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   :×قال الإمام الصادق 
  <اعوصول وعليكم أن تفرالاُ ما علينا أن نلقي إليكمنّإ>

  ٤١: ١٨وسائل الشيعة                                                
  
  :×قال الإمام الرضا و
  <صول وعليكم التفريععلينا إلقاء الاُ>

  ٤١: ١٨وسائل الشيعة                     
  

  
  



  المقدمة
  بسم االله الرحمن الرحيم

  لى رسوله محمد وآل بيته الطاهرين.والسلام ع الحمد الله رب العالمين والصلاة
مقدمة للـدخول فـي بحثنـا لدراسـة موسـعة وشـاملة       هو بالأساس هذا المدخل 

جزء الأول من لقواعد الفقه في (موسوعة قواعد الفقه الإسلامي) ولذا أدرجناه في ال
؛ لأنّه يسـتحق  أن نفرده بالبحث وطبعه منفرداً يناأا نظراً لأهميته ارتالموسوعة, إلا إنّ

  أن يبرز بتصنيف على حدة.
وجهدنا عند دراسة هذا العلم بتحليـل بعـض المراحـل التـي افترضـناها لنشـأة       

لناه هو الإمعان في وحلّ ساس في كلّ ما استنتجناهوصيرورة هذا العلم, ومصدرنا الأ
بيعة بحوثهـا ونهجهـا فـي دراسـة     دراسة ما صنّف في قواعد الفقه والوقوف على ط

 ـ, والمراحل الزمنية التي ظهرت فيها, والمقارنة بينها في كميـة و تلك القواعد ة نوعي
  ما صنّف قي قواعد الفقه. 

  عدة فصول: في هذه الدراسةوتحصّل لنا 
  الفصل الأول: نشأة وتاريخ علم قواعد الفقه.

  الفصل الثاني: نظرة تحليلية فيما صنّف في قواعد الفقه.



  قواعد الفقه الإسلامي مدخل إلى  ٦

الفصل الثالث: ماهية هذا العلم بالوقوف على تعريفه, وموضـوعه, والغايـة منـه,    
الفرق بينه وبين العلوم الاُخرى, خصوصاً الفرق بـين القاعـدة الاُصـولية    ووأهميته, 

  والقاعدة والفقهية.
  لم قواعد الفقه.مناهج البحث في عبع: الفصل الرا

مفيـداً للمشـتغلين بدراسـة هـذا العلـم,      هذا الكتاب أن يكون  وفي الختام أرجو
  .الإسلامي ومبرزاً لأهميته, ودوره في استنباط وتقنين فروع الفقه

محمـد جـواد    الأخ ولا يفوتني أن أتقدم بالشـكر الجزيـل إلـى سـماحة الشـيخ     
وأعملناها فأخذنا بها الكتاب مطالعتهمة عند السوداني الذي أهدانا ملاحظات قي.  

لإحياء التـراث فـي    ^وأخيراً اُقدم شكري وجزيل امتناني لمؤسسة آل البيت 
 موا لنا كل امكاناتهم من أجل الاستفادة من مكتبـة المؤسسة, الذين قدسـة  قم المقد

ن العـاملي  الغنية بكتب التراث الإسلامي في شتّى المجـالات, وتحيـة خالصـة لكـلّ    
   ها. في

ربنّا تقبل منّـا وارحمنـا, واغفـر لـي ولوالـدي وارحمهمـا كمـا ربيـاني صـغيراً           
  واسكنهما فسيح جنانك.

  
  وفي المنصوري                                               

  م  ٢٠١١ -هـ  ١٤٣٢ذو الحجة /  ١٨ 
جامعة قم الدينية                                                 



  
  
    
  
  

  
  
  

  الفصل الأول
هنشأة علم قواعد الفقه ومراحل





بها علم قواعد الفقه المراحل التي مر  
, فعادة ما تكـون  مراحل إلى أن يصل إلى مرحلة النضج والكمالة بعد علم يمر كلّ

تكتمـل  إلـى أن   المحـدودة  من بعض المسـائل والنصـوص   وليدة علم بدايات أي
  ويتميز عن غيره من العلوم.  ضح معالمهوتتّ أركانه

ة مراحـل إلـى أن اكتمـل    بعـد  مـر قـد  ف ,وعلم قواعد الفقه من جملة هذه العلوم
وأعنـي بـذلك    ,من العلوم التي يشابهها فـي الغايـات والأهـداف    عن غيره واستقلّ

  .علم الفقه وعلم الحديثوصول كعلم الاُ ,علوم الاستنباط
ة نتحدث عن قواعد الفقه لا بما أنّـه علـم لـه    ا مرنفي البدء يجب التنويه إلى أنّو

بل باعتبـاره مجموعـة قواعـد متنـاثرة هنـا وهنـاك        ,د وغاية وموضوعتعريف محد
ثم انتقلـت إلـى كتـب الفقهـاء      كانت موجودة في نصوص الشارع التي وردت إلينا

  .فيما صنّفوه في علم الفروع
وله موضوع وغايـة يختلـف    ,دله تعريف محد ,خرى نتحدث عنه بما أنّه علمواُ

ة نشوء هذا فنبحث عن كيفي ,خرىالعلوم الاُ ات وغاياتوموضوع اتبها عن تعريف
إلى مراحله الأخيـرة التـي يعـرف    العلم, وعن مراحله التي تخطّاها والتي وصل بها 

  اليوم.بها 



  قواعد الفقه الإسلامي مدخل إلى  ١٠

 ـ الأمرين المتقدمينوللتمييز بين  ريخ نشـأة هـذا العلـم ومراحـل     ايجب دارسة ت
ره, وهذه المراحل هي كما يلي:تطو  

  .ولى: نشأة قواعد الفقه في نصوص الشارعالمرحلة الاُ
  .الفقه الفروعيقواعد الفقه في ظهور المرحلة الثانية: 

  .المرحلة الثالثة: الاستقلال بمجموعة قواعد
ع في قواعد الفقه ضمن فنالأشباه والنظائر المرحلة الرابعة: التوس.  

  .الاستقلال في التصنيف المرحلة الخامسة:
  .خرىالاستقلال التام عن العلوم الاُ المرحلة السادسة:

 ـ والاسـتدلال  نعرض لهذه المراحل بشيء مـن البحـث والتفصـيل   وسوف  ى حتّ
  ة ما أوردناه من مراحل لهذا العلم.على صح ونستدلّونستنتج نتأكّد 



  الشارع: نشأة قواعد الفقه في نصوص الاُولىالمرحلة 
ضمن نصـوص الشـارع الملقـاة إلينـا لتشـريع      كانت قواعد الفقه ل النشأة الاُولى

ة الناس في عباداتهم ومعـاملاتهم, فـإن الشـارع مـر     جملة من الأحكام التي تخصّ
نة تنطبق على المسـألة  خرى ينصِّص على قاعدة معيبنفسها, واُ ام يبين حكم مسألة

  المسائل.غيرها من على والمسؤول عنها 
ة (الفقـه  ها في النصـوص الشـرعي  لقاء جملة من القواعد وبثّوالشارع لم يكتف بإ

يـات هـذا   ية هذا الجانب وضروة التفات الفقيه إلـى كلّ لى أهمعالفروعي), بل أكّد 
  (الفقه القواعدي). هالعلم وقواعد

 وا هـذا الطريـق ونهجـوا هـذا    اتّبع ^ وهناك شواهد كثيرة على أن أهل البيت 
هذه الشواهد هو ما ورد فـي روايـة    ومنت، جزئياإلى جانب بيان الفروع والالنهج 

الرجـل يغمـى عليـه يومـاً أو      × االله موسى بن بكير حيث قال: قلت لأبـي عبـد  
لا اُخبرك أ>يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك كم يقضي في صلاته؟ قال: 

  .)١(<غلب االله عليه من أمر فاالله أعذر لعبده بما يجمع لك هذه الأشياء كلّها؛ كلّما
تلـك الأبـواب      >بقولـه:   العاملي على هذا النصّ وعلّق الحر هـذا صـريح فـي أن
٢(<ية يجب الحكم بها على جميع أفرادهاة وقواعد كلّنصوص عام(.  

                                          
 .٨) من أبواب قضاء الصلوات ح٣كتاب الصلاة, الباب ( ٢٦٠: ٨) وسائل الشيعة ١(
 .٥٦٣: ١) الفصول المهمة ٢(



  قواعد الفقه الإسلامي مدخل إلى  ١٢

إنّما علينا أن نلقـي إلـيكم الاُصـول وعلـيكم     >: ×الإمام الصادق  وكذلك قول
  .)١(<التفريع

  .)٢(<علينا إلقاء الاُصول وعليكم التفريع>: × الإمام الرضا وقول
 الناس سلكوا سبلاً نإو ,منكم إلي أما واالله ما أحد من الناس أحب>: × وقوله

كـم  وإنّ ,بـع الروايـة  تّاومنهم من  ,بع هواهتّاومنهم من  ,فمنهم من أخذ برأيه ,ىشتّ
  .)٣(<فعليكم بالورع والاجتهاد ,أخذتم بأمر له أصل

  لينا:إة الواردة ها الشارع في النصوص التشريعيومن جملة تلك القواعد التي بثّ
وما جعلَ علَيكُم في الـدينِ  ... {  المدلول عليها بقوله تعالى: )لا حرج( :قاعدة

  .)٤(}... من حرجٍ
يرِيد اللَّـه بِكُـم   ... { بقوله تعالى: المدلول عليها  )نفي العسر والحرج( :وقاعدة

رسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رس٥(}... الْي(.  
فَمـن  ... {بقوله تعـالى:  المدلول عليها وقاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات) 

  .)٦(}... علَيهثم اضْطُر غَير باغٍ ولاَ عاد فَلاَ إِ
  ية.على تشريع حكم كلّي أو قاعدة كلّ وغير ذلك من الآيات التي تنصّ

  مثل: الكلّية أما السنّة الشريفة فقد احتوت أيضاً على جملة من القواعد والتشريعات
  .<ضرر ولا ضرار في الإسلام  لا>:   قوله

                                          
  .٥١) من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به ح٦كتاب القضاء، باب ( ٦٢ -  ٦١: ٢٧الشيعة  وسائل) ١(
 .٥٢) المصدر السابق: ح٢(
 .١٢١باب من مات ولم يكن له إمام مات ميتة جاهلية ح ١٤٦: ٨) الكافي ٣(
  .٧٨) سورة الحج: ٤(
  .١٨٥) سورة البقرة: ٥(
  .١٧٣) سورة البقرة: ٦(



    ١٣  ومراحله الفصل الأول: نشأة علم قواعد الفقه

  .<إنّما الأعمال بالنيات>:   وقوله
  .<ى تؤديهعلى اليد ما أخذت حتّ>:   وقوله
  .<كرهوا عليهتي الخطأ والنسيان وما استُماُ إن االله وضع عن>:   وقوله
  .<الولد للفراش>:   وقوله
  .<ة لوارثوصي  لا>:   وقوله
  .<المؤمنون عند شروطهم>:   وقوله
  .<شرط ليس في كتاب االله فهو باطل كلّ>:   وقوله
  .<البينة على المدعي واليمين على من أنكر>:   وقوله
  .<بالشبهاتدرؤوا الحدود ا>:   وقوله

ة التي كانت بصدد إعطـاء قواعـد كلّيـة وتشـريعات     وغيرها من النصوص النبوي
الأحكام. جملة منة في عام  
بوسـعته   من تشريعات تخصّ الفقه  استكمالاً وامتداداً لما جاء عن النبيو

بهـذا الـدور,    ^ ة أهل البيـت والأخلاق والعقائد نهض أئم لشتّى مجالات الحياة
وخصوصاً الإمـامين البـاقر    ^ وللقيام بذلك وردت نصوص كثيرة عن أهل البيت

حتـوت علـى جملـة مـن القواعـد      ا )هـ١٤٨ت ( ×والصادق  )هـ ١١٤ت ( ×
ذكروها جواباً عن بعض الأسئلة التي وردتهم فـي بعـض القضـايا المعينـة,      الفقهية

هوا بذلك على أهمتـي التقنـين والاسـتنباط، وكـأنّهم       قواعـد الفقـه  ية لينبفـي عملي
يدخل تحت القاعدة وفرع من إنّما يريدون أن يبينوا أن ما يسأل عنه من تشريعات 

فروعها, بل إن رواياتهم احتوت جملة من القواعـد لـم تكـن مـأثورة فـي مصـادر       
  الاُخرى. الإسلاميةالمذاهب 

  ها:حةً أو ضمناً كثيرة أهمصرا ^ والقواعد التي احتوتها نصوص أهل البيت



  قواعد الفقه الإسلامي مدخل إلى  ١٤

  ضرر ولا ضرار في الإسلام  لا :قاعدة -١
بطـرق عـدة،     وهذه القاعدة كما وردت في الروايات المروية عـن النبـي  

مد بن محمد بـن خالـد   ، فقد ورد عن أح^ كذلك وردت عن طريق أهل البيت
بن اسمرة  نإقال:  × الباقر عن أبيه عن عبد االله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر

جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان 
فـأبى   ،مـه الأنصـاري أن يسـتأذن إذا جـاء    يستأذن، فكلّ به إلى نخلته ولا وكان يمر

سمرة، فلمى جاء الأنصاري إلى رسول االلها تأب    ـ  ره الخبـر،  فشـكا إليـه وخب
:  ره بقول الأنصاري وما شكا إليـه، فقـال  وخب  فأرسل إليه رسول االله

ى بلغ له من الثمن مـا شـاء   ا أبى ساومه حتّفأبى، فلم ،<إذا أردت الدخول فاستأذن>
فأبى أن يقبل، فقال رسول  ،<ل في الجنةلك بها عذق مذلّ>فقال:  ،فأبى أن يبيع ،االله
  .)١(<ضرار ضرر ولا رم بها إليه فإنّه لااذهب فاقلعها وا>للأنصاري:   االله

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمـد بـن عبـد    وكذلك ما ورد عن 
قضـى رسـول   >قـال:   × االله بن هـلال عـن عقبـة بـن خالـد عـن أبـي عبـد االله        

ــال:      االله ــاكن وق ــين والمس ــي الأرض ــركاء ف ــين الش ــفعة ب ــرر  لا>بالش ض
  .)٢(<ضرار  ولا

  في هذه القاعدة. ^ذلك من الروايات الكثيرة الواردة من طرق أهل البيت  وغير

  لا حرج :قاعدة -٢
، منها ما ورد مـن حسـنة عبـد    ^ وهذه القاعدة وردت في روايات أهل البيت

عثـرت فـانقطع ظفـري فجعلـت علـى       × الأعلى حيث قال: قلت لأبي عبـد االله 
                                          

  .٣٦) بيع الماء والمنع منه والكلاء ح ١٠كتاب التجارات، باب ( ١٤٧: ٧الأحكام ) تهذيب ١(
 .٤) الشفعة ح١٤كتاب التجارات، باب ( ١٦٤: ٧) تهذيب الأحكام ٢(



    ١٥  ومراحله الفصل الأول: نشأة علم قواعد الفقه

هـذا وأشـباهه مـن كتـاب االله     يعـرف  >إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قـال:  
مسـح  ا ,)١(}... وما جعلَ علَيكُم في الدينِ مـن حـرج   ...{وجل، قال تعالى:  عزّ

إلى وجـود قاعـدة يرجـع إليهـا فـي تلـك       وإيماء . ففي هذه الرواية تلميح )٢(<عليه
  الحالات التي يوجد فيها عسر وحرج.

  اتإنّما الأعمال بالني :قاعدة -٣

, منهـا: مـا روي عـن الإمـام     ^القاعدة لها منشأ في روايات أهل البيت  وهذه
  . )٣(<ةقول إلا بعمل ولا عمل إلا بني  لا>قوله:  ×  علي

عن طريق زيد الشحام، قـال: قلـت لأبـي     ×وكذلك ما روي عن أبي عبد االله 
 ـ    × االله عبد ة المؤمن خير مـن عملـه، وكيـف تكـون النية : إنّي سمعتك تقول: ني

 ـ ربما لأن العمل>خيراً من العمل؟، قال:  كان رياء المخلوقين، والني  ة خالصـة لـرب 
٤(<يعفى عن العمل ة ما لاالعالمين، فيعفى عن الني(.  

  المغرور يرجع على من غره :قاعدة -٤
حكمـت   ^ وهذه القاعدة متصيدة من عـدة روايـات واردة عـن أهـل البيـت     

قـال: سـألت أبـا    أنّه عن إسماعيل بن جابر برجوع المغرور على من غره، فقد ورد 
 ,بنـة فـلان  امرأة فأعجبته فسأل عنهـا فقيـل: هـي    إعن رجل نظر إلى  ×عبد االله 

اجني فأتى أباها فقال: زوفولدت منه ،جه غيرهابنتك فزو، ها غيـر ابنتـه   أنّ فعلم بعد
                                          

 .٧٨سورة الحج:  )١(
  .٣) المسح على الجبائر ح٤٦كتاب الطهارة، باب ( ٧٨ -  ٧٧: ١) الاستبصار ٢(
 .٤) من أبواب مقدمة العبادات ح٥باب ( ١٤٧: ١الشيعة  وسائل )٣(
 .١٨) النية وشرائطها وأركانها ح٥٣باب ( ٢٠٦: ٦٧) بحار الأنوار ٤(
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جـه قيمـة   وعلى الـذي زو  ،الوليدة على مولاها والولد للرجل يرد>ها أمة، فقال: وأنّ
١(<الرجل وخدعه ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر(.  

  الإتلاف أو من أتلف مال غيره فهو له ضامن :قاعدة -٥
التـي   ^ واردة من طريـق أهـل البيـت   ذه القاعدة متصيدة من عدة روايات وه

حكمت بضمان المتلف ما أتلفه، سواء كان ذلك مباشرةً أو تسـبيباً، مثـل صـحيحة    
الدابـة   قال: سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر × االله الحلبي عن أبي عبد

شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضـامن   كلّ>: × ر بصاحبها فتعقره؟ قالفتنفّ
  . )٢(<لما يصيب

مـن أضـر بشـيء مـن     >قـال:   × الإمام الصادق الكناني أنورواية أبي الصباح 
  .)٣(<طريق المسلمين فهو له ضامن

  تعاد الصلاة إلا من خمسة  لا :قاعدة -٦
: × ، قـال الإمـام البـاقر   ^ وهذه القاعدة لفظ رواية وردت عن أهـل البيـت  

الطهور والقبلة والوقت والركوع والسجود، والقـراءة   تعاد الصلاة إلا من خمسة: لا>
  .)٤(<سنّة ولا تنقض السنّة الفريضة

  البناء على الأكثر عند الشك :قاعدة -٧
وقد جاءت فـي روايـة عـن     ^مة في فقه أهل البيت وهي من القواعد المحكّ

                                          
 .١٣كتاب النكاح، باب المدالسة في النكاح ح ٤٠٨: ٥) الكافي ١(
 .٢كتاب الديات، باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار ح ٣٥٠: ٧) الكافي ٢(
  .٥٣٤٦ح  ١٥٥: ٤يحضره الفقيه   لا ) من٣(
) تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ٩كتاب الصلاة، باب ( ١٥٢: ٢تهذيب الأحكام  )٤(

 .٥٥ح
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فخذ ار أجمع لك السهو في كلمتين: متى شككت يا عم>أنّه قال:  × االله أبي عبد
  .)١(<ما ظننت أنّك قضيت مت فأتمبالأكثر، فإذا سلّ

، وسـوف  )٢(هاشم معروف الحسني أنّها من مختصات الفقه الجعفري السيدوذكر 
 ه إن شاء االله تعالى. يأتي تحقيق ذلك في محلّ

  الفراغ والتجاوز ي:قاعدت -٨
مـا   كلّ>قوله: ×  على قاعدة: (الفراغ من العمل) ما ورد عن الإمام الباقر ويدلّ

علـى قاعـدة:    . ويـدلّ )٣(<ولا تعـد  فـامضِ ت فيه بعد ما تفـرغ مـن صـلاتك    شكك
في الركـوع  شك إن >أنّه قال:  × (التجاوز عن المحل) ما ورد عن الإمام الصادق

شيء شـك فيـه    كلّبالسجود بعد ما قام فليمض، وشك وإن  ,بعد ما سجد فليمض
  .)٤(<وجاوزه ودخل في غيره فليمض عليه

تفـرد بهـا المـذهب    ممـا  هاشم معروف الحسـني أن تلـك القواعـد     السيدوذكر 
  ، وتحقيق هذه الدعوى سوف يأتي في محله.)٥(الجعفري

  لا تنقض اليقين بالشك :قاعدة -٩
 عن زرارة، عن أحـدهما  ما ورد  عدم جواز نقض اليقين بالشك ويدل على

يركـع  >قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتـين؟ قـال:   
وإذا لـم   ,عليـه  يءش د ولاركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشه

                                          
 .١) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح١كتاب الصلاة, باب ( ٢١٢: ٨وسائل الشيعة  )١(
 .٢٤٩) المبادئ العامة للفقه الجعفري: ٢(
 .٢) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح٢٧كتاب الصلاة، باب ( ٢٤٦: ٨وسائل الشيعة  )٣(
 .٩ح  أبواب السهو والنسيان، باب من شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا ٣٥٨: ١الاستبصار  )٤(
 .٢٤٧المبادئ العامة للفقه الجعفري:  )٥(
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 يءخـرى ولا ش ـ اُقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها يدر في ثلاث هو أو في أربع و
يخلـط أحـدهما    ولا ,فـي اليقـين   خل الشكيد ولا ,ولا ينقض اليقين بالشك ,عليه

في  بالشك يعتد ولا ,عليه يعلى اليقين فيبن باليقين ويتم ه ينقض الشكبالآخر ولكنّ
  .)١(<حال من الحالات

  لكثير الشك شك  لا :قاعدة -١٠
مـن قبيـل الروايـة     ^ وهي من القواعد التي أشارت إليها روايات أهل البيـت 

فــي  فــامضِإذا كثـر عليــك السـهو   > أنّـه قــال:  × الصــادقمـام  الـواردة عــن الإ 
في الرجل يكثـر   :× عمار الساباطي عن أبي عبد االلهما أورده  ، وأيضاً)٢(<صلاتك

عليه الوهم في الصلاة فيشك في السجود  في الركوع فلا يدري أركع أم لا؟ ويشك
ى يستيقن حتّيسجد ولا يركع ويمضي في صلاته  لا>فقال:  سجد أم لا؟أفلا يدري 

  . وغير ذلك من الروايات.)٣(<اًيقين
  في المحل الشك :قاعدة -١١

من يشك لم يدخل في غيره يجـب عليـه   بعد في فعل وهو  مفاد هذه القاعدة أن
عبد الرحمن بـن أبـي عبـد    ، فعن ^ الإتيان به استناداً إلى ما ورد عن أهل البيت

يستوي  أنقبل  رأسه من السجود فشكرجل رفع : × االله قال: قلت لأبي عبد االله
قلت: فرجل نهض من سجوده  ,<يسجد>فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال:  جالساً

  .)٤(<يسجد>فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال:  يستوي قائماً أنقبل 
                                          

  . ٣لاث والأربع  حكتاب الصلاب باب السهو في الث ٣٥٢ -  ٣٥١: ٣الكافي  )١(
 . ٨كتاب الصلاة، باب من شك في صلاته كلها ح  ٣٥٩: ٣الكافي  )٢(
) تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ٩كتاب الصلاة، باب ( ١٥٣: ٢) تهذيب الأحكام ٣(

 .٦٢ح
  .٤ثنتين حأبواب السهو والنسيان، باب من شك فلم يدر واحدة سجد أم ا ٣٦٢: ١الاستبصار  )٤(
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  الاحترام :قاعدة -١٢
 ـ، ومعنى الاحترام أن يكماله مفاد هذه القاعدة أن عمل الإنسان محترم زاءه إبذل ب

 ـ  ا لـه اُجـرة عـادة أو كـان     عوض، فلو عمل شخصٌ لآخر عملاً ما وكان العمـل مم
 الاُجـرة وإن لـم يكـن ذلـك      الشخص من عادته أن يقوم بهكذا عمل فإنّه يسـتحق

ضمن عقد الإجارة، وهذه القاعدة متصيدة من الروايات الواردة عن أهل البيت التي 
ة, وكـذلك مـا ورد   حكمت بثبوت الاُجرة في الفرض المذكور في المـوارد الخاصّ ـ 

سـباب  >:  أنّـه قـال    متّصـلاً إلـى النبـي    ^ عن طريق أهل البيـت 
لحمـه مـن معصـية االله, وحرمـة مالـه كحرمـة        المؤمن فسوق, وقتاله كفـر, وأكـل  

  . والمال شامل للأعيان والمنافع والأعمال.)١(<دمه

  ضمان على مؤتمن الائتمان مسقط للضمان أو لاقاعدة:  -١٣
فـي عـدم    ^ ة روايات وردت عن أهل البيـت لفظ هذه القاعدة مأخوذ من عد

في المضارب الذي يتلف المال عنده:  × ضمان الأمين، فقد روي عن أبي جعفر
قـال:   × . وعـن أبـي عبـد االله   )٢(<ليس عليه غـرم بعـد أن يكـون الرجـل أمينـاً     >
صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان, ليس على مسـتعير عاريـة ضـمان, وصـاحب     >

  .  )٣(<منالعارية والوديعة مؤتَ
  أصالة الإباحة -١٤

دليل على الحرمة فيها, وقـد   ما لم يدلّمفاد هذه القاعدة أن الأشياء على الإباحة 
الرواية الواردة عن عبـد االله بـن سـليمان قـال:      :منها ,ت على ذلك روايات كثيرةدلّ

                                          
 . ٤٤٦: ١، مسند أحمد ٩) حرمة تعيير المؤمن وتأنيبه ح ١٥١كتاب الحج، باب ( ٢٨١: ١٢) وسائل الشيعة ١(
  .١٥) العارية ح ١٧كتاب التجارات, باب ( ١٨٤: ٧تهذيب الأحكام  )٢(
  .١) العارية ح١٧كتاب التجارات, باب ( ١٨٢: ٧تهذيب الأحكام  )٣(
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أعطـى  ثم عن الجبن، فقال لي: لقد سألتني عن طعام يعجبني  × سألت أبا جعفر
بـالجبن   اُتـي و، ودعا بالغداء فتغدينا معه <بتع لنا جبناًايا غلام >فقال:  ,الغلام درهماً

أو لـم  >ا فرغنا من الغداء قلت له: ما تقول في الجبن فقال لـي:  فأكل وأكلنا معه فلم
سأخبرك عـن الجـبن   >فقال:  ,أن أسمعه منك ي أحبقلت: بلى ولكنّ <ترني أكلته؟
 ـ     وغيره: كلّ ى تعـرف الحـرام بعينـه    ما كان فيه حلال وحـرام فهـو لـك حـلال حتّ

  .)١(<فتدعه
الإمـام أعـرض عـن ذلـك      ؤال وإن كان هو خصوص الجبن لكنلسفالوارد في ا

أن مـا سـألت عنـه ينـدرج     وكأنّه يريـد أن يقـول    ,وأجاب عن حكم الجبن وغيره
 .)باحةأصالة الإ(ة وهي: بينه من قاعدة عامضمن ما ساُ

وغير ذلك من القواعد التي وردت بلفظها أو كانـت متصـيدة مـن روايـات أهـل      
الحصر، وإلا فإن معظم قواعـد   ذكر من قواعد إنّما هو للمثال لا، فإن ما ^البيت 

  ومصادرهم واُصولهم. ^ الفقه له أساس ومرجع في روايات أهل البيت
 <ة للفقه الجعفريالمبادئ العام>وقد قام العلامة هاشم معروف الحسني في كتابه 

مـن مرويـات أهـل     لإثبـات منشـأيتها   الفقهيةبتأكيد ذلك، فأورد جملة من القواعد 
  . خصوصاً الإمامين الباقر والصادق ^ البيت

الروايـات  وقد قمنا باستخراج جملة لا بأس بهـا مـن القواعـد المنصوصـة فـي      
خرى استخرجها الفقهاء في ضمن قواعد اُ ^وأهل بيته  الواردة عن النبي 

  (معجم قواعد وضوابط الفقه الإسلامي).
 نشأة قواعد الفقه هو مـا ورد عـن النبـي   وهذا فيه دلالة واضحة على أن  

ة, ومــا ورد فــي روايــات أهــل مــن تشــريعات وأحكــام صــيغت بصــياغات عامــ
                                          

   .١طعمة, باب الجبن حكتاب الأ ٣٣٩: ٦الكافي  )١(
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, النبـي  عـن  لمـا ورد   اًذلك امتـداد  في بداية القرن الثاني, ويعد ^ البيت
  السباق للعمل بمنهج تأصيل الاُصول وتقعيد القواعد.  الإماميةويعتبر مذهب 

 وصـيرورة  لينا لتشريع الأحكام هي الأساس فـي نشـأة  إلواردة فنصوص الشارع ا
قواعـد علـم    المحقّقـين فـي الاسـتدلال لمنشـأ     علم قواعد الفقه, وقد جهد بعـض 

وتلامذتهم, لكـن ذلـك كـان     ^الاُصول ببعض الروايات الواردة عن أهل البيت 
يحتاج إلى مؤونة, بينما لا نحتـاج إلـى هـذه المؤونـة فـي قواعـد الفقـه لوضـوح         

دة في تلك الروايات إما ارفإنّها و ^وأهل بيته  منشأيتها في روايات النبي 
  بلفظها وإما بمعناها.



  

  الفقه الفروعيقواعد الفقه في  المرحلة الثانية: ظهور
على جملـة  بها   ليستدلّ عليها بخصوصها نصّ الفقهيةأورد الشارع جملة من القواعد 

وهذه القواعد انتقلت إلـى مصـنّفات الفقهـاء حالهـا حـال الفـروع       ة, من الفروع الشرعي
تبعـاً   بهاوا دها الفقهاء في كتب الفروع ليستدلّوهذه القواعد أورتت معها, أة التي الشرعي

  الشارع عليها. لاستدلال الشارع نفسه, وليوسعوا من تطبيقاتها إلى فروع أكثر لم ينصّ
داخل علم الفقه, والتصق بفروعه, ونمى في داخله, الفقه قواعد فنشأ علم أو فن 

م القواعد من دون وجود علـم الفقـه؛  ر عللأنّه نتاج لعلم الفقه, ولا يمكن تصو  لأن
استخلاص الكلّيات منها, فتكثّـرث فـروع   ثم ات المسائل أ بعلاج جزئيالسؤال يبد

جهد الفقهاء بجمع هـذه الفـروع المتكثّـرة    ثم ثّر الحوادث وامتداد الزمن, تكالفقه, ب
نشأ علم القواعد داخـل علـم الفقـه بمصـاف     فصول يرجع إليها, ة واُفي قواعد عام
  خرى متفرعة عن علم الفروع.فنون وعلوم اُ

الاستدلال بقواعد الفقه على فروع الشارع لم يسير بوتيرة واحدة فـي كتـب    لكن
 ـ      , وكـلّ ة مراحل زمنيةبعدمر ذلك الفقه, بل  ة ذلـك يتبـع لمـنهج الفقهـاء فـي كيفي

 ـ     الفقه وكيفي بتبوي ة الاستدلال لـه وعلاقتـه بمـنهج الاسـتنباط بصـورة عام  ة, فـإن
فـي   صـولية الاُشـأناً عـن القاعـدة     أحد أدوات الاسـتنباط ولا تقـلّ   الفقهيةالقاعدة 

ر تـأثيراً مباشـراً   صـول سـوف يـؤثّ   الفروع وبين علـم الاُ  علمعلاقة بين  ذلك, وأي
  على الفقه القواعدي وعلاقته بالفقه الفروعي.  
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ولكي نعرف العلاقة بين علـم الفقـه وعلـم القواعـد فـي هـذه المرحلـة ينبغـي         
ره, وعلاقتــه بــأدوات ريخ نشــأة علـم الفقــه وتطـو  ات ـسـريعاً علــى  الوقـوف ولــو  

  .الفقهيةالقاعدة   أو الاُصوليةسواء في ذلك القاعدة  ,الاستنباط
نكون مضـطرين لدراسـة    السنّةعنه عند أهل  الإماميةعند فقه الريخ اولاختلاف ت

  ريخ على حدة.ات كلّ

وموقفه من علم القواعد ةتاريخ فقه الإمامي  
أدوار أثّرت فيه تأثيراً كبيـراً   ةأربع إلى الإماميةويمكن أن نصنّف تاريخ الفقه عند 

  هي باختصار كما يلي: لأدوارعلى علاقته بعلوم الاستنباط والتصنيف فيها، وهذه ا
 الإسلاميةريخ بدايات الدعوة اهذه المرحلة من ت , وتمتدالنصّ دور :الدور الأول

  , أي عصر تواجد المعصوم من النبي )هـ ٣٢٩سنة (ريخ الغيبة الكبرى اإلى ت
ففي هذه المرحلة كان الفقه مجموعة من ^  عشر ية الاثنإلى آخر الأئم ,

ات قام بتدوينها مجموعة من الربالاُصولواة, عرفت فيما بعد الأحاديث والمروي 
وأشهر هذه الاُصول هي ، مباشرة أو بالواسطة القريبة ×  الحديثية تلقّوها من الإمام

ة وتلامذتهم في زمانهم خصوصاً زمان الاُصول الأربعمائة التي ألّفها أتباع الأئم
، فكانت هذه الاُصول  )هـ١٤٨ت ( ×والصادق  )هـ ١١٤ت ( ×الإمامين الباقر 

الفقه  هي المرجع الأساس لمن بعدهم، وكانت تحتوي مجموعة من الأحكام في
  على تلامذته. × والتفسير والأخلاق والعلوم الاُخرى التي ألقاها الإمام

نته من أحكـام  فكان الفقه في هذه المرحلة عبارة عما جاء في الروايات وما تضم
ن في عبـاداتهم ومعـاملاتهم, وكـان التـدوين فـي      ة يرجع إليها المكلّفووقواعد عام

نون كلّ ما يصدر عن الإم ـة, فكانوا ذلك سيرة أصحاب الأئمالأحكـام   ام لبيـان يدو
  ب عنها.يومن أجوبة لسؤالات كان يج
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علـى   ^ ة أهل البيتوكان الفقه الحديثي مليئاً بقواعد الاستنباط, فقد درج أئم
اعتماد منهج تأصيل الاُصول وتقعيد القواعد وحثّ اتباعهم على اتّباع هـذا المـنهج   

شـارة  الإ تات من دون ردها إلى اُصولها, وقد تقدمئيبدلاً من الاستغراق ببيان الجز
  .التي وردت في النصوص التي وردتنا إلى جملة من هذه القواعد

تدوين الفقه في اُصول حديثية معروفة مبوبة طبق التبويب الفقهـي   :الدور الثاني
عنـد   المعمول به في كتب الفقه، وأبرز هذه الكتب هـي الكتـب الأربعـة المعروفـة    

للصـدوق   <يحضره الفقيـه  من لا>, و )هـ ٣٢٩ت (للكليني  <الكافي>، وهي الإمامية
للطوسي  <تلف من الأخبارالاستبصار فيما اخ>و <تهذيب الأحكام>, و) هـ ٣٨١ ت(
, فكان الفقه في بداية أمره محصوراً في هذه الاُصول الحديثيـة التـي    )هـ ٤٦٠ت (

 ـ  ل فـي عمليـ   عليها المدار والمعو  ة، وهـذه الاُصـول   ة التشـريع عنـد الشـيعة الإمامي
الحديثينها أصحاب الأئمبة بحسـب ة عبارة اُخرى عن الاُصول التي دوة إلا أنّها مبو 

  .في كتب الفروع فيما بعد الفقهاء التبويب الفقهي الذي عمل به
وبيـان الحكـم الشـرعي مـن دون      تدوين الفقه طبق نظام الفتـوى الثالث:  الدور

بلفظها أو سندها، بل نثر تلـك الروايـات فـي المصـنّفات      ؛تقييد بنقل الرواية بعينها
ة طبق التبويب المنهجـي المعمـول   وإظهارها على شكل فروع وفتاوى فقهي الفقهية

 لشـديد بمضـمون تلـك الروايـات، ونـتج عـن ذلـك       به في كتب الفقه مع التقيـد ا 
هذا الاصـطلاح أن تلـك الاُصـول تلقّاهـا     تصنيفات تعرف بالاُصول المتلقّاة، ومفاد 

، فبدل فقهيةشكل فتاوى وفروع  على الفقهيةالأصحاب بالقبول ودونوها في كتبهم 
 ـ اًوفروع ـ من أن تكون هذه الاُصول مجرد أحاديث وروايات أصبحت قوانين ة فقهي

منثورة في تلك الكتب ومبو هـذه الكتـب   بة طبق التبويب الفقهي المعروف, وأهـم 
  هي:  
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  . )هـ ٣٨١ت (للشيخ أبي جعفر الصدوق  المقنع:
  له أيضاً. الهداية:
  . )هـ ٤١٣ت (لأبي عبد االله محمد بن محمد بن النعمان العكبري المفيد  المقنعة:

  . )هـ ٤٤٧ت (لتقي الدين أبي الصلاح الحلبي  الكافي في الفقه:
لأبي جعفر محمـد بـن الحسـن بـن علـي      النهاية في مجرد الفقه والفتاوى: 

  . )هـ ٤٦٠ت (الطوسي 
  . )هـ ٤٦٣ت (لحمزة بن عبد العزيز الديلمي الملقب بسلار المراسم: 

   . )هـ ٤٨١ت (لعبد العزيز بن البراج الطرابلسي ب: المهذّ
  . )هـ ٥٨٥ت (للسيد حمزة بن علي بن زهرة الحلبي غنية النزوع: 

بن الحسن بن أبي المجـد الحلبـي (تـوفي فـي      لأبي الحسن عليإشارة السبق: 
  القرن السادس).

لأبي جعفر محمد بن علي الطوسي المعروف بـابن حمـزة (تـوفي فـي     الوسيلة: 
  القرن السادس).

    :ا الدوروكان من ملامح هذ
التقيد بمضمون الروايات وعدم التفريع عليها باستخراج الفروع من الاُصول  أولاً:

 ـ , وكـان الفقـه فـي هـذا    ^ التي احتوتها مرويات أهل البيـت  عبـارة عـن    دورال
الروايات بطريقة تلك صياغات لما هو موجود في مضمون تلك الروايات، فصيغت 

بالحكم الشـرعي, فكـان عـدم     علاقة لها الفتوى مع حذف الأسانيد والاُمور التي لا
التفريع هو السمة البارزة في فقه هـذه المرحلـة, ممـا يعنـي عـدم إعمـال لقواعـد        

لمـا هـو سـائد فـي فقـه المـذاهب         وآلي فعـل مضـاد ات الاستنباط, وكان ذلـك رد 
ات للاستنباط, سـواء  الاُخرى من إعمال لقواعد باب الاجتهاد وابتكار آلي الإسلامية
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ة أم التي أصّلها الفقهـاء  ة من قواعد واُصول فقهيحتوتها النصوص الشرعيمنها التي ا
ات التي تعالج حكم غير المنصوص عليـه. وكانـت   أنفسهم خصوصاً القواعد والآلي

  , وكان من شواهد ذلك:ا الدورهذه الخصلة هي السمة الأبرز لفقه هذ

ـ> كتابه مته فيأـ ما ذكره الشيخ الطوسي في مقد  لبيـان   <ةالمبسوط في فقه الإمامي
أزال أسـمع   ي لافـإنّ  :ا بعـد مأ>سبب تأليفه هذا الكتاب والمنهج الذي اتّبعه فيقول: 

هة والمنتسبين إلى علم الفروع يسـتحقرون فقـه أصـحابنا    معاشر مخالفينا من المتفقّ
هم أهل ن: إنّة المسائل، ويقولوة الفروع وقلّة، ويستنزرونه، وينسبونهم إلى قلّالإمامي

طريـق لـه إلـى كثـرة المسـائل       من ينفي القياس والاجتهـاد لا  حشو ومناقضة، وإن
ذلك وجمهـوره مـأخوذ مـن هـذين الطـريقين،       جلّ لأن ؛التفريع على الاُصول ولا

ل لاُصولنا، ولو نظروا في أخبارنا وفقهنـا لعلمـوا   ة تأموهذا جهل منهم بمذاهبنا وقلّ
عـن   ما ذكروه من المسائل موجود فـي أخبارنـا ومنصـوص عليـه تلويحـاً      جلّ أن
أئمة يجري مجـرى قـول النبـي   تنا الذين قولهم في الحج  ـ  أو  ا خصوصـاً إم

فـلا فـرع    ,روا به كتبهم من مسائل الفـروع ا ما كثّ. وأمأو تلويحاً أو تصريحاً عموماً
علـى وجـه القيـاس بـل      ا لاج على مذاهبنمن ذلك إلا وله مدخل في اُصولنا ومخر

مـن البنـاء علـى     ,يجب العمل عليها ويسوغ الوصول إليها وجب علماًتعلى طريقة 
وغير ذلك ,ةالأصل، وبراءة الذم, عليـه   أكثر الفروع لهـا مـدخل فيمـا نـصّ     مع أن

ما كثر عـددها عنـد الفقهـاء لتـركيبهم المسـائل بعضـها علـى بعـض         أصحابنا، وإنّ
 ـ ،يهـا وتعليقها والتدقيق ف لضـرب مـن    مـن المسـائل الواضـحة دق    كثيـراً  نإى حتّ

الصناعة وإن كانت المسألة معلومة واضـحة، وكنـت علـى قـديم الوقـت وحديثـه       
عمل كتاب يشتمل على ذلك تتـوق نفسـي إليـه فيقطعنـي عـن       ق النفس إلىشوتم

فة فيـه،  ئة رغبة هذه الطاتي أيضاً فيه قلّف نيشغلني الشواغل، وتضعتذلك القواطع و
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مسـألة   نإى هم ألقوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ حتّ ـلأنّ ؛وترك عنايتهم به
ر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهـم لعجبـوا منهـا وقصـر فهمهـم      ر لفظها وعبغي لو

، وذكـرت جميـع مـا رواه    )النهايـة (عنها، وكنت عملت على قـديم الوقـت كتـاب    
بته ترتيب الفقـه  قوه في كتبهم، ورتّا من المسائل وفرفاتهم واُصولهأصحابنا في مصنّ

نتهـا هنـاك، ولـم    للعلة التي بي ؛بتبت فيه الكتب على ما رتّوجمع من النظائر، ورتّ
ض للتفريع علـى المسـائل ولا لتقعيـد الأبـواب وترتيـب المسـائل وتعليقهـا        أتعر

 ـ       ,رهائوالجمع بين نظا ى بـل أوردت جميـع ذلـك أو أكثـره بالألفـاظ المنقولـة حتّ
سلكت  )جمل العقود في العبادات(يستوحشوا من ذلك، وعملت بآخره مختصر  لا

ق بالعبادات، ووعدت فيه أن الاختصار وعقود الأبواب فيما يتعلّفيه طريق الإيجاز و
 يكون كاملاً ,معه ، ويجتمع)النهاية(ة يضاف إليه كتاب في الفروع خاصّ أعمل كتاباً

يصـعب فهمـه علـى     ذلك يكون مبتوراً رأيت أنثم  ,في جميع ما يحتاج إليه كافياً
ما يفهمه إذا ضبط الأصـل معـه فعـدلت إلـى عمـل كتـاب       الفرع إنّ لأن ؛الناظر فيه

 لوها الفقهاء وهي نحو من ثمانين كتابـاً يشتمل على عدد جميع كتب الفقه التي فصّ
د على غاية ما يمكن تلخيصه من الألفاظ، واقتصرت علـى مجـر   كتاب منه أذكر كلّ

م فيه المسـائل، وأجمـع بـين    الفقه دون الأدعية والآداب، وأعقد فيه الأبواب، وأقس
النظاير، وأستوفيه غاية الاستيفاء، وأذكر أكثر الفروع التي ذكرها المخالفون، وأقـول  

بعد أن أذكر جميـع المسـائل، وإذا   ما عندي على ما يقتضيه مذاهبنا ويوجبه اُصولنا 
وإن كانـت المسـألة أو الفـرع     ,د الفتيـا أقنع فيه بمجر كانت المسألة أو الفرع ظاهراً

 ـ     ؛أومئ إلى تعليلهـا ووجـه دليلهـا    أو مشكلاً غريباً د ليكـون النـاظر فيهـا غيـر مقلّ
نـت عللهـا   ا فيه أقوال العلماء ذكرتها وبيث، وإذا كانت المسألة أو الفرع مممبح ولا

هت وإذا شـب  ,على وجـه القيـاس   ه على جهة دليلها لانباُوالصحيح منها والأقوى، و
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أو علـى   ,على وجه حمل إحديهما علـى الاُخـرى   بشيء فعلى جهة المثال لا شيئاً
وجه الحكاية عن المخالفين دون الاعتبار الصحيح، ولا أذكر أسماء المخـالفين فـي   

، وإن ىمستوف )الخلاف(، وقد ذكرت ذلك في مسائل المسألة لئلا يطول به الكتاب
كـون المسـألة   تة وقفت فيهـا و ئترجيح فيها للأقوال وتكون متكاف كانت المسألة لا

نظيـر لـه    لا ل االله تعالى إتمامـه يكـون كتابـاً   هذا الكتاب إذا سهمن باب التخيير، و
رفـت لأحـد مـن    ي إلـى الآن مـا ع  لأنّ ؛في كتب أصحابنا ولا في كتب المخالفين لا

بـل كتـبهم وإن    ,مـذهبنا  اًييشتمل على الاُصول والفروع مستوف واحداً اًالفقهاء كتاب
كانت كثيرة فليس تشتمل عليهما كتاب واحد، وأما أصحابنا فلـيس لهـم فـي هـذا     
المعنى ما يشار إليه بل لهم مختصرات، وأوفـى مـا عمـل فـي هـذا المعنـى كتابنـا        

المعونـة والتوفيـق وعليـه     وهو على ما قلت فيه، ومـن االله تعـالى أسـتمد    )النهاية(
  .)١(<نيباُل وإليه أتوكّ

وفي هذه المقدمة دلالة واضحة على تمنّع الأصحاب من فقه التفريع المبني علـى  
 هـذا الاجتهاد وتفريع الفروع على الاُصول وتقعيد القواعد, بل إن التصـنيفات فـي   

على التفريعات, بل اقتصرت على المنصوص مـن   تحتوِ لم كانت مختصرات دورال
توجد حاجة إلى إعمال قواعد الاستنباط؛ لعدم جـواز الاجتهـاد    الروايات, وكأنّه لا

أدركـوا مبكـراً   الاُخـرى لمـا    الإسـلامية  , عكس ما عليه المـذاهب مع وجود النصّ
أو منـع  ته وجود مشكلة في المنصوص عليه لقلّ ونتيجة ظروف تخصّ تاريخ فقههم

الاستنباط واستخراج  منهج فتوسعوا فيتدوين الحديث أو بروز الوضع ونحو ذلك 
  .قواعده
ـ الذم الذي التصق بكلمة الاجتهاد بما لها من مفهوم قريـب مـن فقـه الـرأي      ب

                                          
  .٤ -  ٣: ١) مقدمة المبسوط ١(
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ن الشـارع  عملية خارج المدلول المباشر للنصوص الـواردة م ـ  والتعليل، وتعتبر كلّ
ة وتحكيم للرأي في مقابل توقيف الشارع.غير شرعي  

ـ الصراع الذي كان موجوداً بين أصحاب فقه الاستنباط وبـين أصـحاب فقـه     ج
ل ابن أبي عقيل العمـاني (تـوفي فـي القـرن الرابـع)      النصوص, ويمثّل الطرف الأو

صـاحب   )هـ ٣٨١ت (صاحب كتاب (المستمسك بحبل آل الرسول), وابن الجنيد 
 ـ  م الشريعة) وكتابي (تهذيب الشيعة لأحكا دي), ففـي  (الأحمدي فـي الفقـه المحم

كانت أقرب إلى فقـه النصـوص منهـا     ا الدورذلك دلالة واضحة على أن سمات هذ
إلى فقه الاستنباط، وكانت الكفّة راجحة لأصحاب هـذا المسـلك فـي التعامـل مـع      

وقد واجهـوا   ,اب فقه الاستنباط, وشنّت حملة واسعة على أصحالشرعيةالنصوص 
هم بالخروج عن منهج أهل البيت فيما رسموه لأتباعهم مـن فقـه   حملة التشهير والتّ

ةناتهم وأحكام, وقد يكون هذا هو السبب الرئيس في عدم وصول مدوإلينـا,   الفقهي
  قائلين بها. ن, قد لا يكونااعدا ما شذّ من الآراء نقلت عنهم

عدم وجود تفريعات للفقه بل اقتصر الأمر على مـا هـو موجـود فـي تلـك       ثانياً:
النصوص, وبعبارة اُخرى فإن هذه المرحلة كانت تركّز على فقـه المنصـوص ولـم    
تتطرق إلى فقه غير المنصوص، باعتبار أن غير المنصوص خارج مدلول النصـوص  

في نصوص الشارع. ة، وما كتب من فقه وأحكام إنّما يعكس ما هو موجودالشرعي  

وإن كانـت محـاولات هنـا وهنـاك      لهذا الـدور فكانت هذه هي الخصال البارزة 
إلا أن الجـو العـام    مما كـان سـائداً   للخروج بالفقه إلى ساحة أوسع وفضاء أرحب

ة ضد هذه المحاولات, وكان فقه الاسـتنباط شـيئاً غيـر    الحاكم آنذاك كان يقف بقو
 ـ  مألوف وخـلاف الـنهج السـائد    ى إن تـأليف الشـيخ الطوسـي لكتابـه     آنـذاك، حتّ
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بذلك, بـل كـان مـن أجـل رفـع       منه لم يكن عن قناعة <الإماميةالمبسوط في فقه >
  ة.همة التي وجهها فقهاء المذاهب الاُخرى إلى فقه مذهب الإماميالتّ

فقـه  >و <قـه الـرأي  ف>كـان هنـاك خلـط بـين مفهـومين وهمـا:       ا الـدور  وفي هذ
من فقه الرأي وفقه الاستنباط في  كلّوجعل  عتمد على فقه النصّفكان ي <الاستنباط

  خانة واحدة.
 ـ     لأن ؛ي هـذه المرحلـة عـين ولا أثـر    وطبيعي أن لا يكون لعلـم قواعـد الفقـه ف

لنصـوص التـي   الاستدلال بالقاعدة على فرع غير منصوص عليه خـارج عـن فقـه ا   
 ـانطبع به هذا الدور لـت عـن معظـم أو جميـع أوجـه      خ الفقهيـة ى كتـبهم  , بل حتّ

  الاستدلال على الفرع الفقهي.

فت كتـب  إلـى مرحلـة الاسـتنباط وصـنّ     دخل الفقه ففي هذا الدور :الدور الرابع
الفقه طبق هذا المنهج، بتفريع الفروع على الاُصول الـذي حـثّ أهـل البيـت علـى      

انتهاجه في معرفة الأحكام الشرعي    ة، فـانتهض  ة واسـتنباطها مـن مصـادرها الأصـلي
في كتابه  )هـ ٥٩٨ت (ي منهج الاستنباط من جديد على يد الشيخ ابن إدريس الحلّ

 طلاقة لظهور فقه الاستنباط الذي بنـي فأصبح فقه السرائر هو البداية والان ,<السرائر>
ن أمتـه حيـث ذكـر    , وأكّد ذلـك فـي مقد  الفقهيةو الاُصوليةعلى جملة من القواعد 

  ة رسـوله إما كتاب االله سـبحانه أو سـنّ  >مصادر الحكم الشرعي أربعة وهي: 
ة فق عليها أو الإجماع، فإذا فقدت الثلاثة فالمعتمد في المسائل الشرعيالمتواترة المتّ

عند المحقّقين الباحثين عن مأخذ الشريعة التمسك بدليل العقل فيهـا, فإنّهـا مبقـاة    
  .)١(<عليه موكولة إليه

                                          
  .٤٦: ١) مقدمة السرائر ١(
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الواردة في كلام ابـن إدريـس فإنّهـا     <العقل>وهنا يجب الوقوف قليلاً عند مفردة 
, ويبـدو أن المـراد بتلـك المفـردة جميـع      ا الدور برمتهتختزل في داخلها تاريخ هذ

الأحكام غيـر  , خصوصاً ات التي يقوم بها الفقيه في استخراج الحكم الشرعيالعملي
 ,أو مفهوم الشـرط  ,أو مفهوم الموافقة ,ةولويبما يشمل قياس الأ ,المنصوص عليها

الشرعي من أصالة البراءة أو الإباحة  لية المعمول بها عند فقدان النصّوالاُصول الأو
 ـ ي أو الاحتياط فيما لا ات التـي  علم حرمته أو وجوبه, وغير ذلك من الوسـائل والآلي

  يعتمد عليها في استنباط الحكم الشرعي. 
بـذلا   )هـ ـ ٥٩٨ت (وابن إدريس الحلي  )هـ ٤٦٠ت (الطوسي من  ورغم أن كلاً

إلا أن لكـلّ منهمـا    <السـرائر >و <المبسـوط >جهداً في استخراج الفروع في كتابيهما 
فهناك نقـاط اشـتراك بـين الكتـابين ونقـاط       ,انتهجه في كتابه الذي منهجه الخاص

  افتراق بينهما, ونقاط الاشتراك هي:
 ـ  الاُولى: كلاً من المبسوط والسرائر يخوض في مسائل وتفريعـات فقهي ة قـد  إن

إن الكتـابين كمـا يعالجـان    ة الشارع, وبعبارة اُخرى كون منصوصاً عليها في أدلّي لا
 ـ ق إلى فروع فقهية لـم  الفقه المنصوص كذلك يعالجان الفقه غير المنصوص بالتطر

والتمـاس الـدليل عليهـا     ,لنـا  تكن موجودة بالصراحة في نصوص الشارع المتاحـة 
ا بفحـوى الخطـاب   ,ات المعتبرة في علاج الأحكام المسكوت عنهابإحدى الآليإم, 

أو غير ذلك. ,أو قياس المنصوص العلة ,ةأو الأولوي  
إن كلاً منهما يعتبر ابتكاراً وتحولاً عما هو غيـر مـألوف بـين الأصـحاب,      الثانية:

خلاف رغبة الطائفة في ذلـك الوقـت وإنّمـا     )هـ ٤٦٠ت (فالمبسوط ألّفه الطوسي 
ةة على خصوم ألّفه لإقامة الحجوالسرائر ألّفـه ابـن إدريـس خرقـاً لمـنهج      الإمامي ,

  التقليد الذي كان سائدا آنذاك وكسراً لحالة الجمود التي أصابت منهج الاستنباط.
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ل احتـوى  ن الأووجه الافتراق بين فقه السـرائر وبـين فقـه المبسـوط فهـو أ     أأما 
بينمـا لـم تكـن     ,جديدة للاستنباط لم تكن موجودة في فقه من سبقه اًات وطرقآلي

 ل للناظر في الكتابين أنزة في فقه المبسوط, والذي يخيهذه الطرق موجودة أو مبر
كتاب المبسوط كتاب فتوى, بينما كتاب السرائر كتاب استدلال, فالطوسي تعـرض  

ه لم يذكر دليلاً بعينـه عليهـا, نعـم    موجودة في فقه القدماء لكنّ ة أحكام لم تكنلعد
ه لم يذكر تطبيقاً لذلك في الفروع التي ذكرهـا إلا  مة كتابه لكنّأشار إلى ذلك في مقد

بشكل محدود, بينما نجد ابن إدريس تعرض لآليات كثيرة لغرض اسـتنباط بعـض   
دليل أضـافه ابـن إدريـس     مالأحكام, خصوصاً الأحكام غير المنصوص عليها, وأه

ة الثلاثة هو دليل العقل, ومراده من دليل العقل أعم مما هو مصـطلح عليـه   إلى الأدلّ
التي تطـرق لهـا الكتابـان لوجـدنا أن ابـن       الفقهيةن الفروع بياليوم, ولو قارنّا كثيراً 

أثـر فـي كـلام الشـيخ      ات جديدة لم يكن لهـا عـين ولا  بطرق وآلي إدريس يستدلّ
  الطوسي في المبسوط. 

كانـت غيـر مألوفـة،     الفقهيـة دريس مجموعة من القواعد والاُصـول  إفأدخل ابن 
بمجموعة من العناصر التي لها دخل في اسـتنباط الحكـم الشـرعي,     فأصبح يستدلّ

  ومن هذه العناصر يمكن أن نذكر النماذج التالية:
أـ الاستدلال بالأولويعلى وجوب نزح البئـر إذا وقـع فيـه كـافر وهـو      ة ة القطعي

ت, وهو حكم غير منصوص عليه, وإنّما المنصوص هو وجوب نزح جميعـه إذا  مي
باشره الكافر حياً, فإذا كانت مباشرة الكافر الحي توجب نـزح الجميـع فمـن بـاب     

١(تأولى إذا باشره وهو مي(.  
ـ الاستدلال بقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقينـي فيمـا إذا عـرض     ب

                                          
 .٧٣: ١) السرائر ١(
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مقتضـى قاعـدة الاشـتغال    للمصلّي عارض وكان مم ا ينقض الطهارة, حيث ذكر أن
يخرج  ة يقيناً لاوما هو ثابت في الذم ,لأنّها ثابتة في الذمة يقيناً ؛هو أن يعيد الصلاة

الأفعال ة إلا بيقين, في قبالمن الذم المـذكورة غيـر ناقضـة بـل يعيـد       من يرى أن
١(الصلاة الوضوء ويتم( .  

 وهو الذي يصـطلح عليـه فـي بعـض كلماتـه       ,ةج ـ الاستدلال بأصل براءة الذم
بدليل العقل، فإنّه يرى أن الأصل عدم التكليف وأن اشتغال الذمة بأي تكليف كـان  

سواء كان ندبيفإذا لم يـدلّ دليـل يبقـى الأصـل هـو       ,دليل اً يحتاج إلىاً أو وجوبي
  .)٢(بهذا الأصل في كتابه مرات كثيرة البراءة، وقد استدلّ

وهذا الاصطلاح في الجملـة يعنـي جملـة     <اُصول المذهب>د ـ استدلاله كثيراً بـ  
والتي تعد الأساس والمعيـار   ,من الاُصول والقواعد المعمول بها في داخل المذهب

  .)٣(فروعه ويجب أن يقاس عليها صحة هذا الفرع وعدمهلمسائل الفقه و
ة ما هو المـراد بهـذا الاصـطلاح, ويمكـن أن يـراد بـه أحـد        لكنّه لم يبين بالدقّ

  معنيين:  
ةالقواعد  ل:الأويرجع إليها الكثير من فروع المذهب, بحيث تكون التي  الاُصولي

ية القياسهي المقياس لها, مثل أصالة عدم حج, وغيـر   ,ية ظاهر الكتابوأصل حج
  ذلك.

المتسـالم   الفقهيـة والقواعد أن يراد به إضافةً إلى ما ذكر جملة من الفروع  الثاني:
                                          

 .٢٣٥: ١) السرائر ١(
 .٤٩٥, ٤٤٤, ٣٩٣: ١) السرائر ٢(
المذهب كثيراً يفوق حـد الإحصـاء, انظـر علـى      ) استدلّ الشيخ ابن إدريس الحلّي في كتابه السرائر باُصول٣(

 وغيرها. ٦٣, ٥٦, ١٥, ٤: ٣, وج١٠٦, ٤٩, ٤٧, ١١: ٢, وج٢٠٣, ١٣٥, ١٠٥, ٧٧: ١سبيل المثال ج
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عليها بين علماء المذهب, وتعد هذه الفروع الأساس لجملة مـن الفـروع الاُخـرى,    
مـن  عدها من اُصول المذهب, وكذلك مـا ذكـره    حيث ,مثل قاعدة الفراغ والتجاوز

 الفقهيـة للصلاة, وغير ذلـك مـن الفـروع     كون الإخلال بالركن عمداً أو سهواً مبطلاً
ها من اُصول مذهب الإمامي١(ةالتي عد(.  

المجمـع   الفقهيـة والمسـألة  الثابتة أيضـاً   الاُصوليةالثابتة والقاعدة  الفقهيةفالقاعدة 
مسألة التي يساعد عليها الاعتبار عليها, والمسألة التي دلّت عليها الأخبار الكثيرة, وال

من اُصول المذهب, فاُصول المذهب هي كلّ ما تلقّاه الأصحاب بـالقبول   كلّها تعتبر
سواء كان قاعدة فقهية أو اُصولية مجمع عليها أو قام الدليل القطعـي  ة أو مسألة فقهي

  عليها. 

لكنّـه لـم يبـين المـراد بـه,       ,ر هذا الاصـطلاح كثيـراً  , فتراه يكرالاعتبارهـ ـ دليل  
  ذكر فيه احتمالان:ييمكن أن و

ل: القياس الفقهي.الأو  
ة والنظر فيها وما تقتضـيه اُصـول المـذهب، فالاعتبـار بهـذا      الثاني: استخراج الأدلّ

الفكرية التي يقوم بهـا الفقيـه فـي اسـتخراج الحكـم       العملياتالمعنى مجموعة من 
د المذهب, فيفتي على ضوء ما حصّله من مجمـوع  ة وقواعالشرعي بالنظر إلى الأدلّ

  على ما أفتى به. ة والقواعد وإن لم يكن هناك دليل بعينه يدلّتلك الأدلّ
الأو لا ,ل باطلوذكر أن  ة, يجوز الركون إليه والاعتماد عليه في الأحكام الشـرعي

  .)٢(مقبول صحيح أما الثاني فهو
                                          

 .٢٤٩: ١) السرائر ١(
 .٢٩٤: ٣) السرائر ٢(
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 )٢(وأصـالة البـراءة   )١(, مثـل أصـالة الإباحـة   الفقهيـة وـ استدلاله بجملـة مـن القواعـد    
  وغير ذلك من القواعد. )٤(وقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني )٣(والإحسان

 ة مـن  ة أدلّ ـولم يقتصر فقه ابن إدريس على الفقه المنصوص والاستدلال له بعـد
, بل شمل الفقه المستنبط من خلال استخراج قواعد كلّيـة  السنّةظهورات الكتاب و

 <السـرائر >تساعد الفقيه في استكشاف حكم غيـر المنصـوص عليـه, ويعتبـر فقـه      
ـ البدايات التأسيسي  ة ومـا أنتجتـه علـى صـعيد التشـريع الإسـلامي       ة لمدرسـة الحلّ

ات جديدة لاستنباط الحكم الشرعي لم تكن موجـودة فـي كلمـات   واستحداث آلي 
ات معها, وكانـت  القدماء, والأخذ بالاعتبار نصوص الشارع ومدى انطباق تلك الآلي

 ـ    ات فقـه  هذه المرحلة بداية النهاية لتمنّع الأصحاب وعلماء الطائفـة مـن قبـول آلي
, وفي هذه الفترة انتعشت القواعد تقعيد القواعدالاُصول وتأصيل  الاستنباط في ظلّ

ات الاستنباط في الفقه, وأخذ الفقهاء لت ضمن آليوظهرت من جديد واُدخ الفقهية
خصوصـاً المحقّـق الحلـي     الفقهيـة ون بقواعد الفقه فـي جملـة مـن الفـروع     يستدلّ

في كتابه شرائع الإسلام الذي استخدم مفردة الأشبه في الفـروع التـي    )هـ ٦٧٦ (ت
, عليها بالخصوص, والمراد بتلك المفردة الأشبه بقواعد واُصول المـذهب  لم ينصّ

لكن يبقى ذلك ضمن علم الفقه ولم يلحظ وجود ملامـح لاسـتقلال علـم القواعـد     
  .في هذه المرحلة عن علم الفقه

                                          
 وغيرها.  ٥٢٥, ٥٢٣, ٢٥٨, ٢٥٣, ٣٢: ٢و ٥٥٩, ٤٤٠, ٨٧: ١) السرائر ١(
 ٥٠, ٤٧, ٤٠, ٣٧, ٢٠, ١٢: ٣, و١٤٥, ١١٦, ١١٠, ١٠٧, ٨٦: ٢و ٣٨٠, ١٧٨, ١٤٤, ١٣٦, ١١٨: ١) السرائر ٢(

 وغير ذلك. 
 . ٤٠٠, ٣٧٠, ٣٦١: ٣و ٢٤٨, ٣٧: ٢) السرائر ٣(
 .٢٣٥: ١) السرائر ٤(
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  وموقفه من علم القواعد ةريخ فقه أهل السنّات
 ـ نـا كتـب  راجعريخ الفقه لدى فقهاء المذاهب فإنّـه لـو   اوبالنسبة لت ريخ الفقـه  ات

والتشريع لديهم لوجدنا أنّهم يضعون عد    ر التشـريع  ة مراحـل لتـاريخ الفقـه وتطـو
بالنسبة لفقه المذاهب فنجدهم غالباً ما يقسمون مراحل التشريع إلى سبعة مراحـل,  

التقسيم المذكور يبقى أمراً اعتباري نا من إلا أناً وليس له مدلول حقيقي, والذي يهم
ق بتطور مناهج الاستنباط يترك أثراً على تاريخ الفقه فيما يتعلّ الذيذا التقسيم هو ه

هـذا  الاعتبـار   , ومـع الأخـذ ب  الفقهيـة وتفريع الفروع على الاُصول ونشأة القواعد 
  :يندورين رئيسيع بصفة عامة إلى الجانب, يمكن تقسيم تاريخ الفقه والتشري

عاش المسلمون الأوائل مرحلـة تشـريع    هذا الدور, في فقه النصّ :لالدور الأو
كتاباً وسـنةً, فبـين االله تعـالى فـي       النبي الأخذ مباشرة من الأحكام بواسطة

كتابة مجموعة من الأحكام الكلّية جوابـاً عـن سـؤال أو اسـتفتاء كـان يوجـه إلـى        
ببيان تلك الأحكام إذا كان فيهـا إجمـال أو     وغير ذلك, فيقوم  النبي

 وفي هـذا الـدور   .ه الوظيفةفكانت السنّة مكملة للكتاب في هذ ,خ أو تخصيصنس
ما يخطر في ذهن السائل يجـد لـه جوابـاً فـي الكتـاب أو       فكلّ كان كلّ شيء مهيأً

ة, وقد احتوت شريعة الإسلام في بداياتها على جملة مـن القـوانين والقواعـد    السنّ
    في المرحلة الاُولى.نا ذلك كما بي السنّةجاء بها الكتاب أو  الفقهية

ة النبــي ويشــترك المســلمون بجميــع مــذاهبهم علــى الأخــذ بمــا احتوتــه ســنّ 
  من تشريعات.   الأكرم

, السـنّة بنظـر أهـل    نهاية مرحلة فقـه الـنصّ    وتعد رحلة الرسول الأعظم
ة التشـريع علـى مسـتوى الفقـه     الآليات الكفيلة لإدامـة عملي ـ  من وضع بد لاكان و
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  .ن ذلك أكثر في الدور الآتيكما سيتبي ,المنصوص والفقه غير المنصوص
برز فقه الرأي سريعاً وكأنّه أمر ضـروري  الدور  فقه الرأي, وفي هذ :دور الثانيال

حدثت الآليات الكفيلة لإدامة هذا المنهج بوضع مصـادر  ة التشريع, واستُلإدامة عملي
الشريفة, خصوصاً وإن الكتاب العزير يتضـمن  ة اُخرى بموازاة الكتاب العزير والسنّ

ث بها, فلم يبق أمام المشرع في السنّة منع من تدوينها بل التحدييات الشريعة, وكلّ
ذلك  وكلّ ,مدرسة فقهاء المذاهب إلا أن يستحدث آليات جديدة تفي بهذا الغرض

الانتقال من فقه النصّكان ميس إلى فقـه الـرأي    راً في ظل منهج الرأي, ويلاحظ أن
كان سريعاً من دون المرور بالمراحل الطبيعية التي توجب الانتقال من مرحلـة إلـى   
اُخرى, ويلاحظ جلياً أن أبرز رجالات هذه المرحلة كانوا قـد عاشـوا مرحلـة فقـه     

وإذا بهم يتّبعون منهج الرأي في القضاء والفتيا, فما سـبب هـذه    ,فترة طويلة النصّ
وص النبويـة  زالـت النص ـ  إلى مرحلة الرأي ومـا  ة من مرحلة النصّالانتقالة السريع

ي إلـى  الحوادث لم تستجد بعد بشكل ملحـوظ بحيـث يـؤد    غضّة وطرية, وما دام
   !نتقالة السريعة؟لقصيرة والافترة ااستحداث طرق جديدة في هذه ال

ل مـن  ريخ التشريع الإسلامي أن الصـحابة الأوائـل هـم أو   افيذكر المؤلّفون في ت
والقضاء والفتيا, فوضعوا  الشرعيةمه في استنباط الأحكام وضع منهج الرأي واستخد

  .)١(النواة الاُولى لفقه الرأي والتعليل
 ظهرت فيمـا بعـد   التي  أصبح منهج الرأي يشكّل مدرسة لها طابعها وملامحهاثم

الـرئيس ل, وعرفت الكوفة بحاضرة مدرسة الرأي ومركزها حوالي أوائل القرن الأو 
التي تشكّلت فيه فيما بعد, في قبال مدرسة الحديث التي ظهرت في الحجاز والتـي  

                                          
  .١٥٧: ١, المدخل الفقهي العام ٨٩ -  ٨٨) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي للخضري: ١(
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  انحسر نفوذها فيما بعد لصالح مدرسة الرأي.

ة للتشريع شاع فقه الرأي الـذي  ة المصادر الأصليونتيجة محدوديا الدور ففي هذ
مـن الشـارع أو عـدم     ملة من الأحكام التي لم يرد فيها نـصّ يعتمد على معالجة ج

ة, فظهر هناك نوع من المصـادر تعـالج هكـذا    نتيجة منع تدوين السنّ وصول النصّ
والعـرف بمعنـاه الواسـع,     ,والمصالح المرسـلة  ,والاستحسان ,مثل القياس ,حالات

فاعتمد هذا المنهج في تشريع كثير من الأحكام خصوصاً أحكـام المسـكوت عنـه,    
  .)١(النصوأدى إلى بروز نوع من الفقه يبتني على حدس الفقيه واجتهاده خارج 

اعتبار أن الثانيـة تعتقـد   بفأصبحت مدرسة الرأي تقابل وتنافس مدرسة الحديث 
ة في استنباط الحكم الشرعي، بينما تعتمـد مدرسـة   غير السنّعدم جواز الركون إلى 

الرأي بناء على أصل من اُصولها وهو كون الأصل في الأحكام التعليل إلـى اعتمـاد   
هذا المنهج في استنباط الحكم الشرعي خصوصاً حكم ما لـم يـنصّ عليـه, وكـان     

الرأي وأخذ يتفرع إلى القياس هو رائد هذا المنهج وسيد هذه الطريقة, فبه توسع فقه 
    بواسطة القياس والأخذ بالشَّبه في الأحكـام, ولـذلك عـد فروع كثيرة, كلّ ذلك تم

السـنّة ة الأربعـة بمـوازاة الكتـاب و   ة عندهم ومن الأدلّالقياس من المصادر الأساسي 
والإجماع, والملاحظ أن هذه الثلاثة تعالج حكم المنصوص عليه بينما القياس يعالج 

حكم لم يرد في المصادر الثلاثـة   المسكوت عنه, وأصبح القياس الملاذ لكلّحكم 
وفي هذا العصر شاع وكثـر اسـتعمال الـرأي فـي الفقـه بطريـق القيـاس        >الاُخرى. 

نصّ فيه يخصّه, والاستنتاج  والاستحسان أو الاستصلاح لاستخراج الأحكام فيما لا
تعمال الرأي من رد فعل لدى أهل من دلائل النصوص وعللها رغم ما أورثته كثرة اس

                                          
  .١٦٧: ١المدخل الفقهي العام ) انظر: ١(
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الحديث الذين توجسوا خيفة من أن تفشوا طريقة الرأي فتـؤدي إلـى التقـول فـي     
 ـ ,بحسب الدليل الشريعة بحسب الهوى لا ـفناهضوا أهل الرأي مناهضة قوي  ى ة حتّ

  . )١(<وجد بعد ذلك في العصر التالي من نفى جواز القياس في الشريعة وأنكر طريقته
وبعدما تمت الغلبة لمدرسة الرأي على مدرسة الحديث أخذ فقه الـرأي يتوسـع   
ويمضي على اُسس من الاجتهاد المبني على حدس الفقيه واستنباطاته خارج إطـار  

, وتشترك المذاهب الأربعة في اعتمادهـا هـذا المـنهج إلا أنّـه اختلـف كـلّ       النصّ
اعتمـاداً   لأحناف أكثـر المـذاهب  الأخذ به ومداه, وكان ا مذهب عن الآخر في سعة

, والدارس في فقههم يلحظ فتاوى كثيرة مبنية على الحـدس والقيـاس   لمنهج الرأي
  .بأوسع مداه

بشكل جلي على التصنيفات التي ظهرت فيمـا   ةوكانت تأثيرات هذا الدور ظاهر 
و فه ـ أثيرات هذا الـدور ومحكـوم بآلياتـه   ة واقع تحت تولا زال فقه أهل السنّ ,بعد

يعتمد فقه الرأي منهجاً عاماً في الاستنباط لعوامل كثيـرة لـيس هنـا محـل ذكرهـا,      
  توجد انعطافة تذكر تجعله خارجاً عن هذا الإطار.  ولا

وكان لهذه الطريقة مساوئ ومحاسن, ومن مساوئ هذه الطريقة أنّها غلّبـت فقـه   
 ـ واعتمدت الرأي في التشريع بدلاً من نصوص  الرأي على فقه النصّ ى الشـارع حتّ

لأنّهـا   ؛أدى الأمر في بعض الأحيان إلى تـرك بعـض النصـوص والإعـراض عنهـا     
فق مع مبادئ وقواعد فقه الـرأي, وشـاع عـن مدرسـة الـرأي أنّهـا لـم تعتمـد         تتّ لا

ة منهــا فــي عمليــة تشــريع الأحكــام خصوصــاً الســنّة النبويــ الشــرعيةالنصــوص 
  واستنباطها.

                                          
  .١٦٩ -  ١٦٨: ١) المدخل الفقهي العام ١(
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يته وأطلقت للرأي عنانه فـي أن  أعطت للعقل حر ومن محاسن هذه الطريقة أنّها
وأن يقيس بعضـها علـى بعـض وأن يفـرق      ,يفرع على الاُصول ويستخرج القواعد

بينها ويجمع بين المشتركات ويميز بين المتفرقات, كلّ ذلك أصبح ممكناً فـي فقـه   
بـررات  بل يكاد يكون هو الطريق الوحيد طبقاً لمـا سـاقوه مـن الم    ,الرأي وميسوراً

لاعتماده من تناهي النصوص وكثرة الوقائع الحادثة, وفُتح هذا الباب على مصـراعيه  
وأخذ الفقه يتوسع ويتفرع طبق منهج الرأي وفقه التعليل, فبرزت أنواع من العلـوم  

  :كالتاليوهي  ,هذا المنهج في ظلّ
عـالج  خصوصـاً تلـك التـي ت    الاُصـولية البحث في جملة من الطرق والآليات  -١

أحكام المسكوت عنه, مثل القياس وتنقـيح المنـاط وتحقيقـه والمصـالح المرسـلة      
الذرائع والاستحسان والعرف. وسد  
  البحث في علل ومناسبات الأحكام. -٢
البحث في الأشباه والنظائر في الفروع والأحكـام والـذي يمهـد البحـث فـي       -٣
ة، وكذلك البحـث  في قواعد عام وضبطه د الفقه؛ لبروز الحاجة إلى تقنين الفقهقواع

  في متشابهات المسائل ومتفرقاتها.  
  البحث في مقاصد الشريعة. -٤

هـا شـعبة مـن شـعب الـرأي      وكأنّ الفقهيـة هذا المنهج بـرزت القواعـد    ففي ظلّ
يمكن تحصيلها بواسطة  الفقهيةدرجت في فن الأشباه والنظائر باعتبار أن القاعدة فاُ

ة يمكن أن تنـدرج  قياس الشَّبه بشبيهه والنظير بنظيره فيتحصّل من ذلك قاعدة فقهي
  .اُخرى ةفروع فقهي تحتها

 الفقهيـة ريخ نشأة قواعد الفقه, فاختلفت نشـأة القواعـد   اذلك يتحصّل ت كلّومن 
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ـة ة عنه في المذاهب الاُخرى, فنشأت القواعد في مذهب الإماميفـي مـذهب    الفقهي
 الفقهيـة منهج تأصيل الاُصول وتقعيد القواعد, بينما نشأت القواعـد   في ظلّ الإمامية

  منهج فقه الرأي وبناء الأحكام على الشَّبه. في المذاهب الاُخرى في ظلّ



  قواعدمن الالمرحلة الثالثة: الاستقلال بمجموعة 
ة اسـتنباط الحكـم   ية قواعد الفقه وما تنجزه من دور فـي عملي ـ الفقهاء أهم لاحظ

ية ليسهل التعامل معها, فعمدوا إلـى التصـنيف   الشرعي وضبط فروعه في قواعد كلّ
  .في هذه القواعد وفرزها عن علم الفروع

وهذه المرحلة سبقت مرحلة التأليف فـي الأشـباه والنظـائر, فقـد ذكـر القاضـي       
ل واليقـين لا يـز  (أن مبنى الفقه على أربـع قواعـد:    )هـ ٤٦٢ت (روذي الحسين الم

زال الضرر(, و)بالشكالمشقّة تجلب التيسير(, و)العادة محكّمة(, و)ي(.  
 ثم١()مور بمقاصدهاالاُ(خامسة وهي: قاعدة حوا له وأضافوا صح(.  

اس من فقهاء الحنفيالثالـث الهجـري  ة (توفي في القرن وقبله كان أبو طاهر الدب (
  .)٢(عشر قاعدة قد أرجع فقه أبي حنيفة إلى سبع

ليهم من الفقهاء لم يرتض ذلك ووصفوا هذا القـول بالتعسـف, فـإن    يالا أن من 
من غير المعقول أن يختزل بأربع قواعد, وهي أشـبه   الكثيرة باتهالفقه بفروعه وتشع

  بدعوى من أرجع الفقه بأكمله إلى قاعدة: (اعتبار المصالح ودرأ المفاسد).
يذهب الأحنـاف إلـى أن أبـا طـاهر     ف ف في قواعد الفقهل من صنّوأما بالنسبة لأ

اس (توفي في القرن الرابع الهجري) هو أول من صنّف في قواعد الحنالدبة فذكر في
                                          

 .١٢: ١الأشباه والنظائر للسبكي  )١(
 .١٥الأشباه والنظائر للسيوطي:  )٢(
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الظـاهر أن المـذهب   >قـال الزرقـا:    ,عشر قاعدة وأرجع فقه أبي حنيفـة إليهـا   سبع
الحنفي وهو أقدم المذاهب الأربعة الكبرى، قد كانـت الطبقـات العليـا مـن فقهائـه      

في صيغ قواعد والاحتجاج بها، وعـنهم نقـل    الفقهيةأسبق إلى صياغة تلك المبادئ 
  .)١(<وا منهاؤرجال المذاهب الاُخرى ما شا

 فـاتهم  عنـد الأحنـاف ويعـرض مؤلّ    الفقهقواعد ريخ ايقوم الزرقا باستعراض تثم
 ـ     >ويستخلص بقوله:  هـذه القواعـد هـي مفـاهيم ومبـادئ فقهي ة كبـرى ضـابطة   إن

    لموضوعاتها قد بدأت حركة تقعيدها وتدوينها أواخر القـرن الثالـث الهجـري، وأن
ة لهم يقيسـون  ة المجتهدين تعتبر اُصولاً علميالأئم رة لدىكانت مقر الفقهيةمعانيها 

  . )٢(<بها، ويبنون عليها، ويعلّلون بها
  المذكور بملاحظتين: ويلاحظ على النصّ

 ^  والتـي وردت فـي روايـات أهـل البيـت      فقه الإماميةنّه تجاهل قواعد إ الاُولى:
المتقدمة والتي صنّفها أتباعهم وتلامذتهم ضـمن مرويـاتهم فـي (الاُصـول الأربعمائـة)      

ة فيما يصـل إلـيهم مـن    المعروفة عندهم، والتي تعتبر الأساس التشريعي لمذهب الإمامي
أحكام في الفقه والعقائد والتفسير والأخلاق وغيرهـا مـن المعـارف والعلـوم، وتناسـى      

تلك المرويات التي احتوت علـى تلـك القواعـد صـراحةً أو      تلك الاُصول المستقاة من
نت قواعد يستعين بها الفقيه في عملية اسـتنباط الحكـم   تلميحاً، تلك الاُصول التي تضم

  الشرعي وتمهيده للمكلّفين، سواء منها قواعد اُصول الفقه أو قواعد الفقه.
بـأواخر القـرن    الفقهيـة ة التي ظهرت فيها القواعد إن تحديده الفترة الزمني الثانية:

 الثالث الهجري، إعتراف بسـبق المـذهب الجعفـري فيمـا وصـل إلـيهم مـن أهـل        
                                          

 .٩٥٢: ٢المدخل الفقهي العام  )١(
 المصدر السابق. )٢(
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 ـ ؛تقعيد قواعد الفقه في ^ البيت النصوص التي وردت عن أئم ة أهـل البيـت   لأن
 ـ ايعود ت ريخ اريخها إلى بدايات القرن الهجري الثاني، ولم يلاحظ وهو يفتش فـي ت

عنـد المـذاهب الفتـرة التـي نشـطت فيهـا الجامعـة الدينيـة لأهـل           الفقهيةلقواعد ا
فـإن هـذه    )هـ ـ١٤٨ت (، والصادق  )هـ ١١٤ت (بزعامة الإمامين الباقر  ^ البيت

  الفترة كانت المصدر الأساس لعلوم الاستنباط التي راجت عند المذاهب فيما بعد.
اً كان له حقلقواعـد الفقـه فـي مـذهب      السبق في  وأي تأسيس قواعد الفقه، فـإن

زاً عن غيره من المـذاهب التـي بحثـت فـي القواعـد      الإمامية خصائص جعلته متمي
  ، وهذه الخصائص هي كما يلي:الفقهية

ة فـي تلـك القواعـد التـي أضـافها علمـاء       كثرة وتشعب البحوث النظري الاُولى:
يها, وتعيين شروطها, وإعطاء الضابط الدقيق الشيعة إلى تلك القواعد، وتنقيح مجار

لها والتفريع عليها, وذكر أحكامها، والاستدلال عليها, وبيـان مـدركها مـن الكتـاب     
 ـ   السنّةو ة فـي قاعـدة:   والعقل وإجماع العلماء، فلو قارنّا بين ما كتبـه علمـاء الإمامي

لاختلاف الكبير في ، وبين ما كتبه علماء المذاهب لوجدنا امثلاً ضرر ولا ضرار) (لا
نوعية وكمية تلك المباحث التـي تـدور حـول مـدرك القاعـدة، ومـورد جريانهـا،        
والشُّبه التي اُقيمت حولها بكثرة التخصيصات الواردة عليها، وغير ذلك من البحوث 

ة التي ترتبط بالقاعدة، وكذلك الحال في قاعـدة: (لا حـرج)، وقاعـدة: (إنّمـا     النظري
ت)، وقاعدة: (اليقين لااالأعمال بالني فقد اُشبعت تلك القواعد بحثاً ينقض بالشك ،(

بلغ أدق ة التفريع عليها.التفاصيل في بيان مورد جريانها، وكيفي  

، والتعامـل معهـا   الاُصـولية والقواعـد   الفقهيـة التمييز والفصل بين القواعد  الثانية:
يمهد إلى التعامل مع تلك القواعد علـى  مما ، الاُصوليةة عن القواعد على أنّها مستقلّ

  له موضوعه وغايته. ,أنّها علم على حدة
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ستكشاف وإضافة قواعد جديدة إلى منظومة قواعد الفقـه، مثـل قاعـدة:    ا الثالثة:
بعد الفراغ أو التجـاوز), وقاعـدة:    (الإحسان)، وقاعدة: (الاحترام)، وقاعدة: (الشك

ـ   يرها من القواعد التـي اخـتصّ  ), وغ(البناء على الأكثر عند الشك  ة بهـا فقـه الإمامي
  .  أو كانت مبرزة في فقهه بشكل ملحوظ

  

  

  



ع في قواعد الفقه ضمن فنالأشباه والنظائر المرحلة الرابعة: التوس  

ع البحث الفقهيتوس  
والاسـتدلال لهـا   لم يقتصر البحث الفقهي على علم الفروع ببحث أحكام مسائله 

 ـ ة الشرعيبالأدلّ ـ يلع ة المعروفة, بل أخـذ يتوس  ذكـر  وخـرى,  اُ اًوعلوم ـ اًشـمل فنون
  أن علم الفقه أنواع, وهي كما يلي: )هـ ٧٩٤ت (الزركشي 

ـ   الأو  اً واسـتنباطاً, وهـو علـم الفقـه المعـروف,      ل: معرفـة أحكـام الحـوادث نصّ
  الفقه غير المنصوص. <استنباطاً>الفقه المنصوص, وبـ  <اًنصّ>والمقصود بـ 

  الثاني: معرفة الجمع والفرق.
والمراد منه جمع المسائل والفروع المجتمعة المتشابهة في أصل وإن افترقت في 

  الظاهر, وفرق المسائل المتفرقة عن أصل وإن اجتمعت في الظاهر.
  الثالث: بناء المسائل بعضها على بعض.

  ذهان.مسائل عويصة يقصد بها تنقيح الأ يالرابع: المطارحات, وه
  الخامس: المغالطات.
  السادس: الممتحنات.

  السابع: الألغاز.
ة.الثامن: الحيل الشرعي  

  التاسع: معرفة الأفراد.
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صـولاً  التاسع: معرفة الضوابط التي تجمـع جموعـاً, والقواعـد التـي تـرد إليهـا اُ      
قي الفقيـه  ترا وأكملها وأتمها, وبه يوأعمه وهذا أنفعها>وفروعاً. قال عنه الزركشي: 

  .)١(<صول الفقه حقيقةاُإلى الاستعداد لمراتب الجهاد (الاجتهاد), وهو 
ة فـت كتـب عـد   لّاُوقد جمعت هذه العلوم فيما بعد بعنوان الأشباه والنظائر, وقد 

تحمل هذا الاسم وغيره, وكان الأساس لها هـو (الأشـباه والنظـائر فـي فـروع فقـه       
وهذّبـه   )هـ ـ ٧٧١ت(أخذ منـه السـبكي   الذي  )هـ ٧١٦ت (ة) لابن الوكيل الشافعي

وأضاف له جملة من القواعد والفنون في كتابه (الأشباه والنظائر), ولحقه السـيوطي  
ة), وتلاهما ابـن  شباه والنظائر في فروع فقه الشافعيأيضاً في كتابه (الأ )هـ ٩١١ت (

  ة).لنظائر في فروع فقه الحنفيفي كتابه (الأشباه وا )هـ ٩٧٠ت (نجيم 
 ـ وأخذ الفقهاء يتفنّ مون العلوم بحسب قواعـد علمية فـي فـن الأشـباه    نون ويقس

أبحاث كتابه الموضوع في الأشباه والنظـائر   )هـ ٩١١ت (والنظائر, فقسم السيوطي 
  إلى سبعة كتب:
ل: شرح القواعد الخمس المعروفة, وهي: (اليقين لا يـزول  الكتاب الأو بالشـك (

  (العادة محكّمة).) ويزال ة تجلب التيسير) و(الضرر(المشقّمور بمقاصدها) و(الاُو
ينحصـر مـن الصـور    لا خرى التـي يتخـرج عليهـا مـا     الكتاب الثاني: القواعد الاُ

ة.الجزئي  
  الكتاب الثالث: القواعد المختلف فيها.

كأحكـام الناسـي والجاهـل     ,الكتاب الرابع: أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيـه جهلهـا  
  ونحو ذلك. ,والمساجد والسفر ,والعقود والفسوخ ,والسكران والمكره والنائم والمجنون

  ولى تسميتها بالفوائد.وكان الأ
                                          

 .١٣: ١المنثور في القواعد  )١(
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أعني التي هي من باب واحـد مرتّبـة   >الكتاب الخامس: نظائر الأبواب. قال فيها: 
  .<على أبواب الفقه

  وكان الأولى تسميتها بضوابط الفقه.
  الكتاب السادس: فيما افترقت فيه الأبواب المتشابهة.

ةق فيه لجملة من الفروق وتطرالفقهي.  
  ى.الكتاب السابع: في نظائر شتّ

أبحـاث كتابـه الموضـوع فـي الأشـباه       )هـ ٩٧٠ت (وقد قسم ابن نجيم الحنفي 
  والنظائر إلى سبعة أنواع أو فنون: 

الأومه إلى نوعين: ل: فنالقواعد, وقد قس  
ل: في القواعد الخمـس المعروفـة,   النوع الأو  أضـاف إليهـا قاعـدة سادسـة,     ثـم
هـي  , وزعموا ذلـك ه كما الأساس الذي ينبني عليه الفقه بأكمل القواعد وكانت هذه

مور بمقاصـدها) وقاعـدة: (اليقـين لا يـزول     ة) وقاعدة: (الاُقاعدة: (لا ثواب إلا بالني
زال) وأضاف لها قاعـدة  ة تجلب التيسير) وقاعدة: (الضرر ي) وقاعدة: (المشقّشكبال
  العادة محكّمة).دسة وهي: (سا

ة, وهـذه  النوع الثاني: القواعد التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصـور الجزئي ـ 
  ية من القواعد الخمس المعروفة.  أهم القواعد أقلّ
ةئده حسب ترتيب الأبواب الفوائد, ورتّب فوا الثاني: فنالفقهي.  

وكان الأولى أن يصطلح عليه بفن اه فيما بعد.الضوابط كما سم  
ه فيه علـى أحكـام يكثـر دورهـا ويقـبح       الثالث: فنالجمع والفرق, وذكر بأنّه نب
  بالفقيه جهلها.

أبحاثه مزيج من  بما سماه به من الجمع والفرق؛ فإن وكان الأولى به أن لا يسميه
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ق إلى الفروق في ذيل هذا الفنقواعد الفقه ضوابطه وفوائده, نعم تطر.   
الألغاز. الرابع: فن  

الخامس: فن ة.الحيل الشرعي  
الفروق. السادس: فن  

  الثالث. لحاقه بالفنإولى ان الأوك
الحكايات والمراسلات. السابع: فن  

الأشـباه والنظـائر بمصـاف فنـون      فـن فأخذ علم قواعد الفقه يتوسع في داخـل  
  ضحت معالمه فانفرد فيما بعد بالتصنيف عن غيره.خرى, إلى أن قويت أركانه واتّاُ

قبــل ذلــك محصـورة بقواعــد خمـس وهــي القواعــد    الفقهيـة وكانـت القواعــد  
الفقهـاء مـن     المعروفة, وذكروا بناء الفقه عليها من أو بعـدهم  له إلـى آخـره, إلا أن

  إلى ما لا يحصى من القواعد. القواعد وتجاوزوهاوسعوا من 
وتـداخل فيمـا    ,نّه وقع لبس كبير في تسميات هـذه العلـوم  ويجب التنويه إلى أ

زون بـين  يمي شباه والنظائر, فتجدهم لاالأ تشاهده من تقسيم البحوث في فن ,بينها
  .<الفرق>و <الفائدة>و <الضابطة>و <القاعدة>

 ا فقهاء  هذه التقاسيم اختصّوينبغي الإشارة إلى أنـة بها فقه المذاهب, أمالإمامي 
علـى   وتصنيفاتهم هكذا تقسيمات, بل الفقه عنـدهم ظـلّ   همفلم نجد في موسوعات

وهـذا ترجـع    ,خـرى الاُته المعهودة من دون الدخول في فنون أو أنواع الفقه تراتيبي
ما عدا علم القواعد الذي ةأسبابه إلى ما عرضنا له في البحث في تاريخ فقه الإمامي ,

كما عرضنا لذلك مفصّلاً. ^ة بدى متجذّراً في فقه وروايات الأئم  
فـي كتابـه (نزهـة     )هـ ـ ٦٨٩ت (نعم هناك محاولة يتيمة ليحى بن سعيد الحلـي  

رة ظق فيه لجملة من المسائل المتنـا الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر) فقد تطر
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إلا أنّه محاولة تحسب لـه, لـم    الشرعي, ورغم صغر حجمهالتي تشترك في الحكم 
لجملة من الأحكام التي تشـترك فـي    ة, تطرق فيهمن سبقه فيها من علماء الإمامي نر

وجمعـه للمـوارد التـي     ,مثل جمعه للعقود اللازمـة والعقـود الجـائزة    معين, عنوان
ذلك من المسائل, ونحو  ,ومواضع وجوب سجود السهو ,تقبل فيها شهادة النساء لا

ل إلى جملة مـن قواعـد الفقـه    فإن التعامل مع فروع الفقه بهكذا نهج يوجب التوصّ
ة.التي تنطبق على جملة فروع فقهي  

الذي احتوى على جملة  -الأحوال لم يخلص من علم الأشباه والنظائر  وفي كلّ
علـم القواعـد وعلـم الضـوابط      إلا - في علـم الفقـه   من العلوم والفنون التي تصب

وبعض الشيء من علم الفوائد, فأخذ علم القواعد والضوابط يأخذ حيزاً كبيـراً فـي   
التصنيف, وأخذت قواعد الفقه وضوابطه تتّسـع وتتجلّـى أكثـر, بـل تجـد بعـض       

المطروقة فيها وتشعبها,  النظرية لكثرة البحوث ؛على حدة بتصنيف القواعد تختصّ
الحـال أن  كتب الأشباه والنظائر من قواعد, محصـور بعـدد معـين, و    فإن ما احتوته

والتشـابه الكبيـر الـذي     قواعد الفقه هي أكثر من ذلك, ناهيك عـن التكـرار الممـلّ   
الأسئلة التـي تنقـدح    كلّجابة على تفي بالإ ه, فضلاً عن أن بحوث القاعدة لااحتوت

  في ذهن الدارس في القاعدة.

   ريخهاوت والنظائرعلم الأشباه 
برز علم الأشباه والنظائر في عدة تأليفـات تحمـل هـذا الاسـم، وهـو نـوع مـن        

نوع من أنواع فقه التخريج الـذي كـان   هر في بدايات تدوين المذاهب، والتأليف ظ
سائداً آنذاك، الفقه الذي كان يقوم على أساس استخراج قواعد واُصول كلّ مذهب 

، فلمـا واجهـوا   ورسـائل دونهـا تلامذتـه   هب من فقـه  على ضوء ما ذكره إمام المذ
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المزيد من الإشكالات والتعقيدات خصوصاً المسائل المستجدة والحوادث الواقعـة  
بعد وفاة إمام المذهب عمدوا إلـى التفتـيش فـي     أو المسائل التي لم يرد فيها نصّ

لجـة تلـك   والتماس تلك الاُصول والقواعد التي مـن خلالهـا يصـار إلـى معا     ,فقهه
الإشكالات ومواجهة تلك الحالات والمسائل المستجدة، وكأنّه لم يكن أمام الأتباع 

 وا على أنفسهم النظر في المدارك الأصـلية التـي  إلا فقه وأقوال إمام المذهب، وسد
ة التشريع الإسلامي كتاباً وسنّةً، فتوجهت الهمـم إلـى النظـر    قوم عليها عمليت تكان

إمام المذهب التي ورثوها عنه، فقاموا باستخراج اُصول وقواعد كلّية في فقه وأقوال 
ة أصبحت هي المصدر الأسـاس لهـم، فظهـر نـوع مـن      وفوائد فقهية عام طوضواب

مذهب الأشباه  كلّ، فألّف أتباع <الأشباه والنظائر>التعامل مع هذا الفقه تحت عنوان 
من اُصول المذهب، فألّفت الأشباه ر والثابت عندهم والنظائر على ضوء ما هو المقر

والنظائر في فروع الحنفي ة، وكـذلك فعـل   ة، والأشباه والنظائر في فروع فقه الشـافعي
ه بيـنهم فـي هـذا الصـنف مـن التـأليف       المالكية والحنابلة، فكان التسابق على أشد

  وغيره، ويقوم هذا العلم على البحث في المحاور التالية:
ضـرار)،   الكبـرى، مثـل قاعـدة: (لا ضـرر ولا     الخمـس  البحث فـي القواعـد   -١

ة تجلب التيسير)، وقاعـدة: (العـادة   ات)، وقاعدة: (المشقّوقاعدة: (إنّما الأعمال بالني
). وقد تعاملوا مع هذه القواعد علـى أنّهـا   بالشك يزول محكّمة)، وقاعدة: (اليقين لا

  قواعد ينبني عليها الفقه بأكمله.  
ع عن القواعـد  ة تجري في معظم أبواب الفقه أيضاً تتفرعام البحث في قواعد -٢

يـنقض بمثلـه)، و(إذا اجتمـع     الخمس الكبرى المتقدمة، مثل قواعـد: (الاجتهـاد لا  
الحلال والحرام غلّب جانب الحرام)، وغيرها من القواعـد, وقـد تعـاملوا مـع هـذه      

  ولى.اعد على أنّها أقلّ أهمية من الاُالقو
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كقواعـد   ,ة من الفقـه ة التي تجري في أبواب خاصّلقواعد الخاصّالبحث في ا -٣
باب الطهارات وقواعد باب البيع وقواعد بـاب الإجـارة وغيرهـا، وهـذه غالبـاً مـا       

  .ولا يسمونها قواعد <الفقهيةالضوابط >ـ يصطلحون عليها ب
  وهذه المحاور هي الأبرز في تلك التأليفات والأكثر تصنيفاً في هذا الباب.

 ,ةالبارزة والتي لها تـأثير فـي الأحكـام الشـرعي     الفقهية اويندراسة بعض العن -٤
ة بشـكل عـام   مثل البحث في أحكام الناسي والمكره والمجنون، والبحث في الأهلي

  .<الفقهيةالفوائد >وأحكام الكافر وأحكام المرأة, والتي تدخل ضمن 
في نظائر الأبواب, أي المسائل التي ترجع إلـى بـاب واحـد وأصـل      البحث -٥

  واحد, أو المسائل المختلفة موضوعاً التي تشترك في حكم واحد.
البحث في فروق الأبواب, أي المسائل التي تشترك فـي أحكـام عـدة ولهـا      -٦

  موضوع واحد والتي يفرق بينها في بعض الأحكام.
ين الأخيرين, أي نظـائر الأبـواب وفروقهـا تحـت     لّفت كتب عدة في النوعوقد أُ
التي  الفقهيةتحمل هذا الاسم لبيان علّة الفرق في المسائل والفروع  <الفروق>عنوان 

  تشترك معها في جانب وتختلف معها في جوانب اُخرى.
  وقد يتطرقون إلى بحوث اُخرى مثل الحيل والألغاز. -٧

ار الفقه الاسـتدلالي الـذي يقـوم علـى     فبرز نوع من التصنيف في الفقه خارج إط
 ـ  كـلّ ة وتبيان المباني والأقوال في أساس سرد الأدلّ ة واختيـار مـا هـو    مسـألة فقهي

بدراسة ما هو موجود من فقـه  بحوث الأوفق بمباني واُصول المذهب، وتقوم هذه ال
إمام المذهب واستخلاص القواعد والنتائج منـه، فتعـاملوا مـع فقـه إمـام المـذهب       

  المشكلات التي يرجى من الفقه حلّها. وكأنّها نصوص تتضمن حلّ
ن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطّلع على إ>يقول السيوطي في هذا الصدد: و
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حقائق الفقه ومداركه ومأخذه وأسراره ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتـدر علـى   
بمسـطورة، والحـوادث    الإلحاق والتخريج ومعرفـة أحكـام المسـائل التـي ليسـت     

  .)١(<الزمان، ولذا قيل: الفقه معرفة النظائر مرتنقضي على  والوقائع التي لا
اب وذلك في كتابه ويعزو السيوطي ظهور علم الأشباه والنظائر إلى عمر بن الخطّ

مـة  فـإن القضـاء فريضـة محك    :أمـا بعـد  >إلى أبي موسى الأشعري الذي يقول فيه: 
نفـاذ لـه، ولا يمنعـك     لا ينفع تكلّم بحـق  دلي إليك، فإنّه لاإذا اُ وسنّة متّبعة، فافهم

قضاء قضيته راجعت فيه نفسك، وهديت فيه لرشدك، أن تراجع الحق  الحـق فـإن ، 
خير من التمادي في الباطـل، الفهـم الفهـم فيمـا يخـتلج فـي        قديم ومراجعة الحق

قـس الاُمـور   ثـم  والأشباه  ة، إعرف الأمثالصدرك مما لم يبلغك من الكتاب والسنّ
ها إلى االله وأشبهها بالحقفيما ترى عندك فاعمد إلى أحب>.  

المذكور بأنّه صريح في الأمر بتتبع النظـائر وحفظهـا    وعلّق السيوطي على النصّ
  . )٢(ليقاس عليها ما ليس بمنصوص عليه

أحكـام  فجعل من علـم الأشـباه والنظـائر وكأنّـه نتـاج لفقـه التخـريج ولعـلاج         
المسكوت عنه ومعرفة الأشباه والنظائر بين مسـائل الفقـه المتنـاثرة بـين الأبـواب،      

  وكذلك معرفة الفروق بينها.
  السبب الحقيقي لبروز علم الأشباه والنظائر بهـذه القـو أن ة هـو اسـتعمال   وأظن

ات والفـروع منهـا، فالتمسـوا    طريقة الرأي في استنباط الأحكام وخصوصاً الجزئي- 
ة والإجماع وعدم اسـتيعابها لجميـع   ة الشارع من الكتاب والسنّعد فرض تناهي أدلّب

ـأدلّ ـ -ات الفروع والجزئي  ة مثـل القيـاس والاستحسـان والعـرف والمصـالح      ة فرعي
                                          

 بتصرف. ١٣الأشباه والنظائر:  )١(
 .١٤ -  ١٣شباه والنظائر: الأ )٢(
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يفي بحاجات التشـريع   ة لاعلى الأحكام الشرعي باعتبار أن ما يدلّ ,المرسلة وغيرها
الإشـكالات والمسـتجدات التـي تواجـه المكلّفـين فـي       طلّب الإجابة علـى  التي تت

ر نظم الحياة وأساليب العيش,ة في عباداتهم ومعاملاتهم، حياتهم اليوميونتيجة تطو 
بـل جعلوهـا مـن     ,في علم الأشـباه والنظـائر   الفقهيةوبهذا الاعتبار أدرجوا القواعد 

والتماس وجه الشبه بينهـا   ةالفقهيع الفروع تتب خلالبسبب أنّه من  ؛مهمات أبحاثها
يصـار إلـى   ثـم  ة منها، ومن ردها إلى أصل واحد، واستخلاص قاعدة فقهي مكانبالإ

لم يرد لها ذكر في الأدلّ اتطبيق تلك القاعدة على أشباهها ممة الشرعيا ة، إذا كان مم
  القاعدة. وملاك يندرج تحت ضابط

كما يسمى قديماً هو أوسع فـي   <الأشباه والنظائر فن>أو  <الأشباه والنظائر>فعلم  
ة ريخيالقواعد من وجهة تأ جملة منكان منشأ  , وإنالفقهيةالحقيقة من علم القواعد 

 ـ    أي  هذا العلم؛ لأن الحكم بقاعدية عندهم هو ـع الجزئيات قاعـدة يحتـاج إلـى تتب
اسطة الشَّبه بينها، ولذلك ى يمكن ردها إلى أصل واحد معين بوحتّ الفقهيةوالفروع 

باعتباره فنّاً  <الأشباه والنظائر>كان الأحناف أقرب المذاهب وأسبقها إلى التأليف في 
  من فقه الرأي والتخريج الذي كان سائداً في الفقه الحنفي آنذاك. 

على أنّهـا جـزء مـن علـم الأشـباه       الفقهيةة مع علم القواعد وقد تعامل أهل السنّ
من فنـون الأشـباه والنظـائر وذلـك بواسـطة       فن الفقهيةوالنظائر باعتبار أن القواعد 

ة فروع فقهياستكشاف التشابه والتناظر بين عدتلك الفـروع إلـى أصـل     ة يمكن رد
  واحد وقاعدة واحدة.

ة من علم الأشباه والنظائرموقف الإمامي  
لتأليف بهذا العنوان كان رائجاً عند فقهـاء المـذاهب ولـم يكـن     وهذا النوع من ا
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ة، وذلك يمكن أن يعود إلى العوامل التالية: رائجاً عند مذهب الإمامي  
ل:العامل الأو ـوفرة المصادر الأصلي  ة، والمقصـود بالمصـادر   ة في مذهب الإمامي

تي يمكن أن تزيـل  ة تلك المصادر التي ترفد الفقيه بمجموعة من النصوص الالأصلي
ر وط ـوت النقص الحاصل على المستوى التشريعي نتيجة اخـتلاف الزمـان والمكـان   

 ـنظم الحياة وأساليب العيش ة فـي تشـريعهم للأحكـام    ، فيعمد فقهاء الشيعة الإمامي
أو   والسـنّة الشـريفة التـي وردت عـن النبـي      العزيـز  الكتاب نصوص على
من بعده، و ^ ةالأئمفترة النصّ تمتد ة مـن حيـاة النبـي   عند الإمامي    إلـى

هـ ، فتمخّض  ٣٢٩نهاية الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى للإمام الثاني عشر عام 
ـة معروفـة تسـمى بالاُصـول الأربعمائـة      عن هذه الفترة الطويلة نسبياً اُصول حديثي

لاق، فقـد احتـوت   ا يحتاجونه من فقه وتفسير وعقائد وأخ ـوالتي احتوت جملة مم
طريقـة  إى ات التي تفي بجانب كبير، حتّ ـهذه الاُصول بيان حكم كثير من الجزئي ن

العلماء في بدايات الغيبة الكبرى اعتمدت بيان الفتوى عـن طريـق نقـل الروايـات     
ا يعني وجود نوع من الشمول والسـعة فـي تلـك    ، ممالفقهيةوتبويبها طبق الأبواب 
  جميع أبواب الفقه.  المرويات بحيث تغطّي

أن أحاديثنا أضعاف أحاديث أهل >ويذكر الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي: 
امتد زماناً طويلاً واشتهر الإسلام وكثر فـي زمـانهم    ^ تناة حيث إن زمان أئمالسنّ

  .)١(<العلماء والنقلة عنهم من المخالفين والمؤالفين
 ـإن ما تضمنته >وذكر الشيخ البهائي:   ـ  كتب الخاصّ ة عـن  ة مـن الأحاديـث المروي

ـع أحاديـث     تزيد على ما في الصحاح الستّ ^تهم أئمة بكثير كما يظهـر لمـن تتب
. ناهيك عن العوامل التي أدت إلى منـع تـدوين الحـديث التـي أثّـرت      )٢(<الفريقين

                                          
 .٤٥) وصول الأخيار : ١(
 .١٥الوجيزة:  )٢(
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 ـ ريخهم التشريعي، بينماأبشكل كبير على ت ريخ الم تكن هذه العوامل موجودة في ت
ة.التشريع في مذهب الإمامي  

لتي تؤكّد ا ^ وقد أطنب الحر العاملي في نقل الروايات الواردة عن أهل البيت
ق بعمل المكلّفين في عبـاداتهم ومعـاملاتهم،   وفاء ما أدلوا به من نصوص فيما يتعلّ

إن كلّ واقعة تحتاج إليها الاُمة لها حكـم شـرعي   >وعقد باباً في ذلك تحت عنوان: 
ة يجب على الناس طلبه منهم عند حكم دليل قطعي مخزون عند الأئم معين, ولكلّ
، وذكر مجموعة من الروايات التي تؤكّد ذلك. وهذا الوفـاء يمكـن   )١(<حاجتهم إليه

  أن يصور بطريقين:
أن يكون أهل البيت ل:الأو ^ قد أفاضوا في بيان الفروع والجزئي  ات إلى حـد

عن التماس أدلّة اُخرى لاستكشاف حكم الشارع، وهـذا نوعـاً مـا    يستغني به الفقيه 
ق في روايات أهل البيت من خلال الاُصول الأربعمائة الواصلة عـن طـريقهم،   متحقّ

يعني أن جميع فـروع الفقـه خصوصـاً المسـتجدة منهـا موجـودة فـي         لكن هذا لا
تقدير لـم   إنّها على أقلّمروياتهم الواصلة إلينا، بل إن هناك أحكاماً يمكن أن يقال 
  تصل إلينا وإن كان من المحتمل أن تكون قد صدرت عنهم.

ة فإنّهم بمعاصرتهم للشارع يمكـن  وهذا الطريق ينفع الذين يعاصرون عصر الأئم
حكم يريدون، فتكون النصوص الصـادرة  لهم الوصول إلى الأئم ة وسؤالهم عن أي

فـإنّهم   ^ ما الذين لم يعاصروا زمـانهم في زمانهم قد أوفت بمتطلّبات التشريع، أ
وذلك لطبيعة ظروف نقل الحـديث وتصـنيفه ومـا     ؛يكون ذلك متحقّقاً لديهم قد لا

يحيط به من ظروف سياسيـة واجتماعي  ات إلـى  ة قد تحول دون وصول تلك المروي
يقـل   ة بـالطريق الثـاني الـذي لا   الأجيال التي تلي عصر الشارع، ولذلك فكّر الأئم ـ

                                          
 وما بعدها. ٤٨٠: ١الفصول المهمة  )١(
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أهمبأحكـام   ^ل الذي يبرهن وفاء مـا ورد عـن أهـل البيـت     ية عن الطريق الأو
  ى أرش الخدش كما جاء في بعض الروايات.الشريعة حتّ

ة من تلك المرويات تغنـي عـن معرفـة    ستخراج اُصول كلّية وقواعد عاما الثاني:
فإنّه عن طريق تأصيل الاُصول وتقعيد القواعد يمكن أن نحيط بمـدارك   ,تجزئياال

 ـ  ات وإن لـم تكـن تلـك الفـروع قـد      الفقه ومعرفة أحكام كثير من الفـروع والجزئي
ما يلي:بية هذا الطريق وصلت إلينا. وتكمن أهم  

علـى أن وظيفـتهم إلقـاء الاُصـول وعلـى أتبـاعهم        ^ تأكيد أهـل البيـت   -١
ية استخراج الاُصول في أنّها تغني عن الحاجة إلى ع منها، وتبرز أهماستخراج الفرو

ات، ومعرفة الجزئي وضع الفقه في قواعد ترجع إليه فروعه أسلم من الاسترسـال  أن
  في بيان الفروع من دون بيان القواعد التي تنضبط بها تلك الفروع.

٢- الطريق الأو ل, أي الاسترسال في بيان الفروع إنوالجزئيقات ات مليء بالمعو
لم تكـن   -  ما عدا الإمامين الباقر والصادق - ^ والمشاكل، فإن أهل البيت

 ة لديهم الفرصة سانحة لبيان جميع أحكام وفروع الشريعة، نتيجة للأوضاع السياسـي
والصراعات المذهبية التي كانت سـائدة آنـذاك، فكانـت هنـاك مشـاكل      ة والكلامي

فيما يتعلّق بجانب إلقاء الفروع، وإذا تجاوزنا هذا الأمر فـي   ^ بيتتواجه أهل ال
إلى حد ما فإن هناك مشاكل ومعوقـات سـوف    عصر الإمامين الباقر والصادق

تواجه جانب التلقّي والإيصال خصوصاً الأجيال التي تلـي عصـر الشـارع، فـإن مـا      
 ـ وصل إلينا من الاُصول الأربعمائة قد يكون أقلّ صـدر مـن الشـارع فـي بيـان      ا مم

الأحكام، وسبب ذلك يعود إلى المشـاكل والمعوقـات التـي تواكـب هـذا الطريـق       
ات كالضياع والتلف والوضع الذي يمكن أن يكتنف عملين من مروية إيصال ما دو

, خصوصاً الأجيال التي تلي عصرهم، وغير ذلك من الأسباب ^لأتباع أهل البيت
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وهـو طريـق    ,والحال هذه من اتّباع طريق أسلم بد ، فلاالتي تواجه جانب الإيصال
 ق ما أخبر عنـه أهـل البيـت   تأصيل الاُصول وتقعيد القواعد، وهو الطريق الذي يحقّ

  من وفاء سنّتهم بأحكام الشريعة. ^
ناهيك عن الأخذ بالاعتبار المسائل المستجدة والحوادث الواقعة في العصور التي 

شـارع لـم يبـين حكـم تلـك الحـوادث كمـا هـو معلـوم          تلي عصر الشارع، فإن ال
والحال هذه أن يختار الشارع الطريق الذي يعـالج هـذا الجانـب،     بد بالوجدان، فلا

  وهو طريق تأصيل الاُصول وتقعيد القواعد.
اتّبعوا هذا الطريق إلى جانب بيـان   ^ وهناك شواهد كثيرة على أن أهل البيت

الفروع والجزئيهذه الشواهد هو ما ورد في رواية موسى بن بكيـر حيـث    ات، وأهم
الرجل يغمى عليه يوماً أو يومين أو الثلاثة أو الأربعـة   × االله قال: قلت لأبي عبد

ك بما يجمع لك هذه الأشـياء  لا اُخبرأ>أو أكثر من ذلك كم يقضي في صلاته؟ قال: 
  .)١(<كلّما غلب االله عليه من أمر فاالله أعذر لعبده كلّها:

تلـك الأبـواب      >بقولـه:   العاملي على هذا النصّ وعلّق الحر هـذا صـريح فـي أن
٢(<ية يجب الحكم بها على جميع أفرادهاة وقواعد كلّنصوص عام(.  

  .)٣(<إنّما علينا أن نلقي إليكم الاُصول وعليكم التفريع>: ×  وقوله
  .)٤(<علينا إلقاء الاُصول وعليكم التفريع>: ×  وقوله
 الناس سلكوا سبلاً نأو ,إلي منكم أما واالله ما أحد من الناس أحب>: × وقوله

                                          
 .    ٨) من أبواب قضاء الصلوات ح٣كتاب الصلاة, الباب ( ٢٦٠: ٨) وسائل الشيعة ١(
 .٥٦٣: ١) الفصول المهمة ٢(
) من أبواب صفات القاضي ومـا يجـوز أن يقضـي بـه     ٦كتاب القضاء، باب ( ٦٢ -  ٦١: ٢٧الشيعة  ) وسائل٣(

  .٥١ح
 .٥٢) المصدر السابق: ح٤(
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كـم  وإنّ ,بـع الروايـة  تّاومنهم من  ,بع هواهتّاومنهم من  ,فمنهم من أخذ برأيه ,ىشتّ
  .)١(<فعليكم بالورع والاجتهاد ,أخذتم بأمر له أصل

يـة  العام والقاعدة الكلّ الأصل في مثل المقام يطلق على النصّ>العاملي:  قال الحر
ة وأيضـاً  والحالة السابقة والحالة الراجحة ... والأصل في هذه المسألة الكتاب والسنّ

  .)٢(<الخاص والعام شامل للنصّ
لأنّـه   ؛بهـذا الطريـق   ^ وغير ذلك من الروايات التي تؤكّد اهتمام أهـل البيـت  

  ات. يقلّ أهمية عن نفس بيان الفروع والجزئي  لا
ل التأثير الكبير على طريقة ومنهج الاسـتنباط  إن لوجود العامل الأو الثاني: العامل

في مذهب الإمامي ة سـوف  ة مـن كتـاب أو سـنّ   ة، فإنّه لوفرة مصادر التشريع الأصـلي
ة للاستنباط التي تندرج في فقـه الـرأي والتعليـل    تنتفي الحاجة إلى المصادر الثانوي

ية، مضافاً إلى النهي مرسلة وغيرها من الأدلّة الظنّكالقياس والاستحسان والمصالح ال
ـا أثّـر       ^ ر الوارد عن طريق أهل البيتالمتكرعن إعمال مثـل هـذه الاُصـول مم

ـه إلـى   ة وطريقة التدوين عندهم، فلم نجد فـي مصـنّ  كثيراً في فقه الإماميفاتهم توج
تعليل النصوص وإعمال الرأي فيها والتوجكَمها، بل تعاملوا ه إلى علل الأحكام وح

ة وفق مبدأ النصّمع النصوص بعيداً عن هكذا منهج، وتعاملوا مع الأحكام الشرعي.  

 ذلك لا ي ما ورد عـن   غني عن منهج تأصيل الاُصول وتقعيد القواعد في ظلّلكن
 ـ  ^أهل البيت  ة الاجتهـاد،  من نصوص وليس خارجها، والعمل على تقنـين عملي

فبدلاً من التوسع في فقه الرأي والتعليـل نعمـد إلـى اسـتخراج الاُصـول والقواعـد       
                                          

 .١٢١باب من مات ولم يكن له إمام مات ميتة جاهلية ح ١٤٦: ٨الكافي  )١(
 .٥٥٥ -  ٥٥٤: ١الفصول المهمة  )٢(
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تسـير عمليـة   ة مـا حـدده الشـارع مـن قواعـد اُصـولي       تم في ظلّيية، كلّ ذلك الكلّ
بطت عليها أم اسـنتُ  اًمنصوص الفقهية ، وسواء كانت تلك القواعدالاجتهاد على وفقها

ة فروع فقهمن عدةة، فنشأت القواعد يروايـات أهـل البيـت    فـي ظـلّ   الفقهي ^, 
وكانـت هـي بعـد الكتـاب العزيـز       الفقهيـة فاحتوت مروياتهم جملة مـن القواعـد   

    المصدر الثاني لنشأة تلك القواعد.
وبما أن علم الأشباه والنظائر احتوى جملة من العلـوم والفنـون, سـوف نعـرض     

  .ته وفرقه عن علم قواعد الفقهنشأريخ اوت علم كلّموجز بتعريف ل

  علم الضوابط
ولـى  علـى أن الاُ  الفقهيـة ة والضـابط  الفقهية قاعدةدرج الفقهاء على التمييز بين ال

تجري في أكثر من بـاب فقهـي, بينمـا الثانيـة تجـري فـي خصـوص بـاب فقهـي          
مـة كقاعـدة: (لا ثـواب إلا     ومثّلوا للاُولى, )١(نمعيبالقواعد الخمسة المعروفة المتقد

يـزول بالشـك) وقاعـدة:     بالنية) وقاعدة: (الاُمـور بمقاصـدها) وقاعـدة: (اليقـين لا    
لهـا قاعـدة سادسـة وهـي:      وا(المشقّة تجلب التيسير) وقاعدة: (الضرر يزال) وأضاف

على المدعي واليمين على من أنكـر)   (العادة محكّمة), ومثّلوا للثانية بضابطة: (البينة
  بباب فقهي معين. و(الأجر والضمان لا يجتمعان) وغيرها مما يختصّ

 ـلـم نلتـزم    في الفصل الثالـث  ا كما سوف يأتينإلا أنّ ذلك ونميـل إلـى أن مـا    ب
بـين القاعـدة    أيضـاً, ونميـل إلـى التفريـق     من القواعدنعده أصطلحوا عليه ضابطة 

مـن   كـلّ في نوع الانطباق والشمول لمصاديقهما, فقولنا: ( الفقهية والضابطة الفقهية
 ـ  مـن أصـبح رشـيداً نفـذت      فـاً) أو (كـلّ  ة أصـبح مكلّ بلغ خمسة عشر عامـاً هلالي

                                          
 .١٩٢, الأشباه والنظائر لابن نجيم: ٢٦: ١النظائر  , نواضر١١: ١شباه والنظائر للسبكي الأ )١(
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مكلّ فاته) أو (كلّتصر ـف تجب عليه الصلوات الخمس) قضـي ة تنطبـق علـى   ة عام
هـذا الانطبـاق, أمـا قولنـا:      أفرادها انطباقاً متساوياً, ولـيس فيـه غمـوض يكتنـف    

يضـمن بصـحيحه يضـمن بفاسـده) أو     مـا   (المغرور يرجع على من غره) أو (كـلّ 
ت مختلفة ليس لها جـامع  حالاضرر ولا ضرار) فهذه القواعد تنطبق على صور و (لا

  القاعدة. وملاك يجمعها إلا دخولها تحت ضابط
الفقـه   واسـتخراج ضـوابط  م الضوابط جهد بعض الفقهاء في التأليف في علقد و

ةدة, وتصنيفها بحسب أبوابها من أبوابه المحدفضوابط الصـلاة تجعـل فـي    الفقهي ,
جـارة والنكـاح والطـلاق    باب على حدة, وكذلك ضوابط الصوم والحج والبيع والإ

يات.والحدود والد  
هذا المنحـى فـي كتابـه (مستقصـى      )هـ ١٣٤٠ت(وقد نحى حبيب االله الكاشاني 

بحسـب   وقواعـده  قواعد ومنتهى ضوابط الفوائـد) فرتّـب ضـوابط الفقـه    مدارك ال
المعمول بها في كتب الفقهاء, الا أن محاولته تلك لم تكتمل فانتهى  الفقهيةالأبواب 

  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقواعد به المطاف إلى ضوابط
فـي كتابـه    )هـ ـ ١٢٦٢ت (وقد رأيت محاولة فريدة للشيخ حسن كاشف الغطاء 
 ل كتـاب البيـع علـى سـبيل     (أنوار الفقاهة) فوضع خمسين ضابطة أو قاعدة فـي أو

  التوطئة والتمهيد للدخول في مباحث البيع.
فات فقد تضمنت جملة من ضوابط الفقه ككتب الأشباه والنظـائر  أما سائر المصنّ

  التي عرضنا لأبوابها سابقاً.
اه والنظائر وكتب القواعـد بالضـوابط الفقهيـة    وفي كلّ الأحوال قد امتلئت كتب الأشب
تداخلت ضوابط الفقه مع قواعـده وتشـابكت   بمصاف قواعد الفقه من غير فرز بينهما, و

  معها, مما يكشف عن عدم وجود منهج محدد يفصل فيه بين ضوابط الفقه وقواعده.
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 فـي  وكذلك (القواعـد والفوائـد  ,  )هـ ٦٨٤ت (كتاب (الفروق) للقرافي  فتضمن
ر في القواعـد)  كذلك (المنثو,  )هـ ٧٨٦ت (ل العربية) للشهيد الأوو والأصول الفقه

  جملة من ضوابط الفقه بمصاف قواعده. )هـ ٧٩٤ت (للزركشي 

  لم الفروقع
والمقصود بهذا العلم تلك الفروق التي يلتمسها الفقهاء مـن بـين بعـض مسـائله     

  ف عندها غالب الأذهان.التي تتوقّ
السيوطي بأنّه هو الذي يذكر فيـه الفـرق بـين النظـائر المتّحـدة تصـويراً       فه وعر
  .)١(المختلفة حكماً وعلةً ,ومعنى

ة في الفروق, وذكر أن أول من ساهم في كثرة كتب الفـروق هـو   فت كتب عدلّواُ
ثـم   <الجامع الكبيـر >من خلال كتابه  )هـ ١٨٩ت (الإمام محمد بن الحسن الشيباني 

  .)٢(فقهاء على هذا النهجتبعه سائر ال
فقـد   )هـ ـ ٦٨٤ت (للقرافي المـالكي   <الفروق>أشهر هذه الكتب وأتقنها كتاب و

ضمنه جملة كبيرة من قواعد الفقه وضوابطه أثناء سؤاله عن الفرق, ولـذا يعـد مـن    
  كتب القواعد والضوابط أكثر منه من الفروق.

  .<الفروق>أو  <العقلالمعاياة في > )هـ ٤٨٢ت (ف الجرجاني الشافعي وألّ
  والتأليف في علم أو فن الفروق قليل بالنسبة للتأليف في علم القواعد والضوابط.

 ؛عن البحث في علم الفروق لما فيه من البحث في علل الأحكام الإماميةوأحجم 
همـا  يلأن بيان الفرق بين المسألتين رغم اتّحادهما الصوري يستدعي البحث في علّت

                                          
 .١٤الأشباه والنظائر للسيوطي:  )١(
 (المقدمة). ١١المعاياة في العقل:  )٢(
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بحـوث فـي علـل     الإماميةيوجد في فقه  , ولافرق عنهما في المسألتينن نتج الياللت
الأحكام على أساس أن العقول قاصرة عن إدراك العلل في أحكـام الشـارع, إلا أن   

  .بنفسه على ذلك الشارع ينصّص

  علم الفوائد
الضابطة على عموم لفظي به تنطبـق علـى أفرادهـا, بينمـا مفـاد الفائـدة        تحتوي

برازها بالبحث والتأكيد عليهـا,  يتها إنة تستوجب أهمة معيهو بيان نكتة فقهي الفقهية
وليس فيها عموم يستوجب التعدي به إلى غيره من المصاديق, مثل مـا ذكـروه مـن    

) أنةرات الغالب في المقدأو فائدة في (ضابط العمد), أو فائـدة  التحقيق الشرعي ,(
النكاح عصمة مة), أو فائدة في (في (معنى الذم ستفادة من الشرع يقـف زوالهـا   أن

د تـأتي بشـكل جملـة خبريـة أو     ذن الشارع), وغير ذلك من البحوث التي قعلى إ
  ة.ة أو استفهامينشائيجملة إ

وقد جمع ابن نجيم في كتابه الأشباه والنظائر بين الفوائد والضـوابط, وذكـر أنّـه    
, الفقهيـة رتّبها بحسب ترتيب الأبـواب  ثم استخرج من فوائد الفقه خمسمائة فائدة 

 ــ فيمــا بعــد ز بينهــا وبــين ضــوابط الفقـه, ولــذا اســتدرك الا أنّـه لــم يمي اها وســم
  , وتسميتها بالضوابط هو الصحيح.)١(بالضوابط

  .الفقهيةمليئة بالفوائد  وكتب القواعد وكتب الأشباه والنظائر
رسـائل >أو  <رسالة>ضمن عنوان  ة جملة من فوائد الفقهوقد بحث فقهاء الإمامي> 

 السـيد رسائل فائدة من فوائد الفقه التي يركزّ عليه الفقيه في بحثـه, ك  كلّ تفتضمن
 ,فـي رسـائله   )هــ   ٩٦٥ت (ي نوالشـهيد الثـا   ,في رسـائله  )هـ ٤٣٦ ت( المرتضى

                                          
 .١٩٢الأشباه والنظائر لابن نجيم:  )١(
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فـي   )هــ   ١٢٠٦(ت  والوحيد البهبهـاني  ,في رسائله )هـ ٩٤٠ت ( ق الثانيوالمحقّ
وغيـرهم مـن الفقهـاء     ,في رسـائله  )هـ ١٢٣١(ت  يوالميرزا القم وفوائده, رسائله

ن صنّممفوا في موضوعات فقهيـدة ة محد  ةيعالج الفقيه في تلك الرسالة مسألة فقهي 
  داً.اً محدأو موضوعاً فقهي ام

  



  المرحلة الخامسة: استقلال علم القواعد بالتصنيف
يمكـن   قه عن علم الأشباه والنظـائر, ولا علم قواعد الف وفي هذه المرحلة استقلّ

عتمـد علـى نـوع التصـنيف, فإنّـه      ريخ هذه المرحلة وبداياتها فإن ذلـك ي االجزم بت
العثور على تصنيفات في قواعد الفقه باسم هذا العلـم الأ أنّهـا تسـير فـي      مكانبالإ

الأشباه والنظائر, الا أن معالمها قد بـدت مـن   فون في نفس النهج الذي نهجه المصنّ
ف علم القواعد على أنّه علم مستقل بذاته عن علم الفقه خلال التصنيفات التي تصنّ

 ـ , وليس من الضروري خرىوعن العلوم الاُ ريخ معـين بـل يكفـي    اتحديد ذلـك بت
عقبت التأليف فـي قواعـد الفقـه بعـد     أحساس ذلك في جملة من التصنيفات التي إ

اً من فنونهعلم قواعد الفقه فنّ تمرحلة التصنيف في علم الأشباه والنظائر وعد.  
وإن لم يحمل هذا الإسم إلا أنّه سار  )هـ ٦٨٤ت (فمثلاً كتاب (الفروق) للقرافي 

الأشباه والنظائر في التعامل مع جملـة علـوم    نفس النهج الذي سار عليه مصنّفو في
  وفنون في تصنيف واحد.

 ـ شباه والنظـائر يخـتصّ  تقلال علم قواعد الفقه عن علم الأعن اسوالكلام  ريخ ابت
ى ة فلم يكـن عنـدهم علـم يسـم    أما الشيعة الإمامية, هذا العلم عند فقهاء أهل السنّ

ف ته المعهودة, فلا يمكن أن نصـنّ الفقه عندهم على تراتيبي بالأشباه والنظائر بل ظلّ
ل علم القواعد انتقـل عنـدهم مـن الفقـه إلـى      لعلم قواعد الفقه في تلك المرحلة, ب

 الفقـه  القواعـد والفوائـد فـي   >مباشرة, ويشار إلى كتـاب   بعلم على حدة التصنيف
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ل تصنيف في قواعـد الفقـه عنـدهم, إلا أنّـه احتـوى      إلى أنّه أو <والعربية صولوالاُ
على ضوابط وفوائد فقهيخـرى غيـر   ة, فكان جامعاً لفنون اُة وقواعد في اللغة العربي

علم قواعد الفقه, لكنّه يصلح أن يؤرل بداية في التصنيف في علـم  خ له على أنّه أو
خـرى, فإنّـه مـن المقطـوع بـه عـدم       قواعد الفقه على حدة ومستقلاً عن العلوم الاُ

ة في قواعد الفقه على منوال التصـنيف المـذكور قبلـه, ولـذا     وجود تصنيف للإمامي
  .)١(<حاب مثلهصعمل للألم ي>لابن الخازن: جازته فه في إقال عنه مصنّ

فـي قواعـده السـتة     )هـ ـ ١٢٢٧ت (الشيخ جعفر كاشف الغطاء وأعقبه بعد ذلك 
, كتاب (الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئـة الأخبـاريين)  في ذيل  ةعشر

العناوين(كتاب  ثم( ت  د المراغيللسي)خلصت مباحثه في قواعـد  الذي  هـ) ١٢٥٠
 ت(كمعنى القبض ونحو ذلـك, وكـذلك النراقـي     الفقهيةالفقه ما عدا بعض الفوائد 

كيـز  رهـو الت  الأخيرين فإن الغالب في التصنيفين )امعوائد الأي(في كتابه  )هـ ١٢٤٥
  يات الأحكام.على قواعد الفقه التي هي كلّ

 مـن ن ورصنّفها فقهاء متـأخّ التي  <ةمجلة الأحكام العدلي>ويندرج في هذا الاطار 
, فكان همهم ينصب علـى التعامـل مـع قواعـد الفقـه      م١٨٧٦عام  المذهب الحنفي

  وضوابطه.

                                          
 .١٨٧: ١٠٤بحار الأنوار  )١(



  عن العلوم الاُخرى الاستقلال التامالسادسة:  المرحلة
هذه المرحلة ليس الاسـتقلال علـى مسـتوى التصـنيف فحسـب, بـل        من قصدن

ة هذا العلم ونتائجه في ظلّالاستقلال التام بموضوع وماهي د يعطي لعلـم  منهج محد
خرى كعلـم  القواعد استقلاله التام وتأثيره المطلوب بعيداً عن التداخل مع العلوم الاُ

لا أنّهـا تبقـى   إة إن كانـت مهم ـ صول وعلم الفروع, فكثرة التصنيفات في علـم و الاُ
إدراك  ذا العلـم, والأسـاس الـذي ينطلـق منـه     بات همرهونة بمدى معالجتها لمتطلّ

فـي   ودوره ,الفقه وضبطها في كلّياتها ه في تقنين فروعروة علم قواعد الفقه ودأهمي
أو كانت من المسائل  ,من الشارع معرفة حكم كثير من الفروع التي لم يرد لها نصّ

  .في الفصل الثالث والرابع م عنه مفصّلاً, وهذا ما سوف نتكلّالمستجدة
يتها ومكانها ويبقى البحث في قواعد الفقه بحاجة إلى منهج جديد يعطي لها أهم

الحقيقي, ونتائجها المرجوأي ماره ما لم يكن هناك منهج علم لا يؤتي ث ة منها, فإن
 ـ ,مات العلم في مكانها الصحيحفي وضع مقدط له بعناية مخطّ ى نحصـل علـى   حتّ

مات محكمة وتحتوي علـى مضـامين عاليـة    نتائج صحيحة, ومهما كانت هذه المقد
د يـؤتي  وفق منهج محـد بها نرتّإذا لم نتعامل معها بشكل صحيح و رها أقلّيتأثبقى ي

ثماره, فالتعامل مع كم هـا وتنظيمهـا   علـم مـن دون ترتيب   هائل من المعلومات لأي
  بالشكل الصحيح يفقد هذا العلم تأثيره ويجعل نتائجه مضطربة.

لكن يبقى أن معظم التصنيفات التي صنّفت في قواعد الفقه لـم يكـن لهـا مـنهج     
علمي رصين في التعامل مع قواعد الفقه, بل تعاملت معه على أنّه مجموعـة قواعـد   
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ها جامع, وتعاملوا معه بنفس النهج الذي تعاملوا به مع لا يربط بينها رابط ولا يجمع
  مسائل الفقه وفروعه, فلم ترتقي بالبحث في قواعد الفقه إلى بلوغ هذه المرحلة.



  

  

  

  

  
  الفصل الثاني

لفقهنظرة فيما صنّف في قواعد ا





، ألّفهـا  الفقهيـة فات فـي القواعـد   الكبرى كتب ومؤلّ الإسلاميةمن المذاهب  كلّل
أصحابها على طبق ما هو موجود عندهم من اُصول لمذهبهم، بالإضافة إلى القواعد 

ة التي تشترك فيها المذاهب كافّالعامالتأليفـات فـي    ة، وسوف نذكر نماذج من أهم
واحد مـن هـذه    كلّتحليلاً موجزاً لطبيعة  ونضيفمذهب,  كلّعند  الفقهيةالقواعد 

  : ينريخ وفاة المؤلّفا, رتّبناها بحسب القدم الزماني لتفاتالمصنّ

ةقواعد مذهب الإمامي  
تناولت مجمل قواعـد وقـوانين    ,الفقهيةكتباً عدة في القواعد  الإماميةألّف علماء 

باعتبـاره الرافـد    ,شأنه شأن علم الاُصول ,ية علم قواعد الفقهإيماناً منهم بأهم ,الفقه
  والوقوف على قواعد وقوانين الفقه. ,المهم للفقيه في عملية الاستنباط

كتاب (نزهة الناظر فـي الجمـع    )هـ ٦٩٠ت (ي فألّف الشيخ يحيى بن سعيد الحلّ
 ,الفقهيـة بين الأشباه والنظائر) وهو يحمل في ثناياه مجموعة من الضوابط والفوائـد  

  ولا يحتوي قواعد الفقه بمعناها المعهود.
كتـاب   )هـ ـ ٧٨٦ ت(ل أبو عبد االله محمد بـن مكـي العـاملي    وألّف الشهيد الأو

وضمنه الكثير من القواعـد والفوائـد    )ةوالعربي صولوالاُ الفقه القواعد والفوائد في(
د, بـل علـى العكـس فيـه اضـطراب      , ولا يحتوي على منهج محـد الفقهيةوالفروع 
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وابط للفقـه  ض ـاحتوى مضافاً إلى قواعـد و ووتشويش في تبويب قواعده وفوائده, 
فوائد فقهيفي قواعد اُ ومجموعة كبيرةة, ة عامة. وهو أشهر كتـب  صول الفقه والعربي

اهب في عرض أبحاثه, سلوب المقارنة بين المذة في قواعد الفقه, وقد نهج اُالإمامي
(المجمـوع المـذْهب فـي قواعـد     قيل أن أغلـب مباحثـه أخـذت مـن كتـاب      وقد 

وكذلك  ,)١( )هـ ٧٦١ت (المذهب) لأبي سعيد خليل بن كيلكدي العلائي الشافعي 
   . )هـ ٦٨٤ت ((الفروق) للقرافي  قيل أخذ عن

المذكورين تجـد كتـاب    الكتابين وبين الأول كتاب الشهيد لكن الذي يقارن بين
أن مضـامين الكتـاب    ومضموناً, فلا المنهج واحـد ولا  عنهما شكلاًالشهيد يختلف 

كمـا نجـد ذلـك فـي كتـب الأشـباه والنظـائر عنـد فقهـاء           ,ترجع إليهما بالضرورة
  ., فلا يمكن إرجاع مطالبه إليهما بالضرورةالمذاهب

ف ابن أبي جمهور الإحسائي (مـن أعـلام القـرن التاسـع) كتـاب (الأقطـاب       وألّ
  .الفقهية) وهو يحتوي على مجموعة من القواعد والضوابط والفروع الفقهية

علـى مـذهب    الفقهيةكتاب (نضد القواعد  هـ) ٨٢٦(ت  وألّف الفاضل السيوري
، وهـو تهـذيب   الفقهيـة ) يحتوي على جملة من القواعد والضوابط والفروع الإمامية

ل.لكتاب (القواعد والفوائد) للشهيد الأو  
ة لتفريع والعربي الاُصولية(تمهيد القواعد كتاب  هـ) ٩٦٥(ت ف الشهيد الثاني وألّ

أغلـب    قواعد الأحكام الشرعي ـل لـي أنة) وهو مزيج من قواعد اللغة العربية, ويخي
صـول)  تخـريج الفـروع علـى الاُ    مباحثه مأخوذة بالأساس من كتاب (التمهيـد فـي  

  ويكاد يخلو من قواعد للفقه. ,هـ) ٧٧٢(ت  للأسنوي
 ـ كتـاب (الحـق   هــ)  ١٢٢٧(ت  وألّف الشيخ جعفـر كاشـف الغطـاء    ين فـي  المب

                                          
 .٩٤: ٨روضات الجنات  )١(
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خباريين) وذيلـه بخاتمـة تطـرق فيهـا لجملـة مـن       تصويب المجتهدين وتخطئة الأ
  بالشرح والتفصيل. الفقهيةالقواعد 

ام) وهو يحتوي على كتابه (عوائد الأي هـ) ١٢٤٥(ت  وألّف الشيخ أحمد النراقي
  .الفقهيةجملة من القواعد والضوابط والفوائد 

وهـو يحتـوي    ,كتابـه (العنـاوين)   هـ) ١٢٥٠(ت  مير فتاح المراغي السيدوألّف 
طها قاعـدة وشـرو   كـلّ ، وقد تطرق فيه إلـى ضـابط   الفقهيةعلى الكثير من القواعد 

وقـد خلصـت    ,ة ثابتة رصـينة وفروعها، ويمتاز بالسعة والضبط والإحكام، وبمنهجي
  .بيان مباحث اُخرىولم يسترسل في  ,ه في قواعد الفقهمباحث

كتاب (خـزائن   هـ) ١٢٨٥(ت  دربندىالشيرواني الآقا بن عابد بن رمضان وألّف 
جملـة مـن المباحـث    ضـافة إلـى   بالإ ,ة كثيـرة الأحكام) وقد بحث فيه قواعد فقهي

  .الاُصولية
كتاب (مناط الأحكام) وقـد ضـمنه    هـ)١٣٠٦(ت  وألّف الملا نظر علي الطالقاني

ة , كنظرية تبعيالاُصوليةو الفقهيةوالنظريات البحث في جملة من القواعد والضوابط 
  .ونظرية وجوب رعاية وحفظ النظام ,الأحكام للمصالح والمفاسد

 هضـمن (بلغة الفقيه) الذي كتاب  هـ)١٣٢٦ (ت علوممحمد آل بحر ال السيدوألّف 
  وبحثها بحثاً وافياً, وتحريرها وبيان موردها.   ,الفقهيةجملة من القواعد 

كتاب (تسهيل المسـالك   هـ) ١٣٤٠ت(وألّف الملا حبيب االله الشريف الكاشاني 
بإيرادهـا   م, وقـا الفقهيـة ستقصى فيه المئات من الضوابط والقواعـد  اإلى المدارك) 

، وألّـف بمـوازاة ذلـك كتابـاً أسـماه      ها من دون بحثها أو شرح المـراد منهـا  ائسمأب
(مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد) فقام بشرح وبيان قسم من تلـك  

ة وإجمـاع  والتماس الـدليل عليهـا مـن الكتـاب والسـنّ      ,الفقهيةالقواعد والضوابط 
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  ورتّبها طبق ترتيب أبواب الفقه.العلماء, 
), لكـن لـم   الفقهيـة كتاب (القواعد  هـ) ١٣٤٣(ت  صيلف الشيخ مهدي الخاوألّ

  ة.ة فروعيمسائل فقهي هو ألحظ وجود قواعد للفقه في هذا الكتاب, بل
كتــاب  هـــ) ١٢٦٣(ت  بادي شــريعتمدارآف المــولى محمــد جعفــر الاســترلّــأو

  .)المقاليد الجعفرية في القواعد الاثنى عشرية(
وألّف الشيخ علي بابا شريعتمدار فيروزكوهي كتاب (قواعد الفقه) وقد بحث فيه 

مة قسـم فيهـا قواعـد    ة باسلوب ومنهج جديد, وامتاز بمقدهيجملة من القواعد الفق
الفقه إلى القواعد الواقعية.ة والقواعد الظاهري  
 ـ هـ) ١٣٧٣(ت  حسين كاشف الغطاءوألّف الشيخ محمد  ة) كتاب (تحرير المجلّ

 الإماميـة ، مع إضافة رأي التي دونها فقهاء الحنفية ةة الأحكام العدليوهو شرح لمجلّ
بـبعض أبـواب    التـي تخـتصّ   الفقهيـة ليها، فضلاً عن إضافة مجموعة من القواعد إ

  ل.انتخبها من قواعد الشهيد الأوويبدو أنّه المعاملات, 
وهو ليس من  ,)الفقهيةكتاب (القواعد  )هـ ١٣٨٠ت(على البهبهاني  السيدوألف 

نصاف, بل يتضمن والإ ما عدا قاعدة واحدة وهي قاعدة العدل ,القواعد في شيء
فوائد فقهيي الكتاب في طبعة لاحقة بـ ة, ولذا سم<ةالفوائد العلي>.  

وألّف الشيخ محمد تقي آل الفقيه العاملي كتـاب (قواعـد الفقيـه) وهـو يحتـوي      
  ة.ة واُصوليمضافاً إلى قواعد اُخرى عقلي الفقهيةعلى جملة من 

) تناول فيـه  الفقهيةكتاب (القواعد  هـ) ١٣٩٥(ت  حسن البجنوردي السيدوألّف 
لتفصـيل وإيضـاحها دلالـةً    ، وأولاها بالشرح واالفقهيةبالبحث مجموعة من القواعد 

, وبيان النسبة بينها وتعيين الحاكم والمحكوم والوارد والمورود منها ,وسنداً ومورداً
  .لكنّه نهج في بحثه في قواعد الفقه نهج البحث الفقهي الفروعي
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كتابه الفقهي (ما وراء الفقه) وقد ضـمنه   هـ)١٤١٩(ت  د الصدرمحم السيدوألّف 
  .  إلى جانب بحوث ونظريات فقهية الفقهيةالبحث في جملة من القواعد 

 ـ  هـ) ١٤٢٣(ت  د تقي الحكيممحم السيدوألّف  ة فـي  كتاباً أسماه (القواعـد العام
 ـ    ضـرر   لا>ة هـي: قاعـدة   الفقه المقارن) وتناول فيه البحث فـي ثـلاث قواعـد فقهي

 ـ>، وقاعدة <حرج لا>، وقاعدة <ضرار ولا واتّبـع فيـه طريقـة    <اتإنّما الأعمال بالني ،
جديدة واُسلوب رصين تقوم دعائمه على منهج البحث العلمي، إضافة إلـى مقارنـة   

  ذلك بآراء المذاهب الاُخرى.
) الفقهيـة كتـاب (القواعـد    هــ) ١٤٢٨(ت  وكذلك ألّف الشيخ فاضـل اللنكرانـي  

  .الفقهيةوبحث فيه جملة من القواعد 
  الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. وكذلك 

كتاب (مباني الفقه الفعـال فـي القواعـد الفقهيـة     ف الشيخ سيفي المازندراني وألّ
  عمن سبقه.القواعدي لم يختلف في بحثه والأساسية) 

) وأكثرهـا ضـوابط للفقـه    الفقهيةف الشيخ على الزارعي السبزواري (القواعد وألّ
, رتّبهـا بحسـب   في التمييـز بـين الضـابطة والقاعـدة    بالمعنى المشهور لدى الفقهاء 

نـاب  طبالإقواعـده  , امتـازت  في ترتيـب أبـواب الفقـه    الترتيب الفقهي المعمول به
  .والاسترسال على نهج الفقه الفروعي

تجنّبـاً  ممـن ألّـف فـي قواعـد الفقـه لـم نـذكرهم         من المعاصرين وغيرهم كثير
   لإطالة.ل

إضافة إلى عشرات الرسائل الفقهية صـنّفها فقهـاء متـأخّرون فـي قواعـد فقهيـة       
معينة, مثل قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار)، وقاعدة: (لا حـرج)، و(أصـالة الصـحة)، أو    
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  ن بفاسده).قاعدة: (الفراغ والتجاوز)، أو قاعدة: (ما يضمن بصحيحه يضم
ف صاحب السطور (موسوعة قواعد الفقه الإسلامي) رتّب قواعـدها بحسـب   وألّ

 ,وبيـان مـدركها   ,بشرح مفاد القاعـدة  علمياًالترتيب الألفبائي, ورتّب مباحثها ترتيباً 
منها إن  وما استنثي ,تيان بجملة من تطبيقات القاعدةوالإ ,نهاوشروط وموضع جريا

كانت هناك مستثنيات, مقارنة بـين آراء فقهـاء المـذاهب مـن جهـة, وآراء فقهـاء       
خرى, كما شرحنا ذلك في منهجنـا فـي دراسـة قواعـد     الشريعة والقانون من جهة اُ

  الفقه فيما يأتي.

فيه قواعد الفقه وضوابطه, سواء  وقد كنت قبل ذلك قد عملت معجماً استقصيتُ
 ـ   بالتصـني هاء تلك التي برزها الفق ة أم تلـك التـي   ف وعنونوهـا فـي كتـبهم القواعدي

 ـ الفقهيـة احتوتها بطون كتـبهم   وتهـذيبها,  ة, فقمـت باسـتخراجها وتنقيتهـا   الفروعي 
وبيان ما يلابسها مـن قواعـد وضـوابط تشـترك معهـا فـي بعـض         ,وشرح مفاداتها

  الأحكام.
الذريعـة  (طهرانـي فـي   خرى ذكرها الشـيخ ال فات اُوهناك مؤلّ ,هذا ما وقفنا عليه
  .لا زالت مخطوطةلأنّها  أو ,ا لم نقف عليهالأنّ ؛لم نذكرها )إلى تصانيف الشيعة

  قواعد المذهب الحنفي
اس (تـوفي فـي القـرن       أول من ألّف في قواعد الفقه الحنفي هو أبـو طـاهر الـدب

  ف سبع عشرة قاعدة وأرجع فقه أبي حنيفة إليها.الرابع الهجري)، فألّ
 ف رسالة في قواعد الفقه الحنفي.فألّ هـ) ٣٤٠ت(تبعه أبو الحسن الكرخي ثم  
 وسي ثمفوضـع كتابـه (تأسـيس     )هـ ـ ٤٣٠ت(جاء أبو زيد عبد االله بن عمر الدب

  .  الفقهيةالنظر) وهو يشتمل على جملة من القواعد والضوابط 
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 فـألّف كتـاب    )هـ ـ ٥٧٠(ت  جاء أسعد بن محمـد بـن الحسـين الكرابيسـي    ثم
طبق الترتيب المعمول به في أبواب الفقه وهو  الفقهية(الفروق) للتفريق بين الفروع 

  شيء. في  الفقهيةليس من القواعد 
 نظـائر علـى   فوضـع كتابـه (الأشـباه وال    هــ)  ٩٧٠(ت  جاء ابن نجيم الحنفـي ثم

 الفقهيـة وأضاف إليهـا الفـروق    الفقهية) فتوسع في بحث القواعد مذهب أبي حنيفة
  .الفقهيةبين بعض المسائل, وهو أشهر كتب الأحناف في القواعد 

 كتاباً أسماه (مجـامع الحقـائق)    هـ) ١١٧٦(ت  ألّف محمد أبو سعيد الخادميثم
وذيله بخاتمة جمع فيها مجموعة من قواعد الفقه فبلغ بهـا مائـة وأربـع وخمسـين     

فشـرح   هــ)  ١٢١٥(ت  معجم, وجـاء بعـده الحصـاري   قاعدة رتّبها على حروف ال
   تلك القواعد المذكورة في كتاب (منافع الحقائق).

(مجلّة الأحكام العدليـة) التـي تضـم     هـ ١٢٩٣سنة  ثم ألّف مجموعة من الفقهاء
مجموعة من القواعد والضوابط الفقهية على طبق المذهب الحنفي، وتضم مجموعـة  
من المواد الفقهية صيغت على نحو صياغة المواد القانونية في الفقه الوضعي لمعظم 

  أبواب الفقه. وقد توالت فيما بعد الشروح والتعليقات على مواد هذه المجلّة.  
 ـ   هـ)١٣٠٥(ت  ألّف محمود حمزة أفنديثم  ة فـي القواعـد   كتـاب (الفرائـد البهي
  .الفقهية) واحتوى جملة من القواعد والضوابط الفقهية

  قواعد المذهب المالكي
كتابه (الفـروق) أو (أنـوار البـروق فـي      هـ) ٦٨٤(ت  ألّف شهاب الدين القرافي

، وكانـت بحوثـه ترتكـز علـى     الفقهيةحتوى على جملة من القواعد اأنواء الفروق) 
 ـ الفقهيةبيان الفروق بين تلك القواعد أو بعض المسائل  ة , وهو أشهر كتـب المالكي
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  .الفقهيةفي القواعد 
كتاب (إدرار الشروق على أنـواء الفـروق) وهـو     هـ) ٧٢٣(ت  وألّف ابن الشاط

  شرح وتعليق لما ورد في كتاب القرافي. 
(القواعد) وذكر في مقدمته أنّـه يحتـوي علـى    كتاب  هـ) ٧٥٨(ت  يرِالمقوألّف 

ـ ألف ومائتي قاعدة فقهي  معظم ما ذكره ضوابط ومسـائل فقهي ة وإن ة، والملاحظ أن
ز بالضبط والصياغات المحكمـة لتلـك   , ويتميالفقهيةاحتوى على جملة من القواعد 

  .الفقهيةالقواعد والضوابط 
(إيضاح المسـالك) وقـد   كتاب هـ)  ٩١٤(ت  وألّف أحمد بن يحيى الونشريسي

  تضمن جملة من القواعد الفقهية على ضوء مذهب مالك.
(إيصـال السـالك   كتـاب   هــ)  ١٣٣٠(ت  وألّف محمد بن يحيى المختار الولاتي

 الفقهيـة و الاُصـولية إلى قواعد الإمام مالك) وقد ضمنه البحث بجملة مـن القواعـد   
  على ضوء مذهب مالك.

(الجواهر الثمينـة فـي بيـان    كتاب  هـ) ١٣٩٩(ت  حسن بن محمد المشّاط وألّف
  .الفقهيةة عالم المدينة) وقد ذيله بجملة من القواعد أدلّ

  قواعد المذهب الشافعي
كتاب (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) وهو  هـ) ٦٦٠(ت  ألّف ابن عبد السلام

إعتبـار  >د قاعدتـه المعروفـة:   يحتوي على جملة من القواعد، وأساس تلك القواع ـ
 ـ   <المصالح ودرء المفاسد ـ، وهو في معظمه يحتـوي علـى عنـاوين ونظري  ة ات فقهي
  .القواعدي وليس على نهج البحث

(الأشـباه والنظـائر) فـي فـروع وقواعـد      كتـاب   هــ)  ٧١٦(ت  ألّف ابن الوكيلو
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ن صنّف في علم الأشباه ةالشافعيوالنظائر, وكان هو الأساس لمن بعده مم.  
(المجمـوع  كتـاب   هــ)  ٧٦١(ت  وألّف أبو سعيد خليل بـن كيلكـدي العلائـي   

  .الفقهيةالمذْهب في قواعد المذهب) تضمن جملة من القواعد 
ة (الأشباه والنظائر) في فروع وقواعد الشـافعي كتاب  هـ) ٧٧١(ت  وألّف السبكي

ةة في القواعد أيضاً, وهو أشهر كتب الشافعيوكان ناظراً في ذلك إلى أشـباه  الفقهي ,
  إليه. الفقهيةضافة جملة من القواعد والفوائد إقيته وتهذيبه ونتبابن الوكيل, فقام 

(المنثور في القواعد) واحتـوى علـى جملـة    كتاب  هـ) ٧٩٤(ت  وألّف الزركشي
محكم فـي   , وهو فريد في بابهبه على حروف المعجمورتّ الفقهيةمن القواعد كبيرة 

  .قواعده وضوابطه
(القواعـد) وهـو يحتـوي علـى     كتـاب   هــ)  ٨٢٩(ت  وألّف تقي الدين الحصني

  جملة من القواعد في المذهب الشافعي.
كتـاب (مختصـر مـن قواعـد العلائـي       هــ)  ٨٣٤(ت  وألف ابن خطيب الدهشة

) احتوى جملة من قواعد الفقه أخذها من كتـاب العلائـي المتقـدم    وكلام الأسنوي
صول الفقه أخذها مـن الأسـنوي   اُ(المجموع المذْهب في قواعد المذهب), وقواعد 

 ي). لكـن صـول) و(الكوكـب الـدر   في كتابيه (التمهيد في تخريج الفـروع علـى الاُ  
  .القواعدالفقه وفوائده منها إلى قواعده أقرب إلى ضوابط 

  ة أيضاً.(الأشباه والنظائر) في فروع وقواعد الشافعيكتاب  هـ) ٩١١(ت  وألّف السيوطي

  قواعد الفقه الحنبلي
كتابه (القواعد) ضمنه الكثير من الفروع والضـوابط   هـ) ٧٩٥(ت  ف ابن رجبألّ

, والغالـب فيـه   , وهو أشهر كتب المذهب الحنبلي في قواعد الفقـه الفقهيةوالقواعد 
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  .الفروعهو 
كتاب (القواعـد الكبـرى فـي فـروع فقـه الحنابلـة)        هـ) ٧١٠(ت  ف الطوفيوألّ

  .الفقهيةضمنه جملة من القواعد والضوابط 
كتـاب (القواعـد    هــ)  ٧٢٨(ت  ةف أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيميوألّ

ةة النورانينه البحث في مسائل اختلفت فيها مذاهب الفقهالفقهياء, وبيـان  ) وقد ضم
ةر في اُصولهم، وهو ليس من القواعد رأي الحنابلة على ما هو المقربشيء ما  الفقهي

زوم في العقود.ة أو اللّعدا بعض القواعد كأصالة الصح  

  ةمنهجي اتملاحظ
يمكـن   الفقهيـة فـي القواعـد    نظرة فاحصة فيما صنّفلقاء إومن خلال تجوالنا و

  استخلاص الملاحظات التالية:
ف فـي  أصـحابها فـي أغلـب مـا صـنّ      منهج محدد يلتزم بـه عدم وجود الاُولى: 

بـداعي وجـود شـبه     الفقهيـة ، فنجدهم يستغرقون في بحث الفروع الفقهيةالقواعد 
نة لذلك.بينها وبين مثيلاتها من الفروع الاُخرى من دون إعطاء قاعدة معي  

بل يضيفون إليها مجموعـة مـن    ,الفقهيةبحث القواعد  علىعدم الاقتصار  الثانية:
ويضـعونها   الفقهيـة التي يمكن أن تُعنون بعنوان الفوائد والمسـائل   الفقهيةالأبحاث 

ةيات الفوائد أو الضوابط تحت مسمة، ولذلك أدرجوا القواعد الفقهيفي علـم   الفقهي
  الأشباه والنظائر. 

فات، وعـدم إضـافة شـيء    والتشابه الكبير بين تلك المصـنّ  التكرار المملّ الثالثة:
والاكتفـاء   متقـدمين جديد في بعض القواعد اتّكالا على ما كتـب فيهـا مـن قبـل ال    

ة.بالنقل والاقتباس بحيث يتمادى ذلك ببعضهم إلى نقل صفحات عد  
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علـى   <قاعـدة > :، فتراهم يطلقـون لفـظ  الفقهيةالقواعد تعداد المبالغة في  الرابعة:
  .الفقهيةكثير من الفروع 

س أنّه علم مسـتقل لـه أركانـه مـن تعريـف      إن التعامل مع قواعد الفقه على أسا
اسة قواعده يختلف به عن البحـث  د لدرموضوع يستدعي وجود منهج محدوغاية و

  وهذا ما سوف نفصّل الكلام فيه في الفصل الرابع.الفروعي, 





  
  

  
  

  
  

  

  الفصل الثالث
  والغاية منه هوموضوع لتعريف بعلم قواعد الفقها

  خرىيته والفرق بينه وبين العلوم الاُهموأ

  





  تعريف قواعد الفقه
  تين:عرف علم قواعد الفقه من ناحييمكن أن ن

  اً.باً إضافيتعريفه باعتباره مركّ الناحية الاُولى:
  .<فقه>و <قاعدة>وهو بهذا الاعتبار مركّب من كلمتين 

فالقاعدة لغة هي الاُس، والقواعد الإسـاس، وقواعـد البيـت إساسـه، وجـاء فـي       
ــالى:    ــه تع ــريم قول ــرآن الك ــت    {الق يالْب ــن م ــد اعالْقَو يماهــر إِب ــع وإِذْ يرفَ

, )٢(}...فَـأَتَى اللَّـه بنْيـانَهم مـن الْقَواعـد     ... {, وقوله تعـالى:  )١(}...وإِسماعيلُ
والقواعد أساطين البناء, وقواعد الهودج خشبات أربع معترضة في أسفله, وقواعـد  

  .)٣(السحاب اُصولها المعترضة في آفاق السماء شبهت بقواعد البناء
  قيام له بدونها. الشيء التي يقف عليها، والتي لا اتفالقواعد في اللغة هي أساس

  والقاعدة أو القواعد اصطلاحاً يمكن أن تعرف:
  . )٤(اتها التي تحتهاواحدة منها على جزئي كلّبأنّها عبارة عن صور كلّية تنطبق 

  .)٥(اتي المنطبق على جميع الجزئيكلّأو أنّها الأمر ال
                                          

 .١٢٧البقرة:  ) سورة١(
  .٢٦سورة النحل:  )٢(
 مادة (قعد). ٣٦١: ٣لسان العرب  )٣(
 .٤٥ -  ٤٤: ١) شرح الكوكب المنير ٤(
 .٥٣١: ٣) مجمع البحرين ٥(
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ية يعرف منها حكمكلّة أو أنّها قضي ١(اتها أو مصاديقهاجزئي(.  
كلّة أو أنّها قضي٢(اتهاية منطبقة على جميع جزئي(.  

ي الذي يندرج تحته مصـاديق أو  كلّوالجميع يشير إلى مفاد واحد وهو الجامع ال
  عدة. أو صور تجزئيا

  .)٣(تهاة من أدلّالفرعي الشرعيةوالفقه هو العلم الحاصل بالأحكام 
  .)٤(ة بالنظر والاستدلالة الفروعيبجملة من الأحكام الشرعيأو هو العلم الحاصل 

فقـه) لكـان حاصـل هـذا التركيـب هـو أن       ) و((قاعدة :ولو ركّبنا بين المفردتين
قواعد الفقه هي الأساس التي يقوم عليها الفقه، والتي لولاها لما قام الفقـه وانـتهض   

ة، فقواعـد الفقـه شـيء    ا التفصـيلي تهمن أدلّ الشرعيةباعتباره علماً حاصلاً بالأحكام 
قيـام لـه بـدون تلـك القواعـد       موجود يتقوم بها الوجود الاعتباري للفقه، وكأنّـه لا 

قيام له بدون قواعده وأساساته، كـذلك   والاُسس التي يقوم عليها، فكما أن البيت لا
كمـا أن   ه, فقوام الفقـه وأساسـاته بقواعـده   وجود له بدون قواعده وأساسات الفقه لا

ة بالفقـه  التي يقوم عليها, وعليه فإن المعرفة التفصـيلي وأساساته قوام البيت بقواعده 
  ته تقتضي المعرفة والإحاطة بقواعده وأساساته التي يقوم عليها.من أدلّ

  لماً.تعريفه باعتباره ع الناحية الثانية:
  ماً بعدة تعريفات:باعتباره عل الفقهيةعرف علم القواعد  

ي يبني عليه غيـره ويسـتفاد حكـم    كلّأمر قين القاعدة: بأنّها فقد عرف فخر المحقّ
                                          

  .٢٨٩: ١) تحرير المجلّة ١(
  .٢٥١) التعريفات للجرجاني: ٢(
 .٣٨٧) الفصول الغروية: ٣(
 .٨: ١) الإحكام للآمدي ٤(
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  .)١(ته والأصل لفروعهجزئياي لكلّفهي كال ,غيره منه
  .)٢(ت كثيرة يفهم أحكامها منهجزئياي الذي ينطبق عليه كلّوعرفها السبكي: بأنّها الأمر ال

ت جزئيـا ي الذي يمكن أن ينطبق عليه كلّالدربندي: بأنّها الأمر الالفاضل وعرفها 
  .)٣(كثيرة يفهم أحكامها منها

فإنّهـا   <الأمر>ه على مثل هذه التعريفات وجود مفردة والاشكال الأبرز الذي يتوج
  لفظ عام لا تعكس المراد من قواعد الفقه.

ته لتعـرف أحكامهـا   جزئياي ينطبق على جميع كلّنّها حكم إولذا عرفها العلائي: 
  .الفقهية. فالحكم هو المراد من القاعدة )٤(منه

وهـو ممـا لـم يرتضـه بعـض      يـة,  كلّوتشترك هذه التعريفـات فـي أخـذ قيـد ال    
  ة. ية أو دائميكلّ  , ولذلك اُورد عليها بأن قواعد الفقه أغلبية لا)٥(الفقهاء

  ولأجل التخلّص من هذا الإيراد عرفها الحموي:
  .)٦(ف أحكامها منهته لتعرجزئياي ينطبق على أكثر كلّ بأنّها حكم أكثري لا

  وهذا التعريف وغيره يتضمن عدة قيود: 
 ةفمفاد القواعد  ,<الحكم>أخذ قيد  ل:الأوةأحكام  الفقهيتصـاغ بصـياغات    فقهي
ة، وهذه القواعد لها تطبيقات أو فروع مختلفة يمكن أن تنطبـق عليهـا القاعـدة   عام 

  .بشروطها
                                          

 . ٨: ١إيضاح الفوائد  )١(
 .١١: ١الأشباه والنظائر للسبكي )٢(
 .١١٢ -  ١١١خزائن الأحكام:  )٣(
 .٦٤: ١مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي  )٤(
 .٣٦, القواعد العامة في الفقه المقارن: ٣٦: ١تهذيب الفروق  )٥(
 .٥١: ١غمز عيون البصائر  )٦(
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وذلـك لوجـود    ,دائميـة  ومفاده أن قواعد الفقـه أكثريـة لا   ,<أكثري>: قيد الثاني 
 , وكـأن الاسـتثناء بنظـر المعـرف مخـلّ     الفقهيةاستثناءات تطرأ على بعض القواعد 

  .)١(بكلّية القاعدة
عامة قابلة للانطباق علـى   فقهيةأحكام  الفقهيةفإن القواعد  ,<ينطبق>قيد  الثالث: 

مـن التعريـف؛    الاُصـولية ومصاديقها, وبهذا القيد يمكن أن تخرج القواعـد  أفرادها 
تفيد التطبيق بل التوسيط والاستنباط, كمـا سـيأتي بيـان ذلـك مفصّـلاً فـي        لأنّها لا

  .الاُصوليةوالقاعدة  الفقهيةحدى المحاولات في الفرق بين القاعدة إ
، وذلك لأنّه بواسطة تلـك القواعـد   <ت منهاجزئياف أحكام التعر>قيد  الرابع:

جريان التي يمكن أن ينطبق عليها ضابط  الفروعيمكن معرفة أحكام جملة من 
  القاعدة.

  عدة إيرادات:بوقد يورد على هذه التعريفات 
مـن   فقهيـة ن أخذ قيد الحكم في التعريف يؤدي إلى خروج عدة قواعـد  إ أولاً:

(قـبح   العقليةكأصالة البراءة  ,عقليةالمنتجة لوظائف  العقليةالتعريف، وهي القواعد 
 العقاب بلا بيان) وأصالة الاحتياط (وجوب دفع الضرر المحتمـل) العقلي   تـين, فـإن

، فـالحكم  بل هي من اعتبـار العقـل   ,نتائجها ليست أحكاماً مجعولة من قبل الشارع
  .)٢(المصاغ فيها عقلي وليس بشرعي

 ,كقاعدة: (الأصل في الكـلام الحقيقـة)   ,ةة واللغويالقواعد العرفي خروج وكذلك
(إذا تعذّرت الحقيقة يصار إلى المجاز) وغيرهـا  (إعمال الكلام أولى من إهماله) وو

                                          
 ـ )١( ف أن وسوف يأتي عند شرحنا لمعنى كلّية القاعدة طبيعة الاستثناءات التي يمكن أن تعرض القاعدة, وكي

 هذه الاستثناءات في الحقيقة لا تتنافى مع كلّية القاعدة.
  .٣٧القواعد العامة في الفقه المقارن:  )٢(



    ٨٩  الفصل الثالث: التعريف بعلم قواعد الفقه

ن أحكاماً لغويمن القواعد التي تتضمة أو عرفين حكماً شرعياً, كما هـو  ة ولم تتضم
  .الفقهيةمفاد التعريف للقاعدة 

بالأعم من الحكم الشرعي واللغوي والعرفي والعقلـي   <الحكم>لو فسرنا قيد نعم 
مجال للإيراد على التعريف بالإيراد المذكور، أو التزمنا تعريـف السـبكي وغيـره     لا

 كلّفإن لفظ الأمر يشمل جميع ذلك, لكن  <الحكم>بدل قيد  <الأمر>الذي أخذ قيد 
ذلك خروج عن وظيفة التعريف المنتظرة منه, فإنّه ينبغي أن يكون تعريف للقاعـدة  

  للأعم منها.  لا الفقهية
ـة موضوع لـه فـي القواعـد     هذا الإيراد لا لكنـ  العقلي  فإنّهـا ليسـت بفقهي , ة؛ لأن

لأن البحـث فـي    ؛مجـال لهـا فـي الفقـه     لا العقلية, والقواعد عقليةأحكامها أحكام 
ر إذا أغضضنا النظـر عـن حكـم    البراءة وأصالة الاحتياط العقليتين إنّما يتصو أصالة

الشارع وافتراضهما قبل ورود الشرائع, ولحاظ حكم العقل فـي تشـخيص الوظيفـة    
عقلاً, وهي مسألة افتراضية تبحث وتنقّح فـي علـم الاُصـول, ولا مجـال للمسـائل      

 الشـرعية لعمل وتشخيص الوظيفـة  جانب ا الافتراضية في الفقه؛ لأن مسائله تخصّ
العملية, وما دام الكلام في قواعد الفقه فإن المفـروض فيهـا لحـاظ حكـم الشـارع      
بالبراءة أو الاحتياط, أي أن البحث في الفقه وقواعده إنّما هو في البراءة والاحتيـاط  

 ين, فمع حكم الشارع بـالبراءة أو الاحتيـاط بحسـب اخـتلاف    تالعقلي ين لاتالشرعي
مجال للبحث في حكم العقل فيهما وافتراض الكـلام قبـل ورود    المبنى في ذلك لا

موضوع له في الفقـه   ين لاتحكم الشارع بذلك, فالبحث في البراءة والاحتياط العقلي
ن لحكم الشارع بـالبراءة أو  ان عنواناالبراءة والاحتياط الشرعيت اوقواعده, نعم أصالت

  , فتدخلان في جملة قواعد الفقه.الفقهيةالاحتياط في جملة من الموضوعات 

نـاً بالصـياغات   بالألفـاظ وتفنّ  غييـراً يراد المـذكور لوجـدناه ت  ا النظر بـالإ ولو أمعنّ
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ة التي أقامها الشـارع علـى أحكامـه, فـالحكم     ة الشرعيفإن العقل أحد الأدلّأكثر,  لا
جمـاع أو العقـل, فمبـدأ    أو الإ السنّةعليه الكتاب أو  الشرعي لا فرق فيه بين ما دلّ

حاله حـال قولـه    ,وقاعدة: (قبح العقاب بلا بيان) يكشف عن حكم الشارع بالبراءة
في دلالته على البراءة, والحكـم   )١(}وما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسولاً...{تعالى: 

أو  نقـل عليـه ال  شرعي, لا فرق فيه بين ما إذا دلّحكم ف لزام المكلّإبالبراءة وعدم 
   ., والعقل مدرك وليس بحاكمالعقل
يمكن الدفاع عن خروج مثل القواعد اللغوية عن التعريف المذكور؛ لأنّهـا   لا نعم

 ـ  ليست بقواعد فقهية؛ لأنّها لا ن حكمـاً فقهيـتتضم  اً وإن أدخلهـا الفقهـاء فـي    اً عام
  عليها. الشرعيةجملة قواعد الفقه تسامحاً؛ لترتّب جملة من الأحكام 

رد مثل هذه القواعد إلى أحكام الشارع؛  مكانفيما يأتي أنّه بالإ سوف نذكرولكن 
لأن مقتضى قاعديتها هو اعتبار الشارع لها, وهذا الاعتبار حكم شرعي كسائر أحكام 
الشارع, فحكم الشارع بعدم جواز الإضرار بالغير حكم شـرعي تكليفـي ووضـعي,    
كذلك حكمه بضمان التلف حكم شرعي وضعي, وحكمه بعدم جواز الاعتناء بكثرة 

ك حكم شرعي وضعي, وحكم الشارع بعدم جواز إهمال كلام المقر أو الموصي الش
حمـل الكـلام علـى المعنـى     حكم الشـارع بوجـوب   حكم شرعي وضعي, كذلك 

المجازي بعد تعذّر المعنى الحقيقي, بل كثيراً ما يعدل الشارع عن المعنى الحقيقـى  
  ت القاعدة.إلى معنى مجازي بعد تعذّر الحقيقى كما نلاحظ من تطبيقا

؛ لكـون  الفقهيـة الحكيم على تعريف الحموي بدخول المسائل  السيدأورد  ثانياً:
٢(يةكلّة أيضاً وليست بقواعد أكثر أحكامها أغلبي( .  

                                          
 .١٥سورة الإسراء:  )١(
 .٣٧القواعد العامة في الفقه المقارن:  )٢(
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يخـرج   <تـه جزئياينطبق على أكثر >أساس له لوضوح أن قيد  وهذا الإيراد مما لا
على مصـاديقها لـيس كانطبـاق     الفقهيةنطباق المسائل ا؛ لأن أساساً الفقهيةالمسائل 
لهـا موضـوع محـدد وهـذا      الفقهيـة تهـا؛ لأن المسـألة   جزئياعلـى   الفقهيـة القواعد 

يـة  كلّدم للإنسـان نجـس) قضـية     كـلّ دة أيضاً, فقولنا: (الموضوع له مصاديق محد
عـام   الفقهيـة محددة بنجاسة جميع مصاديق الدم وأنواعه، بينمـا موضـوع القاعـدة    

مل صور وحالات مختلفة يجمعها دخولها تحت ضابط معين تحتويـه القاعـدة،   يش
ضرار في الإسلام) له صور وحالات مختلفة يثبـت فيهـا حكـم     ضرر ولا فقولنا: (لا

الشارع بعدم جواز الضرر والإضرار، ولولا القاعدة لما أمكن الحكم باشـتراكها فـي   
ة ببــاب ن غــره) الخاصّــهـذا الحكــم، وكــذلك قاعـدة: (المغــرور يرجــع علــى م ـ  

يمكن الحكـم باشـتراكها بـالحكم     وحالات مختلفة لا اًالمعاملات، فإن للغرر صور
وهو الرجوع للغار لولا إطلاق القاعدة بعدم رجوع المغرور على من غره،  ,المذكور

  وإعطاء قاعدة في ذلك.
هـو تطبيـق حكـم المسـألة علـى أفرادهـا        الفقهيـة وبعبارة اُخـرى إن مفـاد المسـألة     

  هو تطبيق حكمها على صورها وحالاتها المختلفة. الفقهيةومصاديقها، بينما مفاد القاعدة 
يفيد إثبات حكم صـورها   الفقهيةفي القاعدة  <ف أحكامها منهلتعر>وكذلك قيد  

ي المسـائل  , وهذا غير موجود فالفقهيةوفروعها, ولم يكن ذلك ممكناً لولا القاعدة 
  ؛ لوضوح حكم مصاديقها.الفقهية
ية فـي نصـوص   كلّ فقهية: بأنّه اُصول الفقهقواعد وعرف مصطفى الزرقا علم هذا 

موجزة دستورين أحكاماً تشريعية تتضمة فـي الحـوادث التـي تـدخل تحـت      ة عام
  .)١(موضوعاتها

                                          
 .٩٤٧: ٢المدخل الفقهي العام  )١(
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توجـب اخـتلال   حتوى ألفاظاً اوهذا التعريف وإن اقترب من شرح الاسم إلا أنّه 
فكلمـة (اُصـول) فــي    , وبعيـدة عـن مفــردات علـوم الاسـتنباط الشــرعية,    المعنـى 

الاصطلاح لا يصح ة) كلمـة غريبـة عـن    وجودها في هذا التعريف, وكلمة (دستوري
  هذا العلم ولا معنى لوجودها في التعريف.

الحكيم: بأنّه كبرى قياس يجري في أكثر من مجال فقهي لاسـتنباط   السيد وعرفه
  . )١(حكم شرعي فرعي جزئي أو وظيفة كذلك

فـي تعريـف    هــ)  ١٣٥٥(ت  وهذا التعريف يشبه إلى حد ما مـا ذكـره النـائيني   
تقـع كبـرى فـي     الاُصـولية ، فكما أن المسألة والقاعدة )٢(الاُصوليةالمسألة والقاعدة 

اً، فمثلاً إذا ثبت لنا في علم الاُصول كبرى حجية اط ينتج لنا حكماً فرعيقياس استنب
مورد دلّ عليه الخبر الواحد  كلّخبر الواحد الثقة أمكن لنا أن نستنبط الحكم الشرعي من 

اً، فإذا ثبـت  تقع كبرى في قياس استنباط ينتج لنا حكماً فرعي الفقهيةالثقة، كذلك القاعدة 
 ـ لدينا كبرى  اً وهـو حرمـة   قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار)، أمكن لنا أن نستنتج حكمـاً فرعي

كالموسـيقى   ,بـأي نحـو مـن أنحـاء الضـرر      مباشرة أو تسبيباً جارإدخال الضرر على ال
، وإذا ثبـت لـدينا كبـرى قاعـدة: (احتـرام مـال المسـلم        بجواره الصاخبة أو بناء مطحنة

ذل فيه  كلّجرة المثل في وهو ثبوت اُ ,اًوعمله)، أمكن لنا أن نستنتج حكماً فرعيمورد ب
  .أو حكم الضرورة بذلك عمل من أجل الغير وإيصال نفعٍ إليه مع علمه أو إذن منه

تقع كبـرى فـي قيـاس     الفقهيةإلى أن القاعدة  هـ) ١٠٩٨(ت  وقد أشار الحموي
استنباط حكم الفرع الفقهي المسكوت عنه، فمـثلاً إذا شـككنا فـي طهـارة الثـوب      

                                          
 .٣٩القواعد العامة في الفقه المقارن:  )١(
 .١٩: ٢- ١) فوائد الاُصول ٢(
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تـزول طهارتـه    طـاهر يقينـاً لا   كـلّ يمكن لنا أن نحكم بطهارته استناداً إلى كبرى: (
١()بالشك(.  

إلا أن الإشكال الذي يتوجه على مثل هذه التعريفات أنّها تبتعد عن حدود البيان 
ة, خصوصاً وإن المراد مـن  اليبه في الخطاب, وتقترب أكثر من الحدود المنطقيوأس

التعريف لهكذا موضوعات هو شرح الاسم, وتعريف القاعدة بالقيد الـذي تحتويـه   
ابتعاد عن أساليب الخطاب وطرق البيان وشرح حقائق الأشـياء   <كبرى قياس>وهو 

ليب واصطلاحات الفن, فلـو أردنـا   بما هو أقرب إلى فهم المتلقّي, وأقرب إلى أسا
بكونـه كـائن    من غير أهـل المنطـق   أن نعرف الإنسان بأقرب المفاهيم إلى المتلقّي

حي يفكّر, لكان أقرب في مقام الإيضاح وشرح الاسم من تعريفه بأنّه حيوان نـاطق  
أيضـاً فلـو    الفقهيـة كما هو معروف في علم المنطـق, وهـذا ينطبـق علـى القاعـدة      

 ـكلّة عام أحكام>عرفّناها بأنّها  لكـان ذلـك أوفـر بمقـام الإيضـاح مـن        <ةية أو أغلبي
والسبب الذي أدى اختيار هكذا تعريفات هو الاعتقـاد   .<كبرى قياس>ها تعريفها بأنّ

كأ بأن التعريف يجب أن يكون مانعاً جامعاً كما هو مذكور في علم المنطق, ولذا اتّ
, الفقهيـة اً على اصطلاحات فن المنطق في تعريـف وصـياغة المفـاهيم    الفقهاء كثير

الإعراض  قين, وكان الأجدىترف به بعض المحقّوهذا الشرط صعب المنال كما اع
  عن تجشّم عناء البحث في حدود التعريفات طرداً وعكساً والاكتفاء بشرح الاسم.

الوظيفة فـي التعريـف المـذكور,    لاً عن أنّه لا يمكن الفصل بين الحكم الشرعي وبين فض
الوظيفة حكم شرعي أيضاً, غاية الأمر د لّفإن عليه بالقواعد العام   ة التي تعـالج حالـة الشـك ,

ل عليه بنفسه مباشرة ولم يؤخذ في موضوعه الشكبينما الحكم غير الوظيفي د  .  
                                          

 .٣٢: ١) غمز عيون البصائر ١(
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التـي تتضـمن   تلك القواعـد  أنّها:  الفقهيةولذا نجد أن الأولى في تعريف القواعد 
نطبق على صور وحـالات مختلفـة لـيس لهـا جـامع      ةً تأو أغلبي يةًكلّ ةًشرعي أحكاماً

  دخولها تحت ضابط القاعدة. إلا
التي تنتمي إلى أبـواب   الشرعيةتلك الفروع  <صور وحالات مختلفة>ونقصد من 

تنطبـق علـى   , فمثلاً قاعدة: (لا ضـرر ولا ضـرار)   أو باب فقهي واحد مختلفة فقهية
الضرر هو القصـاص   ية في نفسه أو أعضائه, ومقتضى نفيمن يجني على غيره بجنا

أو الضمان, وكذلك تنطبق على من يعتـدي علـى مـال الغيـر بإتلافـه أو الحيلولـة       
ن مالكه, فإن مقتضى نفي الضرر هو ضـمان المـال, كـذلك تنطبـق     يالدائمة بينه وب

ماله بما يؤدي إلى فوات منـافع كثيـرة أو   يقوم بالحيلولة بين المالك وبين  من على
ضمان تلك المنافع زائـداً المـال, كـذلك مـن     منه, فإن مقتضى نفي الضرر هو  قليلة

, فإن مقتضـى نفـي   شرف به على باحة وتردد عرض جارهيقوم ببناء علو في داره ي
ه وبين جاره, كـذلك القاعـدة تنطبـق    بوضع حائل بين إلزامهالضرر منعه من ذلك أو 

على من يقوم ببناء طاحونة أو محل حدادة إلى جنب دار جاره, فإن مقتضـى نفـي   
يجـاد الضـرر, ولـم    هذه الصور المختلفة تشـترك فـي إ   كلّالضرر منعه من ذلك, ف

فـي حـال عـدم وجـود نـصّ يـنصّ عليهـا         يمكن معرفة حكمها لولا هذه القاعدة
  .بخصوصها

  قواعد الفقهموضوع علم 
 ـ كلّاً ن حكماً شرعيالقواعد التي تتضم يموضوع علم قواعد الفقه ه اً, يـاً أو أغلبي

دة, متعـد  فقهيـة مختلفة, أو حـالات   فقهيةر والسريان في أبواب لها نوع من التكرو
وقاعـدة:  ضرار), وقاعدة: (احترام مـال المسـلم وعملـه),     مثل قاعدة: (لا ضرر ولا
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وقاعدة: (من أتلف مـال غيـره فهـو لـه     (الإثراء بلا سبب مشروع يوجب الالتزام), 
  . وقاعدة: (لا شك لكثير الشك) ,), وقاعدة: (اليقين لا يزول بالشكضامن)

وهو بذلك يختلف عن موضوع الفقه وموضوع علم الاُصول, فإن موضـوع علـم   
   ن حكمـاً شـرعيـاً اً الفقه هو المسائل التي تتضـمى متعلّقـه   لا جزئيكمسـألة   ,يتعـد

ومسألة وجوب الحـج علـى البـالغ العاقـل      ,وجوب صلاة الظهر عند زوال الشمس
مرونحو ذلـك آلاف المسـائل    ,فاتهة في العمر, ومسألة الحجر على السفيه في تصر

  داً لا عموم فيه إلا لأفراده ومصاديقه.التي تتضمن موضوعاً محد الفقهيةوالفروع 
تتضمن حكمـاً شـرعياً بـل تتضـمن      وضوع علم الاُصول تلك القواعد التي لاوم

حكماً عقليتها عن الحكـم الشـرعي,   اً أو عقلائيتها أو كاشفياً, ويبحث فيها عن دليلي
ية خبر الواحد بلحاظ كاشفيمثل حجته النوعيية الظهور أو حجية القيـاس,  ة أو حج

لحاظ كشفه عن موافقة الشارع, أو جماع بية الإأو حجية الشهرة بلحاظ كشـفها  حج
يبحـث عـن   ممـا  ما أفتى المشـهور بـه, وغيـر ذلـك      طبق عن وجود المدرك على

كاشفيصول.ته في علم الاُته أو دليلي  

  غاية علم قواعد الفقه
  يمكن أن تتجلّى في أمرين: الفقهقواعد إن الغاية من علم  

هناك كثيراً من الفروع  ل:الأو ةاستنباط الحكم الشرعي، فإنلـم يـرد فيهـا     الفقهي
شـرعي يتضـمن   ، بأن وجد نـصّ  ما فقهيةنصّ بخصوصها، فإذا أمكن إيجاد قاعدة 

 فقهيـة معينـة, أو مـن خـلال اسـتقراء عـدة فـروع        فقهيةقاعدة تصريحاً أو تلويحاً 
ة, أمكـن لنـا إجـراء تلـك القاعـدة فـي       مشابهة وحصل لنا الاطمئنان بعموم القاعد

 الفقهيةالفروع التي تنطبق عليها, والتي لم يرد فيها نصّ بخصوصها، فتكون القاعدة 
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وإن  الفقهيـة التي ينطبق عليها ضابط القاعدة  الفقهيةأصلاً ومدركاً لكثير من الفروع 
  لم يرد فيها نصّ بخصوصها.

له أساس مستكشف بواسـطة اسـتقراء مـورد    اً بل عتباطيايكون  وهذا التطبيق لا 
رة إبتداءً للقاعدة، وبعد إستخراج هـذا الضـابط   جريان القاعدة ومن الفروع المتصو

الذي تتحدد به القاعدة في مورد جريانها سوف تسهل عملية تطبيـق القاعـدة علـى    
 :فروع اُخرى من التي يمكن أن ينطبـق عليهـا ضـابط تلـك القاعـدة، مـثلاً قاعـدة       

فيدت مـن فـروع   سـتُ ترد بخصوصها في نصوص الشـارع بـل ا   فإنّها لم )حسانالإ(
، ومـن خـلال   )الاحتـرام ( :يجمعها عنوان الإحسان إلى الغير, وكذلك قاعـدة  فقهية

تتحدد بها هذه القاعـدة ممـا   التي شروط الابط ووضالتلك الفروع استكشف الفقهاء 
  بهة. يسهل عملية تطبيق القاعدة على فروع اُخرى مشا

ووضعها في صـياغات يسـهل التعامـل معهـا      الفقهيةضبط وتقنين الفروع  الثاني:
ن هنـاك  خصوصـاً وأ م بفـروع الفقـه،   ية التي تـتحكّ كلّمن أجل الإحاطة بالقواعد ال

ة، فـإذا  بباب دون باب, بل تجري في أبواب عد تختصّ لا الفقهيةكثيراً من القواعد 
التعامـل مـع هـذه    ة سـهل  كلّيبقواعد وصياغات  الفقهيةأمكن تقنين وضبط الفروع 

ة تقعيـد  ن الفقه مجاله واسع وفروعه متناثرة في الأبواب، وعمليالفروع، خصوصاً وأ
ـا ة يندرج تحتها العديد من الفروع والالقواعد وجعل الفقه في صياغات عامت جزئي

ل عملية الإحاطة بمداركه.تسه  
صـولها  ت المسائل من دون ردها إلى اُجزئياي معالجة ولا ننسى أن الاسترسال ف

آخـر رغـم    اًخـرى حكم ـ ونثبت لاُ اًقد يؤدي إلى التناقض, فنثبت في مسألة حكم
ت الفقـه  جزئيـا أن الاسترسال في عرض  فضلاً عنا في الطريق والمورد, مهاشتراك

   أمر يطول مداه ولا ينتهي إلى حد.
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  الحاجة لعلم قواعد الفقه
باعتباره العلم الرافـد للفقيـه بجملـة مـن      الفقهيةل الحاجة إلى علم القواعد تتمثّ 

ة التي يتمكّن من خلالها معرفة الحكـم الشـرعي لجملـة مـن الفـروع      القواعد العام
ة بتطبيـق  أو الفـروع المسـتجد   الشـرعية التي لم يأت لها ذكر في النصوص  الفقهية

بنصوصـها الـواردة عـن المشـرع لـم       لاميةالإس ـتلك القواعد عليها, فإن الشـريعة  
ت، وذلـك  جزئيـا تتضمن التنصيص على جميع وقائع الحياة، ولم تستوعب جميع ال

ت إلـى معرفـة   جزئيـا ة معرفـة تلـك التفاصـيل وال   فإن الشارع قد يكون أوكل مهم ـ
أ العـام  ة التي تتحكّم بالنظام التشريعي في الإسلام، تطبيقاً للمبدالقواعد الكلّية العام

، <علينا إلقاء الاُصـول وعلـيكم التفريـع   >بقولهم:  مةلاُل ^الذي رسمه أهل البيت 
نـي عليهـا   نبمما يستدعي القيام باستخراج تلـك القواعـد الكلّيـة والاُصـول التـي ت     

 في أحكامها. الإسلاميةالشريعة 

  الفقهيةضابط القاعدة 
مختلفـة لـيس    حالاتأن تكون عامة وشاملة لصور و الفقهيةالضابط في القاعدة  

, ولا يشـترط فيهـا أن تكـون    الفقهيـة إلا اندراجها تحت القاعـدة   يجمعها لها جامع
ة وشاملة لجميع أبواب الفقه, بل يكفي فيها صفة العموم في باب فقهي واحـد،  عام

وقاعـدة:  ة ببـاب الضـمان،   فقاعدة: (المغرور يرجع على من غره) وإن كانت خاصّ ـ
ة بباب الطهارة إلا أن لهما صفة العمـوم والشـمول   (أصالة الطهارة) وإن كانت خاصّ

م لحالات مختلفة في بابهمـا الفقهـي, بحيـث يمكـن أن يستكشـف منهمـا الحك ـ      
لـى حكمهـا مـن نفـس     ع التي لم يـنصّ المختلفة  والحالات الشرعي لبعض الصور

وإن كانـت تختلـف فيمـا بينهـا فـي       تنتميان إليه، وهذه الصور الباب الفقهي الذي
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الطهارة فيها، إلا أنّه من خلال ليس لها تأثير في نفي حكم الغرر وإثبات القيود التي 
الاسـتعانة بضــابط القاعـدة يمكــن تطبيـق تلــك القاعـدة علــى صـورها المختلفــة      

  واستكشاف اتّحاد الحكم المفاد بالقاعدة فيها. 
قاعدة, فإن هذه الفروع ليست  كلّلتي تذكر لويتبين ذلك أكثر من خلال الفروع ا

شيء, بل الجامع بينها أنّهـا تنـدرج تحـت ضـابط القاعـدة, ولـولا        كلّمتطابقة في 
 )الاحتـرام ( :القاعدة لما حكم باشتراكها في الحكم, مـثلاً لـو أخـذنا فـروع قاعـدة     

شخصاً أن يعمل لـه عمـلاً    الآمر والصور التي تجري فيها, فإن من فروعها ما لو أمر
 العامل يسـتحق عملـه محتـرم,       من دون عقد إجارة, فإن الاُجـرة علـى الآمـر؛ لأن

 ـ الشرعيةوكذلك لو قام أحد بعمل من أجل حفظ الأمانة  أو المالكي  ة فإنّـه يسـتحق 
اُجرة العمل؛ لأن عمله محترم, فإنّا نلاحظ اختلاف كلا الموردين في بعض القيـود  

ئط إلا أن الجامع فيهما هو صرف احتـرام العمـل وعـدم ذهابـه هـدراً علـى       والشرا
صاحبه, وهكذا سائر قواعد الفقه, فالقاعدة تجري في هذه الفـروع رغـم اختلافهـا    

ات, ولولا الجامع والضابط الذي تحتويـه القاعـدة وهـو صـفة     في بعض الخصوصي
حكمه الخاص به, وكـذلك  مورد  كلّالاحترام لما أمكن الحكم بالضمان, بل يبقى ل

  ا من القواعد.موغيره ,وأصالة الطهارة ,الحال في فروع قاعدة نفي الغرر

  عموم وكلّية القاعدة 
 ن في القاعدة ثمالعموم والشمول المتضم ةإنة: الفقهير بأنحاء عديمكن أن يصو  

عمومهـا لجميـع أو أغلـب أبـواب الفقـه وأقسـامه, فتجـري فـي          ل:النحو الأو
ضـرار) وقاعـدة: (إنّمـا     المعاملات والعبـادات جميعـاً، مثـل قاعـدة: (لا ضـرر ولا     

الأعمال بالنيات)، وغيرها، فإن مثـل هـذه القواعـد تجـري فـي مختلـف الأبـواب        
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تشريع العبـادات  ، فقاعدة: (لا ضرر ولا ضرار) اُعملت في العبادات في نفي الفقهية
وفـي بنـاء وسياسـة    ,ة من قبله تعالى، وكذلك اُعملت في المعاملات أيضـاً الضرري 

فاته مالك في ملكـه وحـدود تصـر    كلّالمدن فيما يتعلّق بالحقوق الثابتة ل وتخطيط
الارتفاق. فيما يعرف بحق  

تأكيد بعض مم ن صنّف في قواعد الفقه على هذا الجانـب فيـه نـوع مـن     إلا أن
ة أن المبالغة, وقد لا يكون صائباً؛ لأنّه ليس من الضروري لكي تكون القاعـدة عام ـ 

 ـ   ـ  الفقهيـة ع مـن القاعـدة   تجري في جميع أبواب الفقه, بـل لا نتوقّ ة أن تكـون عام
منهما تختلف عن الآخر, وهذا الاختلاف  كلّللعبادات والمعاملات معاً؛ لأن طبيعة 

: (لا ضرر ولا ضرار) فـي  راً لإقحام قاعدةرى مبروم, ولا نيمنع من وجود هكذا عم
وفي مقام تنـازع   د أكثر أحكامها من الشارع في الجانب المعامليروالعبادات بعد و

  .الحقوق
مـن الفقـه كالعبـادات أو المعـاملات, مـثلاً       عمومها لقسم خـاصّ  النحو الثاني:

قاعدة: (الفراغ ) تجري في خصوص العبادات, وكذلك لكثير الشكشك قاعدة: (لا 
تجريان في أبواب الضمان فقط،  مثلاً (الإحسان)و أما قاعدتا: (الإتلاف) والتجاوز),

وليس لهما مورد وتطبيق في العبادات؛ لأنّهما شأن معاملي يجري بين طرفين, بـين  
  ضامن ومضمون له, ومحسن ومحسن إليه، ولا تجري من طرف واحد.  

مثل قاعـدة: (البينـة    ,دة في باب فقهي واحددعمومها لحالات متع النحو الثالث:
يجتمعـان)   على المدعي واليمـين علـى مـن أنكـر) وقاعـدة: (الأجـر والضـمان لا       

ة والجاريـة فـي بـاب    وقاعدة: (الحدود تدرأ بالشبهات) وغيرها من القواعد الخاصّ
والثانيـة  ، والأَيمـان ة بباب الدعاوى معين من أبواب الفقه، فإن القاعدة الاُولى خاصّ

  ة بباب الحدود.ة بالإجارات، والثالثة خاصّخاصّ
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ةل والثاني من القواعد والنحو الأوإشكال فـي إطـلاق اسـم القاعـدة عليـه،        لا الفقهي
فات الأشـباه  ولكن وقع البحث في النحو الثالث, والذي قـد يصـطلح عليـه فـي مصـنّ     

, فقـد وقـع   على هـذا الاصـطلاح  , وتبعهم من أتى بعدهم <الفقهيةالضوابط >والنظائر بـ 
، ومنشأ ذلك هو ما يرى من عدم عمومها وشـمولها  الفقهيةخلاف في تسميتها بالقواعد 

عنـدهم عمومهـا    الفقهيـة , باعتبار أن من شرط القاعدة الفقهيةلجميع أو أغلب الأبواب 
  وجريانها في جميع أو أغلب أبواب الفقه.

 الفقهيـة ؛ لأن القاعـدة  الفقهيـة القاعـدة  لكن هذا الشرط غير ضروري في ضابط  
فـي عمومهـا وشـمولها     الفقهيـة ة هي كسائر القواعد خاصّ فقهيةالجارية في أبواب 

لصور وحالات مختلفة، ومثل هذه القواعد مرجع وأساس لتلك الصور، ولا يمكـن  
استكشاف حكمها من دون تطبيق أو انطباق القاعدة عليها، فهـي مـن هـذه الجهـة     

، أما شرط كونها جارية في أكثر مـن بـاب فقهـي    الفقهيةالقاعدة  ملاكينطبق عليها 
  دة.القاع ملاكفهو أجنبي عن 

  موقع علم القواعد في الفقه الإسلامي
لمعرفة موقع علم القواعد ينبغي التذكير بأن البحث في الفقه الإسـلامي يخضـع    

مرتبـة لهـا الأثـر الكبيـر فـي نشـوء المرتبـة         كلّلثلاث مراتب من البحث الفقهي, 
  خرى, وهذه المراتب هي كما يلي:الاُ

  ولى: علم أو فقه الفروعالاُ
المتناثرة في  الشرعيةفي هذه المرتبة على أنّه مجموعة من الأحكام  ويلحظ الفقه

معروفـة كبـاب    فقهيـة درجت هذه الفروع ضمن أبـواب  المختلفة, فاُ الفقهيةأبوابها 
والمضـاربة  جـارة  الطهارة والصلاة والصـوم والخمـس والزكـاة والحـج والبيـع والإ     
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يات ونحو ذلك من الأبـواب, وقـد درج   الوقف والنكاح والدوالمزارعة والمساقاة و
  ترتيب هذه الفروع طبق هذه الأبواب.على الفقهاء 

الملاحظ على هذه المرتبة رغم أهم يتها في جمع وتبويـب أحكـام الشـارع    لكن
البالغة من الكثرة, أنّها لا ترتقي بالبحث الفقهي إلى مستوى التعامـل مـع الكلّيـات,    

ت لا يعطي للفقيه الخبرة والملكـة فـي   جزئياامل مع اللأن التع ؛وهذا أمر غير محبذ
الحياة, وكلّما كـان تعامـل    من وقائع صول, والتعامل مع ما استجدرد الفروع إلى الاُ

  .محدودةحاطته بهذا العلم كانت إ أقليات كلّالفقيه مع ال
الحاجـة  ا يستدعي مسائل كثيرة, ممفي مضافاً إلى تداخل هذه الأبواب فيما بينها 

العنـوان المشـترك بـين المسـائل      إلى إيجاد تبويب جديد لمسائل الفقـه بحسـب  
  صرف اشتراكها في الباب الفقهي.   لا

  الثانية: علم أو فقه القواعد
ويلحظ الفقه في هذه المرتبة على أنّه مجموعة من الأحكـام تـرتبط بعضـها مـع     

ومـة  ظاسها على أنّـه من بعض, وتجمعها مجموعة من القواعد, ويلحظ الفقه إلى أس
  قاعدة. كلّمجرى وضابط  فهم الآخر ومعرفة ر فيمن القواعد فهم بعضها يؤثّ

  ومن خصائص وفوائد هذه المرتبة:
ية, يسهل معها التعامـل مـع فـروع الشـارع     كلّصياغة وتقنين الفقه في قواعد  -١

قة الأبواب.المتناثرة والمتفر  
لـم يكـن    التـي  الشـرعية الدور البارز في استنباط جملة من الأحكام  للقاعدة -٢

منصوصاً عليها مباشرة من قبل الشارع, قد يكون الشارع أهمل ذكرها أو التنصـيص  
, أو كانـت مـن المسـائل المسـتجدة بعـد عصـر       الفقهيـة عليها اتّكالاً على القاعدة 

  الشارع.
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قواعدي لى هذه القواعد, والتأسيس لفقه رد فروع الشارع المتناثرة إ مكانبالإ -٣
, كما سوف نشـرح  ها الآخرى بعضيؤثّر فعلى أساس أنّه منظومة قواعد فهم بعضها 

  .<الفقه منظومة قواعد>لاً في عنوان ذلك مفصّ
الانطـلاق   مكان, فبالإالفقهيةة ن لقواعد الفقه الدور المهم في تأسيس النظريإ -٤

ةة للنظرييات المسائل, وليس هذا الأمر كلّمن خلال قواعد الفقه والتعامل مع  الفقهي
  ممكناً من دون المرور بهذه المرتبة.  

ةالثالث: علم أو فقه النظري  
ةة ونقصد بالنظريـأو العنـوان ال الفكـرة العامـة   تلك  الفقهي  ي الـذي يسـتوعب   كلّ

لفقه ة (الضمان في انظريأكبر من تلك التي تستوعبها القاعدة, فمثل  فروعاً وعناوين
 ـ الإسلامي) فهي تستوعب عناوين ة تؤسس لمبـدأ الضـمان سـواء فـي     وقواعد عد

ة (المصالح والمفاسد) فهي تلافات أو الجنايات أو العقود, كذلك الحال في نظريالإ
تستوعب عدناطـة أحكـام   إس لوجوب رعاية المصـالح والمفاسـد و  ة عناوين تؤس

بين جملة من الأحكام وبين مـا يدركـه العقـل الفقهـي مـن       الشارع بها, والموائمة
  وجود المصلحة في بعض تلك الأحكام, كما يتصرف ولاة الأمر طبقاً لذلك.

ـ    وكذلك الحال في نظري  ة (الزمـان  ة (العـرف ودوره فـي أحكـام الشـارع) ونظري
م) (المصلحة ووجوب حفظ النظـا  :ة) ونظريالشرعيةوالمكان ودورهما في الأحكام 

(الحقوق في الإسلام). :ةونظري  
ة لا يكون ممكناً من دون المرور يهة الفقن الولوج في علم النظريإ وبطبيعة الحال

ره يـات, لمـا تـوفّ   كلّبقواعد الفقه والتعامل مع الفقه على أساس أنّه مجموعة مـن ال 
 لاً عن أنيات المسائل, فضكلّالخبرة والملكة في التعامل مع من دراسة قواعد الفقه 

 ــ حقّــقالتعامـل مــع الفــروع لا ي  ة بعمومهــا الثقــة المطلوبـة للحصــول علــى النظري
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  يات الشارع.كلّل واستيعابها
فالذي يريد أن يؤسةة المقاصد س لنظريمـن  عليه أن يتأكّـد مـن جملـة    الشرعي 

ما حكم به العقل حكـم بـه    كلّة كقاعدة: (التي تؤسس لهذه النظري الفقهيةالقواعد 
تبعيـة الأحكـام   ه الشرع حكم به العقـل) وقاعـدة: (  ما حكم ب كلّالشرع) وقاعدة: (

  للمصالح والمفاسد) وقاعدة: (وجوب حفظ النظام ورعاية المصلحة).
كذلك من يريد أن يؤسة الضمان في الفقه الإسلامي عليه أن يتأكّد مـن  س لنظري

يطـلّ  لا ضرار في الإسلام) وقاعدة: (لاكقاعدة: (لا ضرر ولة من القواعد ة جمصح 
ى تؤدي) وقاعدة: (ضمان المثلـي  دم امرئ مسلم) وقاعدة: (على اليد ما أخذت حتّ

ثراء بلا سبب مشروع يوجب الالتـزام)  بالمثل وضمان القيمي بالقيمي) وقاعدة: (الإ
تي لو اجتمعت لتكاملـت  قدام يوجب الالتزام) ونحو ذلك من القواعد الوقاعدة: (الإ

وأمكن بواسطتها صياغة نظرية.ة عام  
ة الالتزام العامة في الفقه الإسلامي, بواسطة قواعد الفقه التأسيس لنظري مكانوبالإ
١(ة التي طالما اشتكى السنهوري من عدم وجودها في الفقه الإسـلامي النظري(  فـإن ,

ة الالتـزام فـي الفقـه    نظري ـمن يراجع قواعـد الفقـه سـوف يجـد بوضـوح ملامـح       
المعمول به, وليس من الضرورة أن نوجـد   الإسلامي الفقهي لنهجالإسلامي, لكن با

موائمة بين نظري؛ة الالتزام في الفقه الإسـلامي ة الالتزام في الفقه الوضعي ونظري  لأن
نعـم  منهما له منهجه الخاص به رغم الاشتراك الكبير بينهما في فقه المعاملات.  كلاً

 اً إلـى زعـم ذلـك   يجد نفسه مضطر الفقهيةمن يراجع كتب الفقهاء في موسوعاتهم 
يلـتمس   اً, فلايبها وعدم تبويبها تبويباً علموتشع الفقهية؛ لكثرة الفروع والإعتراف به

ة, أما ى يستنتج قاعدة ما فضلاً عن نظريوجود رابط أو جامع يجمع هذه الفروع حتّ
                                          

 .٥٩, ٤٦, ٤٠: ١) مصادر الحق في الفقه الإسلامي١(
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 ـ مكانبقواعده سوف تختلف الصورة وبالإه بمراجعة الفق ة الالتـزام  استخلاص نظري
لمن خبر الفقه بقواعده لا بفروعه ة بسهولةالعام.  

  أهمية قواعد الفقه
من خلال الدور الذي تقوم به في عملية استنباط الحكـم   قواعد الفقهة أهميتبرز  

الشرعي, فإنّه بواسطة قواعد الفقه يمكن للفقيه تطبيق تلك القواعد علـى مجموعـة   
من الشارع، وبواسطة هذا التطبيق يمكن للفقيـه   ت التي لم يرد فيها نصّجزئيامن ال

ملـيء بالقواعـد    ليالفروعـي الاسـتدلا  ت, والفقـه  جزئيـا التعرف على حكم تلك ال
التـي كانـت    الاُصـولية ستدل بها على الحكم الشرعي بموازاة القواعد التي ي الفقهية

لهـا دور   ,في الاسـتنباط  مضافاً إلى الدور الذي تقوم به قواعد الفقهرائجة آنذاك, و
ووضعها فـي قواعـد    الفقهيةلفروع اضبط ة عنه, وهو دور التقنين وأهمي يقلّ آخر لا

  عليها؛ ليسهل التعامل معها. تدلّ
وهذه القواعد مهمـة فـي الفقـه    >يقول القرافي في مقام بيانه لأهمية تلك القواعد: 

عظيمة النفع, وبقدر الإحاطة بها يعظم قـدر الفقـه ويشـرف، ويظهـر رونـق الفقـه       
ويعرف, وتتّضح مناهج الفتوى وتُكشف ... ومن جعل يخرج الفـروع بالمناسـبات   

ـ  كلّدون القواعد ال ةالجزئي  خـواطره   تية، تناقضت عليه الفـروع واختلفـت, وتزلزل
ت التـي  جزئيـا واضطربت, وضاقت نفسـه لـذلك وقنطـت, واحتـاج إلـى حفـظ ال      

ت؛ لانـدراجها  جزئياتتناهى ... ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر ال لا
  .)١(<يات، واتّحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسبكلّفي ال

حـق  >تها: أهميو الفقهيةويقول السبكي في مقام بيانه حاجة المجتهد إلى القواعد 
                                          

 .٣: ١الفروق )١(
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م يحكّعلى طالب التحقيق ومن يتشوق إلى المقام الأعلى في التصور والتصديق أن 
ثـم  قواعد الأحكام ليرجع إليها عند الغموض وينهض بعبء الاجتهاد أتم نهـوض،  

وع لترسخ فـي الـذهن, مثمـرة عليـه بفوائـد غيـر       يؤكّدها بالاستكثار من حفظ الفر
 علـى  الاقتصـار  فـي  المجهـود  وبذل ىالقو ستخراجمقطوع فضلها ولا ممنوع, أما ا

 يرضـاه  فلا مأخذها، فهم بدون تجزئياال ونظم اُصولها معرفة غير من الفروع حفظ
  .)١(<يةكلّبال العلم أهل من حامله ولا ةأبي نفس ذو لنفسه

هـي  >ويصف ابن نجيم أهمية تلك القواعد ودورها في عملية الاسـتنباط بقولـه:   
  .)٢(<اُصول الفقه في الحقيقة, وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى

إن ضبط الاُمور المنتشـرة المتعـددة فـي    >ويقول الزركشي في هذا الصدد أيضاً: 
وأدعى لضبطها ... وهذه قواعـد تضـبط للفقيـه    القوانين المتّحدة هو أدعى لحفظها 

م عقـده المنثـور   خذ الفقه على نهاية المطلب، وتـنظّ اُصول المذهب، وتطلعه من مآ
  .)٣(<في سلك، وتستخرج له ما يدخل تحت ملك

وذلـك لأنّهـا تقـوم بـدور بـارز       ؛فقد أكّدت هذه الكلمات على أهمية قواعـد الفقـه  
وأحكـام  ورئيسي في ضبط فروع الفقه الكثيرة والمترامية في أبواب الفقه في صـياغات  

عامة تندرج تحتها, وكلّما تدرب الفقيه في اسـتخراج تلـك القواعـد واستكشـافها     كلّية 
  كلّما قويت ملكته في استنباط الحكم الشرعي لفروع اُخرى لم ينص عليها.

فـي اسـتنباط جملـة مـن الفـروع       لال الدور الذي تنهض به قواعد الفقـه ومن خ
وضبطها وتقنينها تكمن أهمية هذه القواعد؛ لأنّها تعين الفقيه في استنباط مـا   الفقهية

                                          
  .١٠: ١الأشباه والنظائر  )١(
  .١٠الأشباه والنظائر:  )٢(
 .١١: ١المنثور في القواعد  )٣(
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يقـل أهميـة عـن     ، وهذا الـدور لا الأحكام التي لم تصل إلينا سكت الشارع عنه أو
له غاية مشتركة وهي التمهيد لاسـتنباط   كلّالدور الذي يقوم به علم الاُصول؛ لأن ال

الحكم الشرعي وديمومـة عمليـة التشـريع الإسـلامي, خصوصـاً لمـا اسـتجد مـن         
ون بمسـائل وقواعـد   الاستدلالي كمـا يسـتدلّ  الفروعي حوادث, والفقهاء في فقههم 

, ولا يمكـن أن  الفقهيـة ون بقواعد الفقه لكثير من الفروع اُصول الفقه, كذلك يستدلّ
  قواعد الفقه.بة الاستنباط إلى الأمام من دون الاستعانة ر أن تمضي عمليتصون

 ة التشريع دور قواعد الفقه في عملي  
 ة فـي التفكيـر المـوروث عـن     تمثّل عملية التشريع الإسلامي أحد الركائز المهم

ة, وحثّـوا  , فلقد كانوا يؤكّدون على عظم وخطر هذه العملي^ مدرسة أهل البيت
أتباعهم على اتّباع الطرق والآليات الكفيلة بإيصال الفقيه إلى نتـائج صـحيحة علـى    

دورهم صعيد التشريع وعملية التقنين، فلقد أكّدوا مر ة أنيقتصـر علـى   ^ ات عد
  بيان الكلّيات, وعلى أتباعهم التفريع عليها.

صـول  إنّمـا علينـا أن نلقـي إلـيكم الاُ    >قولـه:  × فقد روي عن الإمام الصادق  
ا نلقـي إلـيكم   مإنّ>: قوله × ، وكذلك ورد عن الإمام الرضا)١(<وعليكم أن تفرعوا

يفي  ات من دون بيان الضابطة الكلّية لا؛ لأن بيان الجزئي)٢(<الاُصول وعليكم التفريع
بأغراض التشريع وفي مواجهة ما يطرأ من مستجدات يحتاج المشـرع إلـى حلّهـا،    

 ـأتباعهم إلى كيفيرشاد إفلذلك قاموا ب ة التفريـع  ة استخراج القواعد والاُصول, وكيفي
في اتّباع هذه الطريقة ديمومة وحيوي ة ة الشريعة عليها؛ لأنباتّبـاع هـذا   ، والإسـلامي

                                          
) من أبواب صفات القاضي ومـا يجـوز أن يقضـي بـه     ٦كتاب القضاء، باب ( ٦٢ -  ٦١: ٢٧الشيعة  ) وسائل١(

  .٥١ح
  .٥٢) المصدر السابق: ح٢(
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التي لم يـرد حكمهـا فـي نصـوص     يتناهى من فروع الفقه  النهج يمكن علاج ما لا
ا لأنّها لم تصل إلينا بطريق مالشارع لم يمكنـه نتيجـة لظـروف     ,االشارع, إم أو لأن

 ناواضـح  ، وكلا هـذين الأمـرين  الفقهيةقاهرة من بيان الكثير من الأحكام والفروع 
لم تصـل إلينـا, مـع     الفقهيةإلى مزيد بيان؛ لأنّه هناك الكثير من الفروع  انيحتاج لا

   ـ ة والاختلافـات أن الشارع قام ببيانها، ناهيك عـن الاضـطرابات السياسـي  ة المذهبي
فـين باسـتثناء   بدوره في بيـان الأحكـام للمكلّ   × التي حالت دون أن يقوم الإمام

فترات زمنيع أنّـه لا    ة محدودة، والأهمجـدوى مـن    من ذلك كلّه إحسـاس المشـر
مـن   اًيـات؛ لأن هنـاك كثيـر   كلّت من دون بيان الاُصول والجزئياالاسترسال ببيان ال

يمكن استخراج واستنباط حكمهـا مـن دون الالتفـات إلـى      الحوادث المستجدة لا
الطريـق الأجـدى فـي     كان يرى أن× تلك الاُصول والكلّيات, ولذلك فإن الإمام 

 ـ       ة التشــريع ذلـك هـو تأصــيل الاُصـول وتقعيـد القواعــد مـن أجـل ديمومــة عملي
وخيـر دليـل   والقواعـد،   واستخراج حكم ما استجد من حوادث من تلـك الاُصـول  

التـي   الاُصـول والقواعـد   تلـك  جملة مـن احتوت  الشرعيةعلى ذلك أن نصوصهم 
تلك الاُصـول والقواعـد التـي تلقّاهـا أتبـاع       ,لشاره إليها في الفصل الأوتقدمت الإ

فأنبثق لنا مجموعة مـن تلـك الاُصـول التـي يمكـن أن      ^ ة أهل البيت منهمأئم ،
  الاستنباط، وهي كما يلي:يرمز إليها بعلوم 

 تمهـد التي  ةكانت أو عقلائي عقلية علم اُصول الفقه: وهي تلك القواعد العامة -أ
ة, ويستعين بهـا الفقيـه فـي    ة من مصادرها الأصليستنباط الأحكام الشرعيلاالطريق 

  عملية الاستنباط واستكشاف حكم ما استجد من الحوادث.
عامـة  ة شـرعي علم قواعد الفقه: وهي تلك القواعـد التـي تتضـمن أحكامـاً      -ب 

  تها دائماً أو غالباً.جزئياي تنطبق على كلّصيغت بلفظ 
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كافية فـي اسـتيعاب أغـراض التشـريع وجـدت       الاُصوليةفلما لم تكن القواعد  
مجموعـة   فـي اسـتنباط حكـم    الاُصوليةتقل أهمية عن دور القواعد  هناك قواعد لا
, مضافاً إلى الدور الـذي  تحت القاعدة التي يمكن أن تندرج تجزئيامن الفروع وال

ة يسهل تقوم به في ضبط وتقنين أحكام الشارع ووضعها في صياغات كلّية أو أغلبي
  التعامل معها.

التـي   الفقهيةو الاُصوليةوقد اُلّفت كتب عدة تشرح وتوضّح مجموعة من القواعد 
 ١٠٩١(ت  فـألّف الفـيض الكاشـاني    ^ وردت في كلمات وروايات أهل البيـت 

كتـاب   هــ)  ١٣٤٢(ت  عبـد االله شـبر   السـيد كتاب (الاُصول الأصيلة)، وألّـف   هـ)
ةة والقواعد (الاُصول الأصليالعامليالشرعي (الفصـول   هــ)  ١١٠٤(ت  )، وألّف الحر

المهموألّف ة في اُصول الأئم ،(دةت  هاشـم الخوانسـاري   السي)كتـاب   هــ)  ١٣١٨
 الاُصـولية (اُصول آل الرسول)، وكانت جميعها تهدف إلى إثبـات اتّصـال القواعـد    

, وأن هذه القواعد مستقاة من تلـك  ^ بالنصوص الواردة عن أهل البيت الفقهيةو
أصحاب ة, وهي الباعث للتأليف في اُصول الفقه وقواعده في زمان الاُصول الحديثي

ة وما تلى ذلك من الأزمنة.الأئم  

  دور قواعد الفقه في استخراج حكم المسكوت عنه 
  إن الغاية من دراسة علوم الاستنباط هي تحديد أمرين: 

 ةدراسة وتمحيص النصوص  ل:الأوالتي تصدر من الشارع كتابـاً وسـنّةً،    الشرعي
الكتاب والسنّة, والقواعد التي يسـتفاد منهـا    ووضع القواعد العامة لإحراز ظهورات

لإثبات الصدور, للوصول إلى نتائج صحيحة على صعيد تشـريع الأحكـام ونسـبتها    
  إلى مشرعها, ووضعها في أيدي المكلّفين للعمل بها في عباداتهم ومعاملاتهم.
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 وقواعد باب الألفاظ كلّها كفيلة بوضع الحلول المناسبة لاستكشاف مراد الشـارع 
ة الكبيرة وتفسير ما أبهم منها، خصوصاً مع وجود الفاصلة الزمني ,من تلك النصوص

الآليـات التـي تحكـم تلـك النصـوص,       ين زمان الشارع مما يستدعي وضعبيننا وب
  رع كلّما اشتدت الحاجة إلى ذلك.وكلّما ابتعدنا عن زمان الشا
 ـوإثباتها, فإنّه للفاصـلة الزم وص ة المحرزة لتلك النصوكذلك البحث في الأدلّ ة ني

ات لإثبات بيننا وبين عصر الشارع نحتاج إلى الطرق والآليصـدور مـا وصـل    ة صح
الخبر المتواتر أو خبر الواحد والإجمـاع والشـهرة   البحث في إلينا من الشارع, مثل 

  والسيرة وبناء العقلاء وغيرها من وسائل الإحراز.
مـن وضـع القواعـد التـي تعـالج أحكـام المنصـوص عليـه          بد وبعبارة اُخرى لا
  وتحديد ظهوراته.

معرفة الموقف التشريعي لجملة مـن الحـوادث والأحكـام التـي لـم تـرد        الثاني:
أو  ,بخصوصها في نصوص الشارع, سواء تلك التي لم تصـدر عـن الشـارع أصـلاً    

  التي صدرت ولم تصل إلينا.
الشـرعي لحكـم المسـكوت عنـه وغيـر      وبعبارة اُخرى السعي لمعرفة الموقـف   

  المنصوص عليه من خلال وضع قواعد عامة تتكفّل بعلاج هذا الجانب.
وضـعوا  كما وضعوا قواعد لعلاج أحكام المنطوق والمنصوص عليه ون والاُصولي

ة أو منصوص قواعد لعلاج أحكام المسكوت عنه مثل تنقيح المناط وقياس الأولوي
  وضّح في علم الاُصول.ة ونحو ذلك, كما هو مالعلّ

 ,كما أن لها دوراً كبيراً في علاج أحكام المنطوق والمنصوص عليـه  وقواعد الفقه
كذلك لها دور في علاج أحكام المسكوت عنه، فإن الفقيه إذا أمكن له تقعيد جملة 
من القواعد أمكن له استكشاف ومعرفة الموقف الشرعي لفروع اُخرى سكت عنهـا  
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وإلحاقها بما هو منطـوق فـي القاعـدة، مـثلاً إذا اسـتخرج الفقيـه قاعـدة:         ,الشارع
التي اُسـتفيد منهـا بـأن     الفقهية(احترام مال المسلم وعمله) من مجموعة من الفروع 

 ، أمكـن لـه تطبيـق تلـك    والضمان عمل الإنسان محترم ولازمه ثبوت اُجرة المثل له
تلك القاعدة، وإذا آمـن الفقيـه    وملاك ينطبق عليها ضابطالقاعدة على فروع اُخرى 

بكبرى قاعـدة: (لا ضـرر ولا ضـرار)، سـواء فـي العبـادات أو المعـاملات سـوف         
  التي ينطبق عليها ضابط هذه الكلّية. الفقهيةيستكشف حكم كثير من الفروع 

لـم يـرد فيهـا نـصٌ      الشـرعية من الأحكام  اًولذلك نبه الفقهاء إلى أن هناك كثير
أن تندرج تحت القواعـد العامـة مثـل مـا ذكـروه مـن جـواز         مكانالإبخصوصها وب

خراج المؤن من الزكاة استناداً إلى قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار) وقاعدة: (لا حـرج),  إ
جـارة اسـتناداً إلـى القواعـد     جراء خيار الغبن فـي البيـع والإ  إوكذلك ما ذكروه من 

  .)١(المذكورة وإن لم يكن هناك نصٌ بخصوص ذلك
وبناء الفقه من >ة معرفة أحكام المسكوت عنه بقوله: أهمي وأكّد الوحيد البهبهاني

أوله إلى آخره مبني على التعدي من مدلول النص الـوارد فيـه, مثـل التعـدي عـن      
   ) ن إلـى الجمـع, فـإنفعـل) مـثلاً بحسـب اللغـة والعـرف      إالخطاب إلى مفرد معي
تبادر منه ليس إلا ما ذكر, ومـع ذلـك   موضوع للخطاب إلى مفرد مذكر حاضر, والم

 كلّفي مقام حكم وتكليف, ما نقتصر على معناه, بل نتعدى إلى  إذا رأيناه في نصّ
  .)٢(<مكلّف
 ي عن المنصوص عليه إلى المسكثموت عنه وفرقه عـن  يقوم بسرد أنحاء التعد

ويذكر أن التعدي من المنصوص عليه إلى غيره يحتاج إلى آليـات  القياس المحرم, 
                                          

  .٤٦٣: ١رسائل الميرزا القمي  )١(
  .٣٢: ١) مصابيح الظلام ٢(
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نة من قياس الأولويوكذلك القاعـدة   ,ة وقياس المنصوص العلة وغيرهماوطرق معي
 ,مثـل: (البينـة علـى المـدعي واليمـين علـى مـن أنكـر)         ,المنصوص عليها الفقهية

استكشاف حكم الأفراد الاُخرى التـي لـم يـرد     مكانفبواسطة القاعدة المذكورة بالإ
  .)١(بخصوصها ممن ينطبق عليها ملاك القاعدة فيها نصّ

ح به المحقق النجفي عند تعرالاسـتنجاء بـبعض    ضـه لمسـألة حرمـة   وكذلك ما صر
ة ومـا  كالتربة الحسـيني  ,محترم كلّبعد ذلك بجريان هذا الحكم في  هؤالمحترمات, وإفتا

أو شيء من كتاب االله تعالى ونحو ذلـك,   ,ةأو الأنبياء أو الأئم ,االله تعالىكتب عليه اسم 
الاستدلال على جميـع   بل قد يلحق به كتب الفقه والحديث ونحوها, وطريقته في ذلك

  .)٢(أحد كلّعلى تعظيم شعائر االله, وبظاهر طريقة الشرع المعلومة ل ذلك بما دلّ
المـذكور إلـى قاعـدة وجـوب تعظـيم      ق النجفي في تعميم الحكـم  فركن المحقّ

شعائر االله تعالى, ويرى أنّه من غير المنطقي أن يطلـب الفقيـه الـدليل علـى فـروع      
  ت هذه القاعدة المعلومة المقطوع بها من طريقة الشرع. جزئياو

وإذا أردنا أن نبوء الفقه مكانه اللائق به كان من اللزوم علينا البحث في الأحكـام  
فس الدرجة التي نبحث فيها عن الأحكام المنصوصـة, وإذا آمنـا   المسكوت عنها بن

في جميـع الأزمنـة والأمكنـة وتضـح      ه الإسلامي شريعة تواكب حاجات البشربالفق
الحلول لضرورات الحياة كان من الضروري استكشاف جملة الأحكام التي لـم تـرد   

بعـد يـوم,   أو تلك الحوادث المسـتجدة التـي نواجههـا يومـاً      ,في نصوص الشارع
واللجوء إلى قواعد الفقه باسـتطاعته أن يقـوم بـدور مهـم فـي طريـق استكشـاف        

   الأحكام المسكوت عنها.
                                          

  .٣٣ -  ٣٢: ١) مصابيح الظلام ١(
  .٥٢: ٢) جواهر الكلام ٢(
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  الاستدلال بطريقة أو مذاق الشارع 
أطلق الفقهاء الاستدلال بطريقة أو مذاق الشارع, والمراد بـه تلـك القواعـد التـي     

ن الفـروع الفقهيـة   تتحكّم بالفقه ويعرف من خلالهـا حكـم الشـارع فـي جملـة م ـ     
رمة الضرر والإضرار يـدرك أنّـه   المسكوت عنها, فالذي يسبر أحكام الشارع في ح

يوجد ضرر في الشريعة ليس له ضمان وإن لم يكن منصوصـاً عليـه بخصوصـه,     لا
والذي يسبر فروع الشارع بعدم جـواز الإتـلاف يـدرك أنّـه لا يوجـد إتـلاف فـي        

كن منصوصاً عليـه بخصوصـه, والـذي    لم يالشريعة غير مضمون على صاحبه وإن 
عن الحقوق يدرك أنّه إسقاط الحق نافـذ وإن لـم    لر فروع الشارع بجواز التنازبسي

يكن منصوصاً عليـه بخصوصـه, وهكـذا عشـرات بـل المئـات مـن قواعـد الفقـه          
ومة متكاملة الفصول يعرف بها طريقة ومذاق الشارع في ظوضوابطه, التي تشكّل من

  حكامه في مختلف الأبواب الفقهية.منشأ تشريعه لأ
إذن الشارع وعدمـه غيـر    أن ولا يخفى على من مارس الفقه أيضاً>قال المراغي: 

، وقد من الشارع غير آثم ق الضمان ولو كان مأذوناً، فقد يتحقّللضمان وعدمه ملازم
  .)١(<للضمان ، والمدار على حصول ما جعل سبباًغير مأذون يضمن مع كونه آثماً لا

قال المحقق النجفي وهو يستدلّ على حرمة الاستنجاء ببعض المحترمـات مـع   و
أنّه لا يليق بالفقيه الممارس لطريقة الشرع العارف للسانه أن >فيها:  عدم وجود نصّ

يتطلّب الدليل على كلّ شيء بخصوصـه مـن روايـة خاصّـة ونحوهـا, بـل يكتفـي        
شعائر االله, وبظـاهر طريقـة الشـرع    بالاستدلال على جميع ذلك بما دلّ على تعظيم 

بهـا بممارسـة الفقيـه     وغير ذلك من المواضع التـي يسـتدلّ   .)٢(<المعلومة لكلّ أحد
                                          

  .٣٣٥: ١) العناوين ١(
  .٥٢: ٢لام ) جواهر الك٢(
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  ومعرفته بأحكام الشارع.للفقه 
وعليه يتعين على الفقيه لكي يدرك ويعرف مذاق الشارع وطريقته أن يكثـر مـن   

له التعرف على الكثير مما  دراسة قواعد الفقه وضوابطه, لأنّه بواسطة القواعد يمكن
  سكت الشارع عن بيانه من أحكامه كما عرضنا لذلك مفصّلاً في البحث المتقدم.

  تعليل الأحكاممنهج التقعيد الفقهي و منهج بين الفرق
فـي الأحكـام   تقعيد الفقه والعمـل بالأشـباه والنظـائر     لبعض الأذهان أن قد يبدو

فيـه مـنهج تعليـل الأحكـام والعمـل بـالوجوه       جاه الـذي يسـير   يسير في نفس الاتّ
ما أن القياس هو التعدي من الأصل إلـى الفـرع أو مـن    ك, ففي القياس والمناسبات

هـو  ة القاعدة يوالحكم بكلّة بينهما, كذلك تقعيد الفقه فرع إلى فرع آخر بجامع العلّ
  تعدي من النظير إلى نظيره بداعي الشبه بينهما.

؛هذا التوهم لا أساس له لكن      القياس يـراد منـه تسـرية مـا ظـن ـ  لأن  ة كونـه علّ
  ة.العلّ ما يظن أنّهوملاكاً في تشريع الحكم إلى حكم آخر يشترك معه في

حكـم   فقهيـة ي من مجموعـة فـروع   كلّفهي استكشاف حكم  الفقهيةأما القاعدة 
الشارع فيها بنفس الحكم, وبملاحظة جملة هذه الفـروع نستكشـف وجـود حكـم     

عها جـامع  والتي لا يجم ,ي يجمع شتات هذه الفروع التي تشترك في هذا الحكمكلّ
حظنا قاعدة: خولها تحت الضابطة, فمثلاً لو لاي ودكلّلا اشتراكها في هذا الحكم الإ

في استخراج وتنقيح هكـذا قاعـدة نشـأت    القواعدي  مسكر حرام) فإن وظيفة (كلّ
من لحاظ جملة فروع حكم فيها بحرمة المسـكر, وذلـك بملاحظـة حرمـة عصـير      

والفقاع أيضـاً, ونحـو    ,وكذلك حرمة النبيذ إذا كان مسكراً ,العنب إذا أصبح مسكراً
ـ ذلك مم  ه أو يطمـئن  ا يجده بحرمة بعض الأشياء المسكرة, إلى أن يغلب علـى ظنّ
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ر هـذا الحكـم فـي فـروع الشـارع,      مسكر, نتيجة تكر عام بحرمة كلّبوجود حكم 
سـكار المسـتخرج مـن هـذه القاعـدة,      الإويمكن تسريته إلى فروع اُخرى بضـابط  

سـقاط الحقـوق   إوهكذا الحال في كلّية وقاعدة: (الائتمان مسقط للضمان) وقاعـدة  
  نافذ) وقاعدة: (الإثراء بلا سبب مشروع يوجب الالتزام).

ولـو كـان    ظيفة القياسي فهي تتّجه إلى الاجتهاد في اسـتخراج علّـة الحكـم   ا وأم
واحداً غير متكريقـوم بتسـرية مـا     ر في فروع الشارع بدرجة توجب الاطمئنان, ثم

 ـ    ة إلى فروع اُخرىظن أنّه علّ ة التـي يعمـل بهـا    , كمـا هـي أكثـر القياسـات الفقهي
أو  عومات بوصـف كونهـا طعامـاً,   أصحاب القياس, مثل تعليل حرمة الربا في المط

ه إلى تعليل حرمة الخمر بوصف الإسكار ثمه إلى فروع اُخرى تحتـوى   التوجالتوج
   ونحو ذلك. هذا الوصف من دون أن يدلّ النصّ على حرمتها

  فالقياس هو تصرف في ملاكات الشارع وعلل الأحكام بالوجوه والمناسبات.
ا التقعيد الفقهي فهو تصرف في أمر والشيوع فـي  فروع الشارع بلحاظ حالة التكر

  .واستكشاف وجود حكم كلّي يجمعها جملة منها

  اُصول المذهب
 ـ   هــ)  ٥٩٨(ت  يورد التعبير باُصول المذهب كثيراً في كلمات ابن ادريـس الحلّ

  صول المذهب معنيان:في كتابه السرائر كما شرحنا ذلك, وقد بينا هناك أن المراد باُ
القاعدة الاُصولية والفقهية المرعية في المذهب, فأي فرع يشك في حكمه الأول: 

ندرجه تحت القواعد الفقهية, وأي فرع لا ينطبق مع القواعد  عليه بعد فقدان النصّ
ة كحرمة العمل بالقياس أو العمل بالظنة المرعيد نطرحه ولا نقبله. الاُصوليالمجر  

, فاق فقهـاء المـذهب  ة التي هي موضع اتّالمسألة الفقهيإضافة إلى ما ذكر الثاني: 
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فرع نشك فأي ـفي حكمه ولا يوجد نصّ به ندرجه تحت القاعدة الفقهي ة ة المرعي
فاق فقهاء المذهب نطرحها ونعـدها  في المذهب, وأي فرع يخالف مسألة موضع اتّ

  مخالفة لاُصول المذهب.  

  هقواعدوالأشبه باُصول المذهب 
ير الأشبه وحده أو الأشبه باُصول المذهب وقواعده كثيراً في كلمات فقهاء ورد تعب

وكانـت  في كتابه (شرائع الإسـلام)  هـ) ٦٧٦(ت  , خصوصاً المحقّق الحلّيةالإمامي ,
لجئ الفقيه إلى علاج يا لم يرد فيها نصّ بعينه فالمواضع التي ورد فيها هذا التعبير مم

لقواعد , وكانت هذه ابتطبيق قواعد الفقه الحاكمة في الفقه غير المنصوص عليهحكم 
  ة التي كانت موضع وفاق بين الفقهاء.المرعي عبارة عن المسائل والقواعد

 ـ        التعبير بالأشـبه يـراد بـه إدراج الفـرع المنظـور تحـت القاعـدة الفقهي ة أو لكن
دت نـوع تلـك القاعـدة أو ا   المسائل المرعية في المذهب, سواء حد لمسـألة أم أن 
كما في كثير من الأحيان, وفي مثل ذلك يحدس الفقيه نوع القاعدة  الأمر أتى مطلقاً

و أشـبه  تحتها والذي حكم الفقهاء بـه بمـا ه ـ  المذكور التي يمكن أن يندرج الفرع 
  .صول المذهب وقواعدهباُ

  اةصول المتلقّالاُ
نهـا  التـي دو  المسـائل تلـك   ويـراد بهـا  صطلاح الاُصول المتلقّـاة  الفقهاء ايطلق 

ة معروفة ةأصحاب الأئموأشهرها الاُصول الأربعمائة والتي كانت  ,في اُصول حديثي
الأساس فيما بعد لنشوء مجموعة من الكتب الحديثية التي تعرف بالكتـب الأربعـة   

صـول المسـائل التـي ورد    , وتعبر هذه الاُصول عن الفقه المنصوص واُلدى الإمامية
, سـواء كانـت   تفريع خارج ذلك يعد خارجاً عن الاُصول المتلقّـاة كلّ والنصّ بها, 
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  .ل فروعاً أو قواعداًئهذه المسا
لا يـذكرون فـي كتـبهم    القدماء مـن أصـحابنا كـانوا     إن> :ولذا يقول البروجردي

، مـن دون  بيد اة منهم يداًوالمتلقّ ^ة المأثورة عن الأئم المسائل صولاُالفقهية إلا 
بل كم تجد مسألة واحـدة تـذكر   يذكروا التفريعات المستحدثة فوا فيها أوأن يتصر ،

 ـ متون الروايات والأخبار المـأثورة واحد مأخوذ من  في كتبهم بلفظ ل ، بحيـث يتخي
هم ليسوا أهل اجتهـاد واسـتنباط بـل كـان الأواخـر مـنهم       نّأالكتب  الناظر في تلك

خصوص ما صدر عـنهم   العناية بذكرة الأوائل ولم يكن ذلك منهم إلا لشد دونيقلّ
والمقنـع   ، فراجع كتب الصدوق كالهدايةوصل إليهم بنقل الشيوخ والأساتذةو ^

سـلار والكـافي    والفقيه ومقنعة المفيد ورسائل علم الهدى ونهاية الشـيخ ومراسـم  
  .)١(<اذكرن ب ابن البراج وأمثال ذلك تجد صدق مالأبي الصلاح ومهذّ

والتـي  تشمل تلك المسائل التي كانـت موضـع قبـول الفقهـاء      اةصول المتلقّفالاُ
دوة, وتشمل نوها في كتبهم الفقهية بعدما كانت مروايات منثورة في الكتب الحديثي

تلك القواعد العامة التي تلقيت عن الشارع وأصبحت موضـع اعتمـاد الفقهـاء    أيضاً 
ويشـار إلـى تلـك الاُصـول      لاح الاُصـول المتلقّـاة  طص ـوهـذه أولـى با   ,بعـد  فيما

إنّما علينا أن نلقي إليكم الاُصول >بقوله:  × الصادق بالأحاديث الواردة عن الإمام
علينــا إلقــاء الاُصــول وعلــيكم >: × , وقــول الإمــام الرضــا)٢(<وعلــيكم التفريــع

  .)٣(<التفريع
                                          

 .١٩) البدر الزاهر: ١(
) من أبواب صفات القاضي ومـا يجـوز أن يقضـي بـه     ٦كتاب القضاء، باب ( ٦٢ -  ٦١: ٢٧) وسائل الشيعة ٢(

  .٥١ح
 .٥٢) المصدر السابق: ح٣(
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 ـ  أوعبر الفقهاء كثيراً عـن بعـض القواعـد ب      ,^ى عـن الأئمـة   نّهـا أصـل متلقّ
صول المتلقّاة تلك القواعد التي وردت إلينا عن طريق الشارع بعنوان أنّها قاعدة فالاُ

  لا فرع فقهي.
 ـالاُولذا عبر المراغي عن كتابه (العناوين) بأنّها تلك  اة التـي أمرنـا أن   صول المتلقّ

ر عـن قاعـدة:    .)١(وقوانين الفصول التي ينبغي أن يستند إليها, ع عليهانفركذلك عب
أمر مشـكل) و(أصـالة   كلّ حرج) وقاعدة: (لا ضرر ولا ضرار) وقاعدة: (القرعة ل (لا

  .)٢(الطهارة) بخصوصها بأنّها من الاُصول المتلقّاة

  جمع المتّفقات وتفريق المختلفاتالفقه 
 وتفريــق المختلفــات شـاع فــي ألسـنة الفقهــاء عبـارة أن مبنــى الشـارع هــو جمـع     

تفريق المجتمعـات وجمـع   أو ) ٤(المؤتلفات وتفريق المختلفات , أو جمع)٣(المتماثلات
والأساس في دعواهم تلك ما ورد من أحكام البئـر حيـث حكـم الشـارع      )٥(قاتالمتفر

باختلاف مقدار النزح في مصاديق يبدو أنّها متماثلة, كذلك مـا ورد مـن مجـيء بعـض     
إلـى مصـاديق   الأحكام في موضوعات خاصّة اقتصروا فيها على موردها ولم يتعدوا بها 

  مماثلة وشبيهة مثل ما ذكروه في المربية في مسألة بول الصبي, وغيرها من المسائل.
لكن منشأ هذه الدعوى يكمن في الارتباك الحاصل نتيجة الروايات التـي تنهـى    

عن العمل بالقياس وتنصّ على أن دين االله لا يصاب بـالعقول, فتوهمـوا أن مبنـى    
                                          

 .١٧: ١) العناوين ١(
 .٤٨٢, ٣٤٠, ٣٠٨, ٢٨٤: ١) العناوين ٢(
  .٤٠٦: ٢) رياض المسائل ٣(
  .٣٧٩: ١الناضرة  ) الحدائق٤(
  .٣٢١, ٩١: ٣) فوائد الاُصول ٥(



  قواعد الفقه الإسلامي مدخل إلى  ١١٨

  ن المجتمعات وجمع المتفرقات في جميع أحكامه.الشارع على التفريق بي
لكن هذا غير صحيح, بل إن ذلك يمثّـل الاسـتثناء مـن القاعـدة, وإلا فالقاعـدة      
العامة في تشريعات الشارع أنّها متّسقة الأبواب متشابهة الفروع متناضـرة المسـائل,   

قه من أولـه إلـى   والذي يسبر قواعد الفقه يرى جلياً ذلك, فهناك قواعد تتحكّم بالف
تجعله وحدة متّسقة لا يصح أن يقال فيها إنّها جمع بين المتفرقـات وتفـرق    ,آخره

  بين المجتمعات.  
 بـين  وفـرق  المختلفـات  بـين  جمـع  الشـارع  أن فيه يتّفق قد نعم>قال القزويني: 

 إلا ليس المتّفقات بين وجمع المختلفات بين فيه فرق ما جنب في وهذا المتّفقات،
  . )١(<قليل أقلّ

ويتّضح بطلان هذه الدعوى أكثر خصوصاً إذا صح لنـا التمييـز بـين نـوعين مـن      
  الأحكام: 

  الاُولى: الأحكام التأسيسية
وطبيعة هذه الأحكام أنّها من مخترعات الشارع, وليس لهـا منشـأ فـي إدراكـات     

العـرف, ويمكـن أن يمثّـل لـذلك بجملـة العبـادات, كالصـلاة         العقل ولا يقتضيها
والصوم والحج والاعتكاف والطهارة والنجاسة, فإن الغالب في هكذا تشريعات أنّها 

  تعبدية محضة متلقّاة من الشارع جملةً وتفصيلاً.  
اصطلح بعض القدماء على هكذا نوع من الأحكام بأنّها ما لم يظهر لنا وجـه   وقد

  . )٢(المصالح والمفاسد فيها
  الثانية: الأحكام الإمضائية

                                          
  .٣٦٧: ٥) تعليقة على معالم الاُصول ١(
  .١٩- ١٨: ١) قواعد الأحكام لابن عبد السلام ٢(



    ١١٩  الفصل الثالث: التعريف بعلم قواعد الفقه

وطبيعة هذه الأحكام أنّها من مخترعات العرف, ولها منشأ في إدراكـات العقـل,   
يرتضـيه, أو  ويقتصر دور الشارع فيها على إمضاء مـا يرتضـيه منهـا وإنكـار مـا لا      

التضييق والتوسعة في دائرة ما اعتبره العرف مـن ذلـك, ويمكـن أن يمثّـل بجملـة      
المعــاملات بمعناهــا الواســع مــن عقــود وإيقاعــات, وكــذلك ضــمان الجنايــات  

  والإتلافات, ونحو ذلك.
وقد اصطلح بعض القدماء على هذا النوع مـن الأحكـام بأنّهـا معقولـة المعنـى,      

  ).١(بها للمصلحة ودرئها للمفسدةوظهر لنا فيها وجه جل
مور مجعولة اُ ما هيالعقود ليست من المخترعات الشرعية، بل إنّ نإ>قال المراغي: 

مورهم، وهـذا  اُ رة عند العقلاء على نحو ما يحتاجون إليه في أمر معاشهم ونظاممقر
ذلك ومنع عن طائفة  ر طائفة منه قرفي زمن صاحب الشريعة، لكنّ ه كان موجوداًكلّ
قـات  فـي ضـبط المتعلّ   بعد ذلك خرى، فالمعيار حينئذاُد بعضها وأطلق خرى، وقياُ

الـدليل علـى    مـا دلّ  ما هو ما جرت عليه طريقة الناس في كلّ باب، إلاوالموارد إنّ
 تهة، فيحتاج في صحوما خرج عن القانون العرفي فهو ليس بمشمول للأدلّ, إخراجه

 في كلّ باب -رضوان االله تعالى عليهم  -ولذلك جعل الأصحاب  ،إلى دليل خاصّ
  .)٢(<بين الناس في ذلك النوع بحسب ما وجدوه متعارفاً ضابطاً

تكـون   ة وهـي التـي لا  ا أن تكون تأسيسيالمجعولات الشرعية: إم>وقال النائيني: 
 ـ ـة، لها عين ولا أثر عند العرف والعقلاء، كالأحكام الخمسة التكليفي  ا أن تكـون  وإم

ة وهي الاُإمضائيـمور الاعتباري  ـ    ة العرفي  ة ة التـي يعتبرهـا العـرف والعقـلاء، كالملكي
ة والرقّوالزوجيـ ية ونحو ذلك من منشـآت العقـود والإ  ية والحر  هـذه   نإيقاعـات، ف

                                          
  .١٩- ١٨: ١) قواعد الأحكام لابن عبد السلام ١(
 .٢٠٩: ٢) العناوين ٢(



  قواعد الفقه الإسلامي مدخل إلى  ١٢٠

ها ثابتة عند عامة الناس قبـل الشـرع والشـريعة، وعليهـا يـدور      ة كلّمور الاعتباريالاُ
أوفـوا  (و )أحـل االله البيـع  ( :تعالى معاشهم، والشارع قد أمضاها بمثل قولهنظامهم و

ة الـواردة فـي الكتـاب    ونحو ذلك من الأدلّ )ز بين المسلمينئالصلح جا(و )بالعقود
ة المنشأة بالنكـاح والتسـالم المنشـأ    ة المنشأة بالبيع والزوجية، وليست الملكيوالسنّ

ة التـي أمضـاها   ة العرفيمور الاعتباريهي من الاُبالصلح من المخترعات الشرعية، بل 
  .)١(<الشارع بزيادة بعض القيود والخصوصيات

وعلى ضوء هذا التقسيم نعرف أن دعوى جمع الشارع بين المتفرقـات وتفريقـه   
بين المجتمعات إنّما يصح في النوع الأول من الأحكام, وهي الأحكـام التأسيسـية,   

الإمضائية فقد يكون فيها هذا الأمر نادراً؛ لأن الأحكام من النوع الثـاني  أما الأحكام 
بما أن لها منشأ في تفكير العقلاء وبناء العرف, فيكـون التفريـق بـين المجتمعـات     
والجمع بين المتفرقات أمراً مستبعداً؛ لأن العقلاء يميلون إلى الأحكام الكلّيـة التـي   

  ي مناط الحكم.تتشابه فيما بينهما وتشترك ف
يعنى أن قواعد الفقه الناشئة من هكذا أحكام كلّية وليست أغلبيـة؛ وحتّـى   وهذا 

ورود الاستثناء على القاعـدة لا يضـر بكلّيتهـا لوجـود بعـض الموانـع عـن بعـض         
المقتضيات مع قيام الدليل على ذلك؛ لأنّه لو لاحظنا أنواع الاستثناءات من كلّ قاعدة 

خلافها, لأن تبدل الموضوع يستدعي تبدل الحكم,  ى القاعدة لالوجدناها على مقتض
ضرار) قاعدة كلّية توجب رفع كلّ ضـرر ووجـوب تعـويض     فقاعدة: (لا ضرر ولا

المتضرر, كذلك قاعدة: (من أتلف مال غيره فهو لـه ضـامن) قاعـدة كلّيـة توجـب      
انباً من ذلك فـي  ضمان كلّ تلف, ولا معنى لورود الاستثناء على ذلك, وقد تقدم ج

  أغلبية). تعريف قواعد الفقه, وسوف يأتي أكثر في عنوان (قواعد الفقه دائمية لا
                                          

 .٣٨٦: ٤) فوائد الاُصول ١(



    ١٢١  الفصل الثالث: التعريف بعلم قواعد الفقه

وقد يكون لورود الاستثناء على بعض القواعد نتيجة عدم الاطمئنان بكلّيتهـا فـلا   
  تكون قاعدة في مثل هكذا مورد.

  طرق استكشاف قواعد الفقه
 أساس, بل لا بد له من امتداد فـي نصـوص   يكون أمراً بلا إن تقعيد أي قاعدة لا

     ـة لا بـدمنشـأ القاعـدة الفقهي ة مكتسبة من خلالها, خصوصاً وإنالشارع ومشروعي
وأن يكون شرعياً, ولا يجوز تقعيـد أي قاعـدة مـن دون التمـاس الـدليل الشـرعي       

  :قواعد للفقهعليها, وعلى ضوء ذلك يمكن أن يجعل هناك طريقان لاستكشاف 

حـرج)    أن تكون القاعدة الفقهية واردة نصّاً من قبل الشارع كما في قاعدة: (لا الأول:
, وقاعدة: )١(}... وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ... {  المدلول عليها بقوله تعالى:

غَير باغٍ ولاَ فَمن اضْطُر ... {(الضرورات تبيح المحظورات) المدلول عليها بقوله تعالى: 
هلَيع فَلاَ إِثم اداالله إذا  (لا, وقاعدة: )٢(}... ع ضرر ولا ضرار في الإسلام)، أو قاعدة: (إن

حرم شيئاً حرم ثمنه)، أو قاعدة: (لا حرج)، أو قاعدة (إنّما الأعمال بالنيـات) أو (أصـالة   
(على اليد ما أخذت حتّى تـؤدي)  الإباحة) أو قاعدة: (الإسلام يجب ما قبله) أو قاعدة: 

  وغيرها من القواعد الفقهية الكثيرة التي وردت في نصوص الشارع بلفظها.
واستكشاف قواعد الفقه من هذا الطريق محدود بما ورد من نصوص الشارع من 

  كتاب أو سنّة, وهذه القواعد أقلّ نسبة إلى القواعد المستكشفة بالطريق الثاني.
أن تكون القاعدة مستقراة من تتبع الجزئيات والفروع الفقهية في مختلـف   الثاني:

أبوابها, فيوضع لها صياغة عامة وينتخب لها لفظ تنطبق به على فروع اُخـرى، فـإذا   
                                          

  .٧٨) سورة الحج: ١(
  .١٧٣) سورة البقرة: ٢(



  قواعد الفقه الإسلامي مدخل إلى  ١٢٢

وجد الفقيه أن القاعدة المـذكورة تتكـرر فـي فـروع عـدة وحصـل لـه الاطمئنـان         
  بعمومها، أمكن الحكم بقاعديتها.

إن استكشاف قواعد الفقه من هـذا الطريـق غيـر محـدود بعـدد معـين       وبالطبع ف
وبالإمكان استخراج مزيد من القواعد، لكنّه يعتمد على كثرة الممارسـة والاسـتقراء   
لفروع الفقه والوقوف على مذاقات الشارع، وكلّما قوي هـذا الجانـب كلّمـا أمكـن     

جريانهـا فـي الفقـه     الحصول على مزيد من قواعد للفقـه باسـتخراجها مـن مـورد    
  والتماس فروعها.

فـي الأحكـام    ^ يـة الـواردة عـنهم   القواعد الكلّإن >يقول المحقق البحراني:  
   ة، كما تكـون باشـتمال القضـيـ   ة علـى سـور الكلّ  الشرعي  ع يـة، كـذلك تحصـل بتتب

 ح بـه الأصـحاب  ومـا صـر   ,كما في القواعد النحويـة  ^ همنالجزئيات الواردة ع
شـتبه بـالنجس أو   اهم في حكـم المحصـور وغيـر المحصـور ممـا      رضوان االله علي

وإن كان لم يرد في  ،ل دون الثانيحيث حكموا بالنجاسة والتحريم في الأو ،الحرام
يزاحمــه الريــب فــي  المســتفاد منهــا علــى وجــه لا إلا أن ،يــةالأخبــار بقاعــدة كلّ

تحت كلّ مـن قاعـدتي المحصـور وغيـر      للاندراجخصوصيات الأفراد التي تصلح 
ية الحكم في بعـض  المحصور هو ما ذكروه، بل في بعض تلك الأخبار تصريح بكلّ

  .)١(<تلك الموارد
 غالبـاً  [أي الفقهـاء]  تأسيس القواعد المتداولة علـى ألسـنتهم   نإ> وقال المراغي:

ة التي قام بها الدليلع المقامات الخاصّمبني على تتب, ٢(<نها إلى غيرهاي موالتسر(.  
                                          

 .٥٠٣: ١الحدائق الناضرة  )١(
 .٢٥٤ -  ٢٥٣: ١العناوين  )٢(



    ١٢٣  الفصل الثالث: التعريف بعلم قواعد الفقه

فهناك قواعد فقهية معينة جاءت في نصوص الشـارع، فـإن مثـل هـذه القواعـد      
بصياغتها وردت عن طريق الشارع فأصبحت لفظاً لقاعدة فقهية، وهناك قواعـد لـم   
يرد لفظها في نصوص الشارع بل إن الفقهاء بواسـطة الاسـتقراء اسـتخرجوها مـن     

فروعاً فقهيـة, وهـي أغلـب قواعـد الفقـه, كقاعـدة:       النصوص الفقهية التي احتوت 
(الإثراء بلا سبب مشروع يوجـب الالتـزام), وقاعـدة: (إبـراء مـا فـي الذمـة نافـذ)         
وقاعدة: (من أتلف مال غيره فهو له ضـامن) وقاعـدة: (الاذن فـي الشـيء اذن فـي      

وقاعـدة:  لوازمه) وقاعدة: (إسقاط الحقوق نافذ) وقاعدة: (الإقدام يوجب الالتـزام)  
(ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده)، وقاعدة: (الائتمان مسـقط للضـمان) وقاعـدة:    

  ينقض بمثله)، وغيرها العشرات بل المئات من القواعد.  (الاجتهاد لا
ولذلك فإن الطريق الأمثل لاستكشاف قسم كبير مـن قواعـد الفقـه هـو اسـتقراء      

التـي احتـوت فروعـاً فقهيـة,     مواردها في النصوص الشرعية من الآيات والروايات 
ومن الموسوعات الفقهية التي تضمنت أحكام الشـارع, ومـا سـيرة الفقهـاء الـذين      

هــ) لـم يتنبـه     ٦٨٤صنّفوا في قواعد الفقه إلا شاهد علـى ذلـك, فـإن القرافـي (ت    
إلا بعد تأليفـه لكتابـه الفقهـي (الـذخيرة) فقـام بعـد ذلـك         قواعد الفقهللتأليف في 

وقد ألهمني االله تعـالى بفضـله أن   >ب (الفروق), فيقول في مقدمة كتابه: بتأليف كتا
وضعت في أثناء كتاب الذخيرة من هذه القواعد شيئاً كثيراً مفرقاً في أبـواب الفقـه،   
كلّ قاعدة في بابها، وحيث تبنى عليها فروعها، ثـم أوجـد االله فـي نفسـي أن تلـك      

لخيصها وبيانها، والكشف عـن أسـرارها   القواعد لو اجتمعت في كتاب، وزيد في ت
وحكمها، لكان ذلك أظهر لبهجتهـا ورونقهـا، وتكيفـت نفـس الواقـف عليهـا بهـا        
مجتمعة أكثر إذا رآها مفرقة، وربما لم يقف على اليسير منها هنالك؛ لعدم اسـتيعابه  

  . )١(<لجميع أبواب الفقه، وأينما يقف على قاعدة ذهب عن خاطره ما قبلها
                                          

  .٣: ١الفروق  )١(



  قواعد الفقه الإسلامي مدخل إلى  ١٢٤

هــ) عنـدما قـام بتـأليف      ٩٧٠وبنفس هذا المنحى ينحى ابن نجيم الحنفـي (ت  
وقد كنت لما وصلت فـي  >كتابه (البحر الرائق), فيقول في مقدمته للأشباه والنظائر: 

شرح الكنز إلـى تبيـيض بـاب البيـع الفاسـد ألّفـت كتابـاً مختصـراً فـي الضـوابط           
نية في فقه الحنفية) وصل إلـى خمسـمائة   والاستثناءات منها, سميته بـ (الفوائد الزي

ضابط, فاُلهمت أن أضع كتاباً على النمط السابق مشتملاً علـى سـبعة فنـون يكـون     
  .)١(<هذا المؤلَّف النوع الثاني منها

وفي هذا الإطار يندرج كلام حبيب االله الكاشـاني فـي تأليفـه كتـاب (مستقصـى      
 كثيـراً  ءالفقها أصحابنامن  ا رأيت كثيراًلم ينّنإ>مدارك القواعد) فيقول في المقدمة: 

يبتنـي   ون في كتبهم الفقهية على كثير من المقاصـد بكثيـر مـن القواعـد لا    ما يستدلّ
التـي هـي الـدليل     ,والمنصوص والإجماععلى عماد مرصوص من الكتاب والعقل 

 وسلكوا بها ،رسال المسلّماتإ أرسلوهاوهم مع هذا قد  الأصيل،على مسائل الفقه 
وقنعـوا بهـا    ،وفرعوا عليها جملة وافية من المسـائل  ،جماعياتسبيل القطعيات والإ

من صنّف لبيان القواعد نثرها فـي مصـنّفه نثـر     رأيتو ،البراهين والدلائل إيرادعن 
فلـم يستقصـها حـق     ,المشـهور أو  الأهـم منها فيه على ما هو  مقتصراً ،الدر المنثور
 ،بعــد الاســتخارة مــن اللّــه أجمعــت ،الاســتيفاء ولــم يســتوفها حــق ,الاستقصــاء

ه بباطن السر إلى وسائل فيوضاته وعناياتـه محمـد   والتوج ،والاستمداد من توفيقاته
بـة علـى ترتيـب    مرتّ أسـاطير ر في هذا العلم الشريف سطّاُعلى أن  ,تهله خير بريآو

 ف قواعـدهم أو مصنّذكروها في  ،على ذكر القواعد الكلّية روا مقتصراًالقوم فيما سطّ
صـرح بهـا فـي    أو  ،فيدت مـن عبـاراتهم  سـتُ اأو  ،صرحوا بها في كتبهم ،لم يذكروا
 إشـارة جامعة للقواعـد مـع    الأساطيرفهذه  بالإشارات، أو دلّت عليها ولو ،الروايات

                                          
 .١٠الأشباه والنظائر:  )١(
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وقد نظمت معهـا فـي سـلك     إليها،المشار  الأدلّةخذها من آإلى مداركها وم إجمالية
فسـاد   مبينـاً  ة،ية وزعموه ضوابط مرعيله مما ظنّوه قواعد كلّ أصل هذا التأليف ما لا

  .)١(<ولا يقنع عن التحقيق بالوهم ,يزل بالتقليد قدم الفهم لاهذا الزعم لئ
التنقيـب واسـتقراء قواعـد     <مجلّة الأحكام العدليـة >وكذلك كانت مهمة واضعي 

الفقه الحنفي من كتب الفروع المؤلّفة في الفقه الحنفي واستخراجها ووضـع قواعـد   
  لها وتفحص جزئياتها.

  الفقه الإسلامي منظومة قواعد
لكــلّ علــم قواعــده التــي مــن خلالهــا يســتطيع كــلّ دارس أن يعــرف ملامــح  
وخصوصيات هذا العلم, وكلّما أمعن في دراسة هذا العلم كلّما كانت الحاجـة إلـى   
المزيد من الاطّـلاع علـى قواعـده لحـلّ المشـكلات التـي تواجهـه أكبـر, وللفقـه          

وا فيها العشرات لشرح هـذه  الإسلامي قواعده المعروفة التي اعتنى بها الفقهاء وصنّف
القواعد وبيان مضمونها, وهذه القواعد يجب أن تلحظ بعضها مـع الـبعض الآخـر,    
وأن تدرس في علم مستقل, توضّح فيه مدى العلاقة بينهـا؛ لأنّهـا تشـكّل منظومـة     
عامة, كسلسلة مترابطة, وفهم بعضها يؤثّر في فهـم الـبعض الآخـر, واجتـزاء هـذه      

مثيلاتها قد يؤدي إلـى نتـائج غيـر صـحيحة, فاكتشـاف هـذه       القواعد وفصلها عن 
العلاقة في ظل ما يعرف بعلم الصناعة بالقواعد الحاكمـة أو الـواردة أو المخصِّصـة    
أو المفسرة يعطي للفقيه القدرة في حلّ كثير من المسائل والنزاعـات الفقهيـة, فـإذا    

موقعهـا الطبيعـي, وكـلّ قاعـدة      آمنا بأن الفقه منظومة قواعد, وكلّ قاعدة فيه تأخذ
تفسر بعضها الآخر, كان لزاماً على الفقيه أن يلحظ تلك القواعـد كوحـدة واحـدة,    
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ة في نتائج كلّ قاعدة ما لم يلحظ القواعد الاُخرى التي تلابسها في وأن يتوخّى الدقّ
  الأحكام, ويقف على نوع العلاقة بينها.

ضـرر   فة نوع العلاقة ما بين قاعـدة: (لا مجموعة أمثلة على ذلك, معروإذا أخذنا 
ضرار) وقاعدة: (من أتلف مال غيره فهو له ضامن), فيما لو تصرف الإنسان في  ولا

ملكه في الحدود المعقولة وأدى ذلك إلى تضرر الغير من ذلك وتلف بعض أمواله, 
التصرف ضرار) باعتبار أن منع المالك من  فهل أن ذلك مجرى لقاعدة: (لا ضرر ولا

في ملكه من الضّرر الذي منع عنه الشارع, وعليه فلا ضمان, أم أنّه مجـرى لقاعـدة   
الإتلاف باعتبارها عامة تصدق في كلّ مورد يصدق فيه الإتلاف ولو كـان مـع عـدم    
العدوان؟, كذلك العلاقة بين مفردة (لا ضـرر) ومفـردة (لا ضـرار) ومـدى انسـجام      

  يؤدي إلى الضّرر والضرار في وقت واحد. بأن لا المفردتين في حلّ تنازع الحقوق
كذلك العلاقة ما بين قاعدة: (الناس مسلّطون على أموالهم) وقاعـدة: (الإعـراض   
يوجب زوال الملكية) وقاعدة: (إسقاط الحقوق نافذ) وضرورة معرفـة مجـرى كـلّ    

حـق  يلتبس أمرها بغيرها, وهل إن الإعراض عـن الملـك وإسـقاط ال    قاعدة حتّى لا
من مظاهر السلطنة المالكية التي منحها الشارع لأصـحاب الأمـوال بقولـه: (النـاس     

  مسلّطون على أموالهم)؟
كذلك العلاقة بين قاعدة: (الائتمان مسقط للضمان) وبين قاعدة: (علـى اليـد مـا    

مـن   -استؤمن عليه  لما أخذت حتّى تؤدي), فإن الاُولى تحكم بعدم ضمان الأمين
لو تلف بـدون تعـد أو تفـريط,     -ربة أو الإجارة أو المساقاة أو المزارعة مال المضا

  ونحو ذلك من عقود الأمانات, بينما الثانية تثبت الضمان.
كذلك العلاقة ما بين قاعدة: (الإكراه يسـقط أثـر التصـرف قـولاً أو فعـلاً) وبـين       

ان الضّـرر  قواعد الاضطرار كقاعـدة: (الضـرورات تبـيح المحظـورات) فيمـا إذا ك ـ     
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المتوعد عليه أقل من الضّرر النازل بالمكره, فهل أن ذلك مجرى لقاعـدة الإكـراه أم   
  قواعد الاضطرار؟

كذلك العلاقة ما بين قاعـدة: (الضـرورات تقـدر بقـدرها) وقاعـدة: (الاضـطرار       
يبطل حق الغير) من جهة, وبين قاعدة: (الجواز الشرعي ينافي الضمان) فيمـا لـو    لا

أن فعلاً مأذون فيه شرعاً لوجود ضرورة إليه, فهل ذلك يرفع الحكم التكليفـي   اتّفق
فقط, أم يرفع الحكم الوضعي أيضاً؟ فلو اضطر إلـى أكـل طعـام الغيـر فـي حالـة       

 -الضرورة, فهل أن الجواز الصادر من الشارع بذلك يرفع عنه الحكم التكليفي فقط
أيضاً؟ فهنا يحصل تدافع  -وهو الضمان -أم يرفع معه الحكم الوضعي  -وهو الإثم

بين القاعدتين, فمقتضى قاعدة: (الجواز الشرعي ينافي الضمان) هو عـدم الضـمان,   
ومقتضى قاعدة: (الاضطرار لا يبطل حق الغيـر) هـو الضـمان؛ لأن الضـرورة ترفـع      

  بعض الآثار لا كلّ الآثار؛ لأن الضرورات تقدر بقدرها.

عدة: (الاحتـرام) وقاعـدة: (الإحسـان) مـن جهـة, وبـين       كذلك العلاقة ما بين قا
قاعدة: (الإثراء بلا سبب مشروع يوجب الالتزام) من جهة اُخرى, واعتبار القاعدتين 
تطبيقين لقاعدة أكبر منهما وأوسع, وهي: قاعدة: (الإثراء بلا سبب مشروع يوجـب  

  الالتزام).

ع يوجـب الالتـزام) وبـين    كذلك العلاقة ما بين قاعدة: (الإثراء بلا سـبب مشـرو  
قاعدة: (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) حيث إنّه بالإمكان تعليل الضـمان فـي   
تلك القاعدة استناداً إلى قاعدة: (الإثراء بلا سبب) بعد العجـز مـن توجيـه الضـمان     
فيها على أساس قاعدة: (الإقـدام يوجـب الالتـزام), باعتبـار أن لازم القـول بعـدم       

  ., وهو باطلود الفاسدة من نوع الإثراء بلا سبب مشروعالضمان في العق
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     كذلك العلاقة ما بين قاعدة: (الإقدام يوجب الالتـزام) وقاعـدة: (الاحتـرام) فـإن
مجرى الاُولى حيث لا تجري الثانية, فلا معنى للاحترام مع الإقـدام علـى المجانيـة    

  والتبرع بالعمل للغير مجاناً وبلا عوض.
ما بين القواعد التـي توجـب الالتـزام بأنحائـه المختلفـة, فأصـالة       كذلك العلاقة 

وقاعدة: (اللّزوم في المعاملات) توجب الالتزام العقدي, وقاعـدة: (المؤمنـون عنـد    
شروطهم) توجب الالتزام الشرطي, وقاعدة: (ما يضمن بصحيحه يضـمن بفاسـده)   

لالتـزام) عممناهـا إلـى    قد توجب الالتزام المعاملي, بينما قاعدة: (الإقدام يوجـب ا 
جميع هذه الالتزامات؛ الالتزام السـلطنتي, والالتـزام المعـاملي, والالتـزام العقـدي,      

  والالتزام الشرطي.

كذلك نوع العلاقة ما بين قاعدة: (لا ضرر ولا ضـرار) أو قاعـدة: (التعسـف فـي     
فـي   استعمال الحق باطل) من جهة, وبين قاعدة: (الناس مسـلّطون علـى أمـوالهم)   

تحديد نوع السلطنة التي بموجبها يحق لصاحب الحق التصرف فيمـا يملـك كيـف    
  ومتى شاء.

كذلك العلاقة ما بين قاعدة: (الإذن مسقط للضمان) وقاعدة: (الاضطرار لا يبطـل  
حق الغير) فيما لو تصادما في الإذن الشرعي بالتصرف في مال الغير, كإذنـه بالأكـل   

  صة.  من مال الغير في المخم
وكثير من ذلك يعثر عليه الفقيه عند دراسة قواعد الفقـه والتمـاس مجاريهـا مـن     
فروع الشارع, فالتعامل مع قواعد الفقه على أساس أنّها منظومة, يعطي للفقيه ملكـة  
رد الفروع المتناثرة كلّ حسب أصله وموقعه, ويرفع الاختلال النـاتج عـن الاشـتباه    

 .عن القواعد الاُخرىفي تطبيق بعض القواعد بمعزل 
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  منهج تقعيد الفقه
إن ة لتيسير التعامل مع الفقه وفروعـه  عملية تقعيد الفقه ووضعه في صياغات عام

قاعـدة   كـلّ خضـاع  إع وتمحـيص و ليست بالسهلة وتحتاج إلى تتبالكثيرة المترامية 
فـي   للاختبار للتأكّد من سلامتها وانطباقها على فروعهـا المختلفـة وعـدم انخرامهـا    

مـنهج متكامـل    يمكن القيـام بهـا إلا فـي ظـلّ     هذه الاُمور لا كلّكثير من مسائلها, 
 ـ ة ضبط الفقه بقواعده, وهذه العمليأهميندرك فيه  ة ة لا يمكن تحديدها بفتـرة زمني

محداستخراج قواعد الفقه أمر ليس باليسـير   دة بل تتم على مدى قرون متوالية, فإن
الأمثـل التـي    اتبل يحتاج إلى عملية استقراء كاملة لفروع الفقه وانتخـاب الصـياغ  

تأخذ بجميع فروع القاعدة, وبالطبع فإن هذا الأمر لا يتيسر للفقيه الذي يعـيش فـي   
ف إليه تجـارب ال د ما لم يضمقطع زماني محد   ـ كـلّ  سـابقين, فـإن  ة منظومـة فكري

تبلغ ذروتها ولا تصل إلى كمالها إلا بتظافر جهود السابقين واللاحقـين للوقـوف    لا
عـن هـذا    على نقاط القوة وتفادي نقاط الضعف, وعملية تقعيد قواعد الفقه لا تشذّ

ذا المنحـى, وإذا كـان الفقـه    ن الفقه بفروعه وقواعده يجب أن يأخـذ ه ـ إالمنهج, و
ة على صعيد التبويـب وشـرح   قد اختبر هذا الجانب وخطى خطوات مهم الفروعي

 ـعلم الاُصول خطـى خطـوات   الحال مقاصده وبناء أركانه, كذلك  ة وتـدرجت  مهم
علم قواعد الفقه لم يحظ اته شيئاً فشيئاً,نظري هذا الاهتمام الذي لقيه علم الفـروع  ب إلا أن

حبيسة منثـورة فـي أبـواب الفقـه لـم تلفـت أنظـار        ت قواعد الفقه صول, وظلّوعلم الاُ
     دراسة الفقه بفروعه. الباحثين والدارسين إليها إلا عرضاً في ظلّ

تشريع فإنّه من النادر جداً أن يـأتي التشـريع فـي     كلّوهذه هي النتيجة الطبيعية ل
كـلّ ة تأخذ بنظـر الاعتبـار الضـبط والإحكـام الـذي تحتويـه       بداياته بصياغات عام 

تصـبح   اغة, بل إن الاُمور في بداياتها تبدأ في مسائل متناثرة هنا وهناك إلـى أن صي
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 ـ ة محاولات بإرساء عدبمرور الوقت وببذل الجهد وإ ة تنفـع  يجادها بصـياغات عام
في عملية التشريع والتقنين لحالات مماثلة, خصوصاً وأن الحاجة فـي التعامـل مـع    

  ت.اجزئييات أيسر من التعامل مع الكلّال
قواعـد  التي تجمع  في الفقه الوضعي التية العاملالتزام مثلاً لذلك نظرية النأخذ ف

المنفردة, ومبـدأ الإثـراء    رادةهي: العقد, والإو ه بمصادره الخمسةكلّقانون المدني ال
ة التقصـيرية,  , والعمل غير المشـروع أو المسـؤولي  يوجب الالتزام بلا سبب مشروع

عنهـا   بفروعه المتراميـة ولا يشـذّ   القانون المدنيوالقانون, فإن هذه المصادر تجمع 
بـل كانـت    ,شيء, وهذه المبادئ العامة لم تكن بالصياغة المعروفة المعهودة اليـوم 

ة ولم تكن بهـذه  ن وكانت ترمز إلى قضايا جزئييجمعها جامع معي قوانين متناثرة لا
ة, بعد الصياغة المعهودة, وقد ورتثها القوانين الحديثة من القوانين والشرائع الروماني

ة تجارب ومعالجة الخلل فيها, واستغرقت زمنـاً طـويلاً وأخـذت    خضاعها إلى عدإ
قرون متواليـة   ىالكثير من وقت الباحثين بعد الدخول في مناقشات طويلة على مد

ه الصياغات المعروفة واتّضحت معالمهـا وأركانهـا, دخـل فيهـا     إلى أن صيغت بهذ
عنهـا   دة لا يشذّد فيها مصادر الالتزام بقواعد محدمرحلة جديدة حد القانون المدني

  ت مسائله.جزئيافي فهم 
 ـ  ـ    ولم تكن الشرائع واللـوائح الروماني  ة عامـة  ة فـي بـداياتها تحتـوي علـى نظري

بل اقتصرت علـى اثنـين همـا الجـرائم والعقـود إلـى أن        ,ة الالتزامومتكاملة لنظري
ـ  ,رت الشرائع فاُضيف لها موجباتها الاُخرىتطو  ة العامـة  وهي ما عليه اليـوم النظري

  .)١(للموجبات والالتزامات في الشرايع الوضعية الحديثة
                                          

  .١٢١ -  ١٢٠: ١, الوسيط في شرح القانون المدني ٣٣ -  ٣٢) راجع: النظرية العامة للموجبات والعقود: ١(



    ١٣١  الفصل الثالث: التعريف بعلم قواعد الفقه

ولم ينته الأمر عند ذلك بل جهد علماء القانون فـي رفـع الالتبـاس الـذي رافـق      
لالتزام ورفع عيوب هذه النظرية بصـياغة أوفـى وأكمـل, والتفكيـر بصـياغة      ة انظري
نظريتقة عامة بة قانوني   ف سيم مصادر الالتزام إلى مصدرين رئيسـيين وهمـا: التصـر

ة أي الحادثـة كالفعـل   المنفردة, والواقعة القانوني العقد والإرادةالقانوني الذي يشمل 
  .)١(الضار

نجـد أن   الأول علم قواعد الفقه فيمـا تقـدم فـي الفصـل    ريخ نشأة احظنا تلاولو 
 ـ   ة بجهـة تثبيـت أركانـه    منهج تقعيد القواعد وتأصيل الاُصول خطـى خطـوات مهم

يحتاج إلى جهد أكبر وتطوير مناهجـه فـي بحـث قواعـده,     لكن , ووإرساء معالمه
  وهذا ما سوف نشرحه أكثر في الفصل الرابع.

ة ةقواعد الفقه دائميلا أغلبي   
تنطبق دائماً  ة, باعتبار أنّها لادائمي ة لاالفقهاء أن قواعد الفقه أغلبيجملة من ذكر  

لقواعـد  مفصّـلاً  وعند بحثنا لوجود موانع من ذلك،  ,وفروعها هاصاديقعلى جميع م
مـا  >قاعـدة بعنـوان    كـلّ وضعنا فقرة في  الفقه في (موسوعة قواعد الفقه الإسلامي)

اسـتثني جريـان   التـي   الفقهيـة جملـة مـن الفـروع    فيها  عرضنا <استثني من القاعدة
أغلـب المسـتثنيات التـي    لأن تها وعمومهـا؛  بقاعدي يضر هذا لالكن القاعدة فيها، و

قاعـدة  ذا الاستثناء لا يضر بقاعدية اللقاعدة, ومثل ههي طبق ارأيناها تذكر للقاعدة 
وكلّيتها, لأنّه بتبدتبار مثلاً قاعدة: (لا ضرر لو أخذنا بالاعفل الحكم, ل الموضوع يتبد

أن يطـرأ  يمكن  رار بالغير, فإن مفادها عام ولاعلى حرمة الإض ولا ضرار) التي تدلّ
نسان في مقام استغلال حقّه أو فـي  ل الموضوع كأن يكون الإلا بتبدعليه الاستثناء إ

                                          
  .١٠١ -  ١٠٠: ٣الفقهي العام  ) المدخل١(
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ضامن) فإن مفادها له مقام الدفاع عن النفس, كذلك قاعدة: (من أتلف مال غيره فهو 
يوجـب   تلاف لاإولا يمكن أن يكون هناك  نواع التلف بأي نحو اتّفقعام لجميع أ

كأن يكون في مقام الـدفاع عـن نفسـه أو فـي مقـام       الضمان إلا إذا تبدل الموضوع
 الإحسان إلى الغير ودفع الضرر عنه بأن يمزّق ثياب شخص يحترق أو يغرق لانقاذه

تلاف الثياب في مثل ذلك إمن خطر محتّم, فلا يضمن  هأو يقوم بهدم الحائط لانقاذ
  .ولا هدم الحائط؛ لانّه محسن, وما على المحسنين من سبيل

الأحوال نجري القاعدة على عمومها ما لم يدل دليل على خروج مـورد   كلّوفي 
 وإما لضـرورة أوجبـت تـدخّل الشـارع     ,إما لاختلال في الموضوع ,ما عن القاعدة

  .بإخراجه عن عموم القاعدة لسبب ما

  ألفاظ القواعد وصياغاتها
مثـل قاعـدة:    ,فظها الخـاص فـي نصـوص الشـارع    لنة وردت بهناك قواعد معي

من) وقاعـدة:  ضرر ولا ضرار) وقاعدة: (لا حرج) وقاعدة: (لا ضمان علـى مـؤتَ   (لا
  (المؤمنون عند شروطهم) وغيرها من القواعد.(الحدود تدرأ بالشبهات) وقاعدة: 

تها المعروفة المتداولة فـي نصـوص الشـارع وإنّمـا     اوهناك قواعد لم ترد بصياغ
وردت على لسان الفقهاء, ولهذه الألفاظ وقع على السامع بما تشـتمل علـى بلاغـة    

الفقهاء من أحكام  هاأة في التعبير وقالب خاص في الكشف عن مدلولها, استقرودقّ
رها في فروعه, وهذه تختلف من لفظ لآخر, فقد ترد القاعـدة  الشارع من خلال تكر

  بأكثر من لفظ تكشف عن مضمون واحد وردت على لسان أكثر من فقيه.
لهـا أبلـغ العبـارات واختـاروا     الفقهاء بصياغة تلك القواعـد ووضـعوا   وقد اهتم 

بر قدر من الحالات والصور المختلفة التي يمكن سع لأكتتّ لكيالألفاظ الملائمة لها 
  أن تجمع فروع القاعدة.
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وهذه الألفاظ التي وردت بها هذه القواعد كانت حصيلة تجارب طويلـة أعملهـا   
تها, لكـن ذلـك يبقـى    ية القاعدة أو أغلبيكلّالفقهاء في انتخاب أكثر الألفاظ ملائمة ل

يـة  كلّف في هذه الألفاظ أو تغييرها بما يتلائم مع التصر مكانخاضعاً للاجتهاد وبالإ
ما كان كاشـفاً عـن مضـمونه    كلّما كان لفظ القاعدة محكماً كلّتها, والقاعدة أو أغلبي

عرضة للاختلاف وسهل تطبيقها على فروعها. وأقلّ بصورة أدق  
 طبيعة القاعـدة  ثم ـة إنالفقهي      جملـة خبريـة قصـيرة ذات مفـاد محـد د يصـح 
ل من موضوع وحكم, نعم قد يلجأ الفقهاء إلـى الاختصـار   ت عليها, وتتشكّالسكو

كمـا   شـارة إلـى مـدلول القاعـدة    ويأتون بلفظة واحدة أو جملة ناقصة تسـامحاً للإ 
تلاف) لقاعدة: (مـن أتلـف مـال غيـره فهـو لـه ضـامن), ولفـظ         يرمزون بلفظ (الإ

(الإقـدام   :(الإقـدام) لقاعـدة  ولفـظ   ,حسان مسقط للضمان)حسان) لقاعدة: (الإ(الإ
وتعتمد فلسـفة صـياغة القواعـد الفقهيـة     . يوجب الالتزام) وغير ذلك من المفردات

على اعتماد الأحكام الكلّية التي تنطبق على صور وحالات مختلفة بعيداً عن القيـود  
والمحددات؛ لأن تقييد القاعدة وتحديـدها يعنـى افتقادهـا لعنصـر الانطبـاق علـى       

  مختلفة.حالات 
ويعتني فقهاء الشريعة بصياغة القواعد الفقهية ولا يعتنـون بـنفس القـدر بصـياغة     
الفروع والمسائل الفقهية؛ لأنّها بالغة من الكثـرة إلـى حـد يصـعب ضـبطها بألفـاظ       
وقوالب خاصّة, ولم يكن منهجهم بالأساس يميل إلى هذا الجانب فـي ظـلّ مـنهج    

ن الجهد ينصب على شرح المـتن والتعليـق عليـه    شرح المتون والتعليق عليها, فكا
  والاستدلال له أو النقض عليه بإبراز الأدلّة والمؤيدات.

على العكس من ذلك فقه القانون فقد اعتنى عناية كبيرة بصياغة قواعـد ومسـائل   
هذا العلم, وسعى في تحديدها تحديداً دقيقاً لكي يسـهل علـى القاضـي تطبيقهـا,     
حتّى العناوين التي في معرض الاختلاف حددها بحدود معينة لكي يمنع الاختلاف 
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كيف عندما يجد صـعوبة بالاعتمـاد علـى    فيها, فمثلاً عدل القانون إلى الكم بدل ال
الكيف بسبب بروز الخلاف والنزاع فيه, مثل تحديد التقـادم بخمسـة عشـرة سـنة,     

  .)١(والغبن الفاحش بأنّه الذي يزيد على خُمس قيمة الشيء ونحو ذلك من العناوين

   الفقهيةوالضابطة  الفقهيةالفرق بين القاعدة 
 ـ   الشرعيةهناك مجموعة من الأحكام  ة, وهـذه الأحكـام   صـيغت بصـياغات عام

مثل قـولهم فـي المعـاملات:    وليس لها شمول لغيرها,  ,عينةمة بأبواب فقهي تختصّ
ف في المبيع يدل على الرضـا بـه) و(الاجـازة اللاحقـة كالوكالـة السـابقة)      (التصر, 

ذي ناب من السـباع) و(يحـرم مـن     كلّقولهم في باب الأطعمة والأشربة: (يحرم و
يؤكل لحمه), وقـولهم فـي    الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه) و(يحرم بيض ما لا

), وقولهم فـي بـاب   جريمة لم يرد فيها نصّ كلّباب العقوبات: (التعزير عقوبة في 
ر) وغيـر ذلـك مـن         كلّيات: (الأرش أو الحكومة في الدجناية لـم يـرد فيهـا مقـد

, وقد اصـطلح الفقهـاء علـى    المختلفة الفقهيةالمنتشرة في الأبواب  لفقهيةاالضوابط 
  .هذا النوع من القواعد بالضوابط الفقهية ولم يطلقوا عليها لفظ قاعدة

درج الفقهاء على التفريق بين القاعدة والضابطة بكون القاعدة تجري فـي أكثـر   و
عاملات والعبـادات وبـاب   ضرار) تجري في الم من باب فقهي, فقاعدة: (لا ضرر لا

ة وتجـري فـي   ، أما الضابطة فهي وإن كانت عام, وهكذا قاعدة: (لاحرج)الضمانات
ومثّلـوا بقاعـدة: (البينـة علـى      ,تجري إلا في باب خاصّ ها لاحالات مختلفة إلا أنّ

المد    عي واليمين على من أنكر) التي تجري في بـاب الـدعاوى، وقاعـدة: (لا شـك 
التي تجري في الصلاة ولا تجري في غيرها، فالضابطة هـي مـن نـوع    لكثير الشك (

                                          
 .٦٦- ٦٥) اُصول القانون: ١(
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القواعد التي تجري في أبواب فقهي١(نة وليس لها شمول لجميع أبواب الفقهة معي(.  
؛ لأنّه ليس من الفقهيةإلا أن هذا التفريق غير مثمر ولم نلتزم به في بحثنا للقواعد 

رهـا فـي   , بـل يكفـي تكر  الفقهيةر في جميع الأبواب أن تتكر الفقهيةشرط القاعدة 
باب فقهي واحد، ويصح أن يطلق عليها قاعدة وتتضمات كثيـرة ولـو   ن حكم جزئي

ة ببـاب  كانت من باب فقهي واحد، فقاعدة: (المغرور يرجع على من غره) المختصّ
 ـالم -كمـا عنـد الأحنـاف     -يجتمعان)  الضمان، وقاعدة: (الأجر والضمان لا ة ختصّ

وقاعدة: (البينة على المدعي واليمـين علـى مـن أنكـر) المختصّـة      جارات، بباب الإ
كثيرة وإن كانت من بـاب فقهـي    فقهيةية تعالج فروع كلّفهذه قواعد بباب الدعاوى 

حالـه  أيضـاً   <قواعـد > أن يطلـق عليـه   يصح <ضوابط>واحد, فما اصطلحوا عليه بـ 
أكثـر مـن بـاب وهنـاك      فـي  الأمر هناك قواعد تجـري خرى, غاية حال القواعد الاُ

  قواعد تجري في أبواب فقهية معينة.
الضابطة على الأحكام الكلّية التي تندرج تحتها  واصطلاح ونميل إلى إطلاق لفظ

وقـولهم:   مصاديق وأفراد عدة مثل قولهم: (كلّ من بلغ سن البلـوغ أصـبح رشـيداً)   
بالغ مستطيع يجب عليه كلّ كلّفاً) وقولهم: (من بلغ خمسة عشرة سنة أصبح مكلّ (

حج بيت االله الحرام في العمر مرة) ونحو ذلك مئات الأحكام بل الآلاف التي تشمل 
  فرادها جميعاً.أ

لكن انطباق الضابطة الفقهية بالمعنى الذي ذكرناه علـى أفرادهـا لـيس كــانطباق     
 الفقهيـة والضابطة  الفقهيةالقاعدة وعليه فإن الفرق بين القاعدة الفقهية على صورها, 

فـي نحـو العمـوم    يكمـن   في شيء آخر غير ما ذكروه, وجوهر هـذا الفـرق   يكمن
                                          

  .٣١: ١، غمز عيون البصائر ١١: ١) راجع: الأشباه والنظائر للسبكي ١(
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العموم في القاعدة وكيفي ـة ة التطبيق في كلا الموردين, فإنأنـواعي ويشـمل    الفقهي
أفرادي, ولا توجد مشـكلة   الفقهيةت مختلفة, بينما العموم في الضوابط حالاصور و

, فـإن غموضـاً قـد    الفقهيـة على أفرادها, بخلافه القاعدة  الفقهيةفي تطبيق الضابطة 
 ,الفقهيـة يصاحب انطباق أنواعها عليها, وهذا يعود إلى الفرق بـين أفـراد القاعـدة    

تواطئـة  فإنّها م الفقهيةة وضعفاً, بخلافه أفراد الضابطة كة تختلف قوفإنّها أفراد مشكّ
  متساوية في الغالب. 

قد تظهـر فـي معرفـة واسـتنباط أحكـام       الفقهيةهذا مضافاً إلى أن فائدة القاعدة 
قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار), وقاعدة: (من أتلف مسكوت عنها كما تقد م سابقاً, فإن

ثبات حكم الضمان في حالات وصـور  إمال غيره فهو له ضامن) تنفع المستنبط في 
الحكـم   الفقهيـة ثبات الضمان فيها لولا القاعـدة, بينمـا الضـابطة    إ يمكن مختلفة لا

وليس فيه ذاك الشمول الـذي ينفـع فـي الأحكـام المسـكوت       محددالشرعي فيها 
فـي فقـه    <المـادة >في الفقـه الإسـلامي اصـطلاح     <الضابطة>ويشبه اصطلاح  ,عنها

ة لكـي يسـهل   محـدد صياغة فروع فقه القانون في مـواد  على القانون فإنّهم درجوا 
  تها.جزئياالتعامل معها وضبط 

يختلف  لمن النوع الأو وينبغي التنويه إلى أن المنهج في التعامل مع قواعد الفقه
 المنهج في التعامل مع قواعد الفقه من النوع الثاني الذي يصطلح عليـه الفقهـاء   عن

لأن الأفضـل   ؛أ الجمـع بينهمـا فـي تصـنيف واحـد     , ولذا أرى من الخط ـبالضوابط
التـي وردت فيهـا,    الفقهيةوالأجدى في ضوابط الفقه أن يتعامل معها طبق الأبواب 

فصلها عن أبوابها الفقهي لأنلى عدم الحصول النتيجـة المرجـوة منهـا فـي     إي ة يؤد
الباب نفسه, بخلافه القواعد العامالمفـروض ة من النوع الأو ـ   ل فإن  ة فيهـا أنّهـا عام

  أبواب الفقه. أغلبوتستوعب 
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  الفقهيةة والنظري الفقهيةالفرق بين القاعدة 
 ةة النظريوالمراد به دراسة وفقه القانوناصطلاح حديث برز في علم الحقوق  الفقهي ،

الفقه دراسة مفصّلة وشـاملة تسـتوعب أحكامهـا وشـروطها وحـدودها،       ة فيفكرة كلّي
, وقد تحـدث مبالغـات فـي إطـلاق     ة في الفقهة عامية أو نظريكلّوإبرازها بصورة فكرة 

وقد يوازي هذا الاصطلاح في  ،اصطلاح النظرية على بعض المسائل والمباحث الفقهية
التشريعات الإسلامية باصطلاح الفائدة, وقد يلجأ الفقهاء قديماً إلى وضع تصنيف بعنوان 

  (رسالة) في بحث فكرة فقهية أو اُصولية معينة أو مسألة فقهية مهمة.
 ةونقصد بالنظريـ   تحديـداً  ة الفقهي  ة أو العنـوان الكلّـي الـذي    تلـك الفكـرة العام

مثـل البحـث فـي    أكبر من تلك التي تسـتوعبها القاعـدة,    يستوعب فروعاً وعناوين
نظرية الملكية العقد, أو نظرية الالتزام وأثرها فـي المعـاملات، وللتشـابه    ة, أو نظري

 الفقهيـة استخدم هذا المصطلح في الدراسات  الإسلاميوبين الفقه  قانونبين علم ال
ة نالحديثة, وأثمر عن بروز عدةات ظريكفكـرة  >على المستوى الفقه الإسلامي  فقهي

الملكية وأنواعها ومراحلهـا  ة وأسبابها، وفكرة العقد وقواعده ونتائجه، وفكرة الأهلي
 ـ      ف، وفكـرة  وعوارضها، وفكرة النيابـة وأقسـامها، وفكـرة الـبطلان والفسـاد والتوقّ

الضـمان وأسـبابه وأنواعـه،    التعليق والتقييد والإضافة في التصرف القـولي، وفكـرة   
ات الكبـرى  وفكرة العرف وسلطانه على تحديد الالتزامات، إلى غير ذلك من النظري

  .)١(<التي يقوم على أساسها صرح الفقه بكامله
 ـ  عاصرينوأضاف بعض الفقهاء الم ات الحديثـة التـي ظهـرت فـي     بعـض النظري

التشريعات الحديثة مثل نظرية التأمين، ونظريف في إستعمال الحق، وة التعسة نظري
  ة لها في الفقه الإسلامي.رات شرعيغيرها بالتماس مبروالحق 

                                          
 .٢٣٥: ١المدخل الفقهي العام  )١(



  قواعد الفقه الإسلامي مدخل إلى  ١٣٨

وهذا النوع من الدراسات وإن كان موجوداً في كتب القدماء من الفقهاء خصوصاً 
, إلا الفقهيـة صة للقواعد كتب الأشباه والنظائر في الأبواب التي تلي الأبواب المخصّ

الحديثة, نعـم   ليه في الدراسات القانونيةالسعة والشمول كما هي عأنّها ليست بهذه 
  الحديثة. الإسلاميةبرز هناك شيء من الاهتمام بهكذا دراسات في المعاهد 

 ـ   ـ  والوجه في تسمية مثل هـذه البحـوث بالنظري  لهـا مركزي ة وتـأثيراً  ة باعتبـار أن
يـة  , وليست بمسـائل عاد لهبمختلف أبوابه وتنوع مسائ ملحوظاً في الفقه الإسلامي

  كسائر مسائل الفقه وفروعه.  
أمـا القاعـدة   , والقاعدة الفقهية أن الاُولى فكرة كلّيـة  النظرية الفقهية وعليه فالفرق بين

صـور وحـالات    تصاغ بصياغات معينة لها مفـاد يعـم   أو أكثري يكلّ حكمفهي  الفقهية
من الضـروري أن تكـون فكـرة كلّيـة, نعـم      ي وليس ة حكم كلّفالقاعدة الفقهي ,مختلفة

الدخول في قواعد الفقه يؤسس لجملة من النظريات الفقهية كمـا فصّـلنا ذلـك سـابقاً,     
ج في الولو وقلنا أنة لا يكون ممكناًالنظريحاطة بقواعد الفقه.من دون الإ ة الفقهي  

  والقاعدة اللغوية الفقهيةالفرق بين القاعدة 
جملـة مـن القواعـد     وغيرها من كتب القواعـد  ذكر الفقهاء في كتب الأشباه والنظائر 

من قبيل قاعدة: (إذا تعذّر إعمال الكلام يهمل)، وقاعدة: (إعمال الكلام  ةاللغوية والعرفي
أولى من إهماله)، وقاعدة: (إذا تعذّرت الحقيقة يصار إلى المجاز), وقاعـدة: (اسـتعمال   

اعدة: (الأصل في الكلام الحقيقة)، وغيرها من القواعد التي رتّب الفقهاء الناس حجة)، وق
يـدخل    الحكيم أن هذا النوع من القواعـد لا  السيد. ويظهر من فقهيةعليها آثار وثمرات 

  :)١(؛ وذلك لأمرينالفقهيةالقاعدة  وملاك في ضابط
                                          

 .٤٢) راجع: القواعد العامة في الفقه المقارن: ١(
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القواعد  ل:الأو ةإنـة تقع كبرى في قياس الاستنباط الذي ينتج نتيجة  الفقهيفقهي 
تقـع كبـرى فـي     فين، بخلاف مثل هذه القواعد فإنّهـا لا كلّق بأفعال الممباشرة تتعلّ

قياس الاستنباط وإن أمكن استعانة الفقيه بها في الاستنباط, بل هي قواعد تشـخّص  
ية الظهور وغيرها.الصغريات لقواعد أوسع منها كحج  

ضوابط لمسـائل الفقـه باعتبـار أنّهـا المرجـع والمـآل        الفقهيةن القواعد إ الثاني:
لفروع ومسائل الفقه فيكون مفادها بالضرورة حكماً شرعياً ينطبق علـى فـروع   اً عام

ة، بخلاف تلك القواعد اللغويعدة فإنّها لاة والعرفي تتضماً ولا علاجاً ن حكماً شرعي
, فهي قواعد تعالج مباشرة ظهـورات  ية الظهورمن صغريات حجلوظيفة, وإنّما هي 

  .شرعية مباشرة اًولا تعالج أحكام ,الكلام سواء كان الكلام شرعياً أو عرفياً

بالإمكان رد مثل هذه القواعد إلى أحكام الشارع؛ لأن مقتضى قاعديتها هـو  لكن 
حكم الشـارع  كام الشارع, اعتبار الشارع لها, وهذا الاعتبار حكم شرعي كسائر أحك

كـذلك  و, رار بالغير في قاعدة: (لا ضـرر ولا ضـرار)  بعدم جواز الإضتكليفاً ووضعاً 
, لـه ضـامن)   ووضعاً بضمان التلف في قاعـدة: (مـن أتلـف مـال غيـره فه ـ     حكمه 

فـي الصـلاة فـي قاعـدة:     وضعاً وتكليفاً بعدم جواز الاعتناء بكثـرة الشـك   وحكمه 
بعـدم جـواز إهمـال كـلام المقـر أو      ضـعاً  و هحكمكذلك و ,شك لكثير الشك) (لا

حمـل  حكمه وضـعاً ب كذلك و, قاعدة: (إعمال الكلام أولى من إهماله) في الموصي
فـي قاعـدة: : (إذا تعـذّرت     الكلام على المعنى المجازي بعد تعذّر المعنى الحقيقي

نى لحقيقى إلى مع, بل كثيراً ما يعدل الشارع عن المعنى االحقيقة يصار إلى المجاز)
لاحظ من تطبيقات القاعـدة, فمفـاد هـذه القواعـد     كما ي يمجازي بعد تعذّر الحقيق

اللغوية أحكام شرعية ةة وضعيكسائر أحكام الشارع التكليفي .  



  قواعد الفقه الإسلامي مدخل إلى  ١٤٠

  الاُصولية ةوالقاعد الفقهية ةعداالفرق بين الق
من البحـوث المشـكلة    الاُصوليةوالقواعد  الفقهيةالبحث في الفرق بين القواعد  

 ـالتي كثر فيها الخـلاف بـين الاُصـوليين المتـأخّ     ى عـد الشـيخ الأنصـاري    رين، حتّ
وغيرها مـن المسـائل مـن مـزال الأقـدام       الاُصوليةالفرق بين المسألة  هـ)١٢٨١ت(

ومزالق الأفهام ومتشاجر الأعلام، فقد اُشكل الأمر في كثيـر مـن القواعـد هـل هـي      
صـول  وهذا يكشف عن مدى غموض الرؤية في مباحث علـم الاُ  ؟فقهيةأم  اُصولية

د إلا صـرف  ولـيس لـه موضـوع محـد     ,وكأنّه مسائل متناثرة ,وعدم انسجام مباحثه
وهو الاستفادة منها في الحكم الشـرعي, ولـذا تجـد هـذا      ,دخولها في العنوان العام

فـي بدايـة   فاً, والمفروض تحديد ذلك سلر في جملة من مسائلهالنزاع الكبير يتكر 
  العلم. هذا

ى نعرف موضوع جمال حتّللتفريق بين أمرين من توضيحهما ولو بنحو الإ بد ولا
نّها تلـك القواعـد   إوقلنا هناك  الفقهيةالبحث, فقد تقدم الحديث في معنى القاعدة 

كلّن حكماً شرعياً التي تتضمياً ينطبق على صور وحالات مختلفة ليس لها اً أو أغلبي
القاعدة, ويندرج تحتهـا الكثيـر مـن     ملاكلا دخولها تحت ضابط وإجامع يجمعها 

ضـرار  ضرار) التي تحكـم بعـدم جـواز الإ    ضرر ولا مثل قاعدة: (لا ,الفقهيةالفروع 
قـدام يوجـب الالتـزام) التـي تقضـي بـالتزام       بالغير ومقابلته بالضـرر, وقاعـدة: (الإ  

 ذي حـق  سقاط الحقوق نافذ) التي تفيد أن لكلّإقدامه, وقاعدة: (إالشخص بسبب 
التي تقـع فـي   الممهدة أو فهي القاعدة  الاُصوليةه, أما القاعدة أو المسألة سقاط حقّإ

 وقاعدة: (الأمر يدلّة) مثل قاعدة: (خبر الواحد حج ,طريق استنباط الحكم الشرعي
على الوجوب) وقاعدة: (شهرة الحكم بين الفقهاء لا توجب الاستناد) وغيرها, فإنّـه  

 ة سـوف ة من كتـاب أو سـنّ  على مدارك الشارع الأصلي هذه القواعدتطبيق بواسطة 
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يستنبط الفقيه جملة من الأحكام الشرعيللعمل بها فيندها للمكلّة ويمه .  
, ذكـرت عـدة محـاولات    الفقهيـة والقاعدة  الاُصوليةلقاعدة لأجل التفريق بين او

  :وهي كما يلي
يتعلّـق بعمـل آحـاد     تنتج إلا حكماً كلّياً, وهو لا لا الاُصوليةن القاعدة إ الاُولى: 
يـة خبـر   مثل كلّية حجفتها, جزئيافين إلا بعد توسط تطبيق تلك الكبرى على كلّالم

بواسطة تطبيق الكبرى على ما دلّت عليـه الأخبـار مـن     تنفع المقلّدين إلا لاالواحد 
أحكام شرعيتنفـع المقلّـدين شـيئاً فـي مقـام       ية خبر الواحد لاة, ونفس كبرى حج

فإنّها قد تنتج الحكـم الجزئـي أحيانـاً الـذي يتعلّـق       الفقهيةالعمل, بخلاف القاعدة 
عـدة: (الفـراغ   مثـل قا ف ,فـين مباشـرة مـن دون توسـط التطبيـق     كلّبعمل آحـاد الم 
في الصلاة مـن دون   المقلّد أن يستفيد منها في أحكام الشك إمكانوالتجاوز) فإنّه ب

ةأي القاعدة  -ط شيء آخر, وصلوحها توسلإنتاج الحكم الجزئي ولو فـي   - الفقهي
المسـألة   فـإن  ,الاُصـولية بعض الحالات هو المائز بينهـا وبـين القاعـدة والمسـألة     

  .)١(ياًتج إلا حكماً كلّتن  لا الاُصولية
منهما يقع كبرى في قياس الاسـتنباط إلا أن منتـوج    كلّفرغم اشتراكهما في كون 

يـاً, بينمـا منتـوج القيـاس فـي      يكـون إلا حكمـاً كلّ   لا الاُصوليةالقياس في القاعدة 
  اً.ياً وقد يكون حكماً جزئيقد يكون حكماً كلّ الفقهيةالقاعدة 

ي تنتج الحكم الكلّ  ة لاأنّه غير فارق؛ لأن هناك قواعد اُصولي واُورد على هذا الفرق
كما  ,ية ينتج الحكم الكلّبل تنتج الحكم الجزئي أحياناً, فإن الاستصحاب مر ,دائماً

لو شك بأن ,ةفي الحكم في الشبهة الحكمي في نجاسة عرق الجنب من حـرام   شك
فتكـون   ,الأشياء ولا يلتفـت إلـى الشـك   لي فيه وهو طهارة وفيستصحب الأصل الأ

                                          
  .٣٠٩: ٤و ١٩: ١فوائد الاُصول )١(
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فـي شـيء    ي، واُخرى ينتج الحكم الجزئي كما لو شكنتيجته بقاء ذلك الحكم الكلّ
بة بنحو الشبهة الموضوعيفي نجاسة شيء ما خارجاً بعـد أن كانـت حالتـه     أن شك

  .)١(السابقة هي الطهارة, فهنا يستصحب طهارة هذا الشيء وهي حكم جزئي

التخلّص من ذلك ذهب جماعة إلـى التفصـيل داخـل المسـألة الواحـدة      ولأجل 
الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمي فذهبوا إلى أنة؛ لأنّهـا  ة هو مسألة اُصولي

ة ي, بينمـا الاستصـحاب الجـاري فـي الشـبهات الموضـوعي      تنتج إلا الحكم الكلّ لا
  .)٢(تنتج إلا الحكم الجزئي  ها لا؛ لأنّفقهيةمسألة 

التفصيل المذكور هروب من الإشكال أقرب منه إلى معالجته؛ لأنّه إذا أمكن لكن 
التخلّص من إشكال النقض بالتفصيل في الاستصحاب بـين الشـبهات الموضـوعية    
وبين الشبهات الحكمية فمـن الممكـن أن يـنقض بغيـره, وهـذا يعنـي أن الفـرق        

  المذكور غير فارق.

 ة إنتاج المسألة يضاف أنـللحكم الجزئي تارة وإنتاجهـا للحكـم ال  الاُصولي  ي كلّ
 أي اُصـولية ؛ لأنّه إذا كـان المقيـاس فـي    اُصوليةيخرجها عن كونها مسألة  اُخرى لا

مسألة هو وقوعها كبرى في قياس الاستنباط أو تمهيدها فعـلاً للاسـتنباط أو كونهـا    
يكون الحكم المستنتج من  يختلف فيه الحال بين أن من العناصر المشتركة, فهذا لا

ة ية الاستصحاب فـي الشـبهات الموضـوعي   اً, فإن حجياً كان أم جزئيهذا القياس كلّ
فين, قابل للتطبيق على حالات كثيرة بتعداد الأزمنة وبتعداد المكلّ يكلّصولي حكم اُ

في اُصولي ابعينهومسألة قها فرداً ة المسألة وإن صادف كون متعلّوهذا العموم كاف .  
                                          

 .٤٠ه المقارن: القواعد العامة في الفق )١(
  . ٨ -  ٦: ٣, مصباح الاُصول ٣١٢ -  ٣١١: ٣, فوائد الاُصول ٢٠ -  ١٧: ٣انظر: فرائد الاُصول  )٢(
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الفـرق   صياغة اُخرى لـذلك بالخوئي  السيد هاذكر ,: نفس المحاولة السابقةالثانية
 )الاُصـولية (أي  كبرى المسـألة  نإ>تختلف بعض الشيء عن الصياغة الاُولى، فقال: 

الصغرى إليها منتجة للحكم الفرعي الكلّ بعد ضمية الخبر مثلاًي، كالبحث عن حج ،
إلـى الكبـرى وهـي     الصغرى وهي قيام الخبر على وجوب شيء مثلاً فإنّه بعد ضم

الخبـر علـى    ية الخبر تكون النتيجة وجـوب هـذا الشـيء، فيقـال: هـذا مـا دلّ      حج
 ـ  ؛الخبر على وجوبه واجب ما دلّ وجوبه، وكلّ لكون الخبـر حج هـذا   ة، فينـتج أن

ينـتج إلا الحكـم    الصغرى إليهـا لا  ضم فإن، الفقهيةوهذا بخلاف المسائل  ،واجب
هـذا   ماء طاهر، فينـتج أن  كلّ، فيقال: هذا ماء، وكالحكم بطهارة الماء مثلاً ,الجزئي

  .)١(<وليس هو إلا حكم جزئي ،طاهر
تنـتج إلا   أنّها لا , وهوالفقهيةوميزة هذا الفرق أنّه يأخذ قيداً في المسألة والقاعدة 

فإنّهـا أخـذت فـي     ,الحكم الجزئي، وفي هذه النقطة يختلف عن الصـياغة الاُولـى  
صلوحها لإنتاج الحكم الجزئي وإن كانت قد تنتج الحكـم   الفقهيةالمسألة والقاعدة 

  ي أحياناً. كلّال
, فهـو يـذهب إلـى    الفقهيةويقوم هذا الفرق على مبنى يعتمده في طبيعة القواعد 

ـة نتائج القواعد  أنـ   الفقهي  فيقـول:   ,يـة ولا تنـتج أحكامـاً كلّ   ,ةدائمـاً أحكامـاً جزئي
 ـ    الفقهيـة شيء من القواعـد   والصحيح أنّه لا> تجـري فـي الشـبهات الحكمي  ة فـإن

تجريان في موارد الضرر أو الحرج النـوعي، وقاعـدة    قاعدتي نفي الضرر والحرج لا
باليد مع عدم إلغاء المالك لاحترام مالـه،   ما يضمن بصحيحه أساسها ثبوت الضمان

  . )٢(<محالة  ة لاشخصي اًنتائجها أحكام الفقهيةفالقواعد 
                                          

 .٢٦٦: ٣مصباح الاُصول  )١(
 .١٣: ١صول الفقه ) محاضرات في ا٢ُ(
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الصـدر بتفنيـده    السـيد إلا أن في هذا الوجـه مكـامن للخلـل كثيـرة, وقـد قـام       
  ومناقشته، فقال: 

<ة التـي اُفيـد   وهذا الوجه بحاجة إلى تمحيص وتحديد للمقصود بالشبهة الحكمي
ضـرر مـثلاً لـو     تجري فيها، فإن ظاهر هذا الوجه أن قاعدة لا لا الفقهيةبأن القواعد 

 ـ  كان  ة، وإذا كـان مناطهـا   مناطها الضرر النوعي فهي تجري فـي الشـبهة الحكمي
 ـ    فـإن أريـد بالشـبهة     ,ةالضرر الشخصي فلا تكون جاريـة فـي الشـبهة الحكمي

الحكمية الشك فـي الاُمـور    فيما يكون من وظيفة الشارع بيانه في مقابل الشك
وجوب الوضوء في حالة الضرر الشخصي حكم من الخارجي ة، فمن الواضح أن

ـ   وظيفة الشارع بيانه ويكون للشك  ضـرر    ة، وقاعـدة لا فيه حينئـذ شـبهة حكمي
تجري لتنقيح حال هذه الشبهة، وإن اُريد بالشبهة الحكميما يكون من في ة الشك

فين جميعاً, فيمكن أن يفهـم  جميع المكلّ وظيفة الشارع بيانه على شرط أن يعم
ضـرر النـوعي,     على هذا الأساس الفرق بين القول بـأن الميـزان فـي قاعـدة لا    

الميزان الضرر الشخصي، إذ على الأو ل تكون النتيجـة ثابتـة لعمـوم    والقول بأن
النتيجة بمن كـان   وعي، وعلى الثاني تختصّفين في حالة وجود الضرر النالمكلّ

ـ اً في حقّالضرر فعلي  ة بهـذا المعنـى شـرطاً فـي الشـبهة      ه، ولكن أخـذ العمومي
الحكميالنتيجة قد تعم ى علـى القـول   فين حتّ ـجميع المكلّ ة بلا موجب, مع أن

بأن الميزان هو الضرر الشخصي، وذلـك فـي مقـام نفـي أحكـام هـي بطبيعتهـا        
ولم يدلّ ةضرري في حكم الشارع بالضمان في غير مـوارد   عليها دليل، فلو شك

 ـ        ة قيام الدليل على الضمان أمكـن نفـي الضـمان بـلا ضـرر، والنتيجـة هنـا عام
ف؛ لأن الضرر مستبطن في الحكم بالضـمان دائمـاً   ف دون مكلّبمكلّ تختصّ  لا

ما يكون  الفقهيةواعد هذا مضافاً إلى أن من الق .أحد فهو منفي بالقاعدة عن كلّ
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  .)١(<فينياً يعم جميع المكلّالحكم المستنبط منها كلّ
ولا حظّ للمقلّدين  ,من وظيفة المجتهد الاُصوليةإن تطبيق نتيجة المسألة  ة:لثالثا 

مسألة حج فيها, فإنفـي   يـة الظهـور أو ظهـور صـيغة إفعـل     ية خبر الواحد أو حج
 ـ اًالوجوب إنّما تنفع المجتهد, وهو الذي يستنتج منها فروع ـ ة، والمقلّـد لـيس   فقهي

 ,دينفإنّها مـن وظـائف المقلّ ـ   ,الفقهيةباستطاعته ذلك, وهذا بخلاف نتيجة القاعدة 
قوا مضمونها على جزئي٢(اتها في الخارجويمكن لهم أن يطب(.  

والقاعدة  الاُصوليةلفرق بين المسألة وهذا ما رامه الشيخ الأنصاري في مقام بيان ا
 كـلّ عبـارة عـن    الاُصـولية المسألة  التحقيق في الفرق بينهما هو: أن>بقوله:  الفقهية

 ـ قاعدة يبتنى عليها الفقه، أعني معرفة الأحكام الكلّ دت ية الصادرة من الشـارع، ومه
مرجـع للفقيـه فـي الأحكـام      أو خصوصـاً  قانها وفهمهـا عمومـاً  تلذلك، فهي بعد إ

ة الكلّالفرعيقـة بالعمـل   قاعـدة متعلّ  كلّو ,ية شيء أم لاية، سواء بحث فيها عن حج
ليست كذلك فهي فرعي ومـن خـواصّ   ,يـة شـيء أم لا  ة سواء بحث فيها عـن حج 

ة الاجتهـاد  إليـه صـرف قـو    تنفع في العمل مـا لـم تنضـم    ها لاأنّ الاُصوليةالمسألة 
 ـ  ملكته، فلا تفيـد المقلّ ـ ستعمال او ة، فإنّهـا إذا أتقنهـا   د، بخـلاف المسـائل الفروعي

   .)٣(<د ليعمل بهاها إلى المقلّؤة جاز إلقاالمجتهد على الوجه الذي استنبطها من الأدلّ
ق بوظـائف المجتهـدين وأهـل الفتـوى؛     مفادها يتعلّ الاُصوليةوعليه فإن القواعد 

فهـي   الفقهيةفين، أما القواعد وتمهيد الأحكام للمكلّلأنّها تنفعهم في عملية استنباط 
اتها فين مباشرة، ويمكن لهم أن يطبقوا تلك القواعد على جزئيق بوظائف المكلّتتعلّ

                                          
  .٢٤ -  ٢٣: ١بحوث في علم الاُصول  )١(
  .١٢: ٥، عناية الاُصول  ٣١٠ -  ٣٠٩: ٤) انظر: فوائد الاُصول ٢(
 .١٢٦) رسائل فقهية: ٣(
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  أحكامها منها. على ويتعرفوا
ممـا يتعسـر فهمهـا     الفقهيـة وقد اُورد على الفرق المذكور بأن جملة من القواعد 

قاعدة: (مـا يضـمن بصـحيحه يضـمن بفاسـده)، وقاعـدة:        فين، كما فيعلى المكلّ
خبـرة لهـم    يجتمعان), بل معظم قواعد الفقه, فإن المقلّـدين لا  (الأجر والضمان لا

شـرائطها، فكيـف    بالمراد منها ولا بمـورد جريانهـا ولا حـدودها ولا ضـوابطها ولا    
  .)١(يكون ذلك من وظائفهم ويوكل إليهم أمر تطبيقها على مواردها

د وعدم فهمه, بل الأمـر  هذا الإيراد غير وارد؛ لأنّه ليس المدار هو فهم المقلّ نلك
ي مباشـرة,  صـل بعمـل العـام   تتّ الفقهيـة ق بالمضمون, فالمدار هـو أن القاعـدة   يتعلّ
إلى عناية وبذل جهد فكري سابق على أصل  يحتاج أمر تطبيقها على مصاديقها ولا

صـل بعملـه   تتّ فإنّهـا لا  ,الاُصـولية تمهيدها وتقعيـدها, بخـلاف القاعـدة والمسـألة     
يقوم بها إلا  مباشرة, بل هي من وظيفة المجتهد؛ لأنّها من وظائف الاستنباط التي لا

صـل  تتّ صـولية الاُبينمـا القاعـدة    ,صل بجانب العملتتّ الفقهيةالمجتهدون, فالقاعدة 
  بجانب الاستنباط واستكشاف الحكم الشرعي. 

أحـد, بـل الـذين تتـوفّر فـيهم الخبـرة        كلّيقوم به  لا الفقهيةنعم تنقيح القواعد 
ةة في هذا المجال كما هو الشأن في بيان وتنقيح المسائل والأهليذلـك   الفقهي فـإن ,

 الفقهيـة المسـائل والقواعـد    ه من وظائف المجتهدين, وإن كان شأن التطبيق فيكلّ
  .)٢(دينيعود إلى المقلّ

ة إلا إذا وقعـت كبـرى فـي قيـاس     تكـون اُصـولي   لا الاُصوليةن القاعدة إ ة:رابعال
تقع كبرى في قياس الاسـتنباط وإن   فإنّها لا الفقهيةالاستنباط, وهذا بخلاف القاعدة 

                                          
  .١٩ -  ١٨: ١ق  ١مصباح الاُصول  )١(
  .٤١ -  ٤٠القواعد العامة في الفقه المقارن:  )٢(



    ١٤٧  الفصل الثالث: التعريف بعلم قواعد الفقه

كما هو الحال في مسائل سائر العلوم التي يسـتعين   ,استعان بها الفقيه في الاستنباط
بها الفقيه فـي تشـكيل قيـاس الاسـتنباط كمسـائل علـم الرجـال والدرايـة واللغـة          

  . )١(والمنطق
هـي أيضـاً تقـع كبـرى فـي قيـاس        الفقهيـة ؛ لأن القاعدة سليموهذا الفرق غير  

منهمـا يقـع    فكـلّ  ,من هذه الناحية الاُصوليةالاستنباط, ولا فرق بينها وبين القاعدة 
ضرر منفي فـي الشـريعة, مفـاده     كلّكبرى في قياس الاستنباط، فقولنا: هذا ضرر, و

 ـ    رف الوقـوع كبـرى فـي القيـاس     عدم ثبوت الأحكام الضـررية فـي الشـريعة, فص
  ة.يجعل المسألة اُصولي  لا

كمـا فـي    ,يستفاد منها الحكم والجعـل الشـرعي   الاُصوليةإن القاعدة  ة:خامسال 
ية الخبر, فإنّه نستفيد منه تارة جعل وجـوب السـورة, واُخـرى حرمـة العصـير      حج

وغيـر   ,ورابعة ثبوت القصاص في حق الجاني ,وجوب ضمان الضررثالثة و ,العنبي
 ,وحكـم شـرعي   هـي فـي نفسـها جعـل     الفقهيـة ذلك من الأحكام, بينما القاعـدة  

ة: (ما يضمن بصحيحه يضـمن  يستفاد منها إلا تطبيقات لذلك الجعل, فإن قاعد ولا
 ,ةي اُستفيد من حكم الشارع بالضمان في مواضع عـد كلّهي حكم شرعي  بفاسده)

  .)٢(ويمكن تطبيقه على مصاديق مختلفة من أبواب مختلفة من الفقه
 , وتلتقـي مـع مـا   وهذه المحاولة سليمة لا غبار عليها وفي غاية الضبط والإحكام

للـنقض   ؛ها تبقـى محاولـة ناقصـة   , لكنّةسوف نعرض له في المحاولة الحادية عشر
ولا يسـتفاد منهـا الجعـل     ,ةة, فإنّها في نفسـها جعـول شـرعي   صول العمليعليها بالاُ
  .الاُصولية واعدالق سائر من على نحو استفادتهالشرعي 

                                          
  .٣٩انظر: الاُصول العامة للفقه المقارن:  )١(
  .١٠ -  ٩: ١ج  ٣انظر: دروس في علم الاُصول ح  )٢(
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مـن بـاب التوسـيط     الاُصوليةمن القواعد  الشرعيةإن استفادة الأحكام  سة:سادال
من باب التطبيق، فإن  الفقهيةمن القواعد  الشرعيةوالاستنباط، بينما استفادة الأحكام 

، بينمـا مفـاد   الفقهيةعدة جعول شرعية وفي مختلف الأبواب  الاُصوليةمفاد القاعدة 
دة جعل واحد, غاية الأمر أن هذا الجعل لـه فـروع ومصـاديق متعـد     الفقهيةالقاعدة 

  .)١(فتنطبق تلك القاعدة عليها
وهناك فرق جوهري بين مفهوم التوسيط والاستنباط المأخوذ في مفهوم القواعـد  

 ـإ>فــ  : الفقهيـة وبين مفهوم التطبيق المـأخوذ فـي القواعـد     الاُصولية فـي   بـد  ه لانّ
 ـ       رف الاستنباط من التغاير الحقيقـي بـين المسـتنبط منـه والمسـتنبط، ولا يكفـي ص

ط ية خبر الواحد والمسـتنب ط منه وهو حجالتغاير بين المستنب نإالتغاير المفهومي، ف
خبـر الواحـد المجعولـة     نلأ ؛تغـاير حقيقـي   - مثلاً -ة وهو وجوب الصلاة الخاصّ

غير الوجوب الذي قام عليه الخبر الواحد، وحقيقـة  يته التي هي تصديق العادل حج
التطبيق فلا يكون التغاير بينه وبين المنطبـق عليـه    اوأم ،منهما غير حقيقة الآخر كلّ

الحكم في قاعدة الطهارة هو طهارة المشـكوك، والمنطبـق عليـه     نإ، فاًحقيقي تغايراً
ة العامـة، وفـرد العـام عـين     هذه الطبيع أفرادفرد من  - مثلاً -وهو الماء المشكوك 

  .)٢(<العام وليس بمغاير له حقيقة
والقاعـدة   الاُصـولية وهذا الفرق هو أسلم الفروق التي تذكر للفرق بين القاعـدة   

ويساعد على هـذا الفـرق أخـذ قيـد الانطبـاق علـى        .وأقرب إلى حقيقتهما الفقهية
  .الفقهيةمصاديقها في تعريف القاعدة 

للنقض عليها بالاُ ؛هذه المحالة تبقى ناقصة أيضاً لكناسـتفادة  صول العلمي ة, فإن
                                          

 .١٧: ١ق  ١) مصباح الاُصول ١(
 .٣٤٣: ٧) بداية الوصول ٢(
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ة أحكـام شـرعي  لتطبيق لا الاستنباط؛ لأنّهـا  الحكم الشرعي منها إنّما يكون بواسطة ا
طبـق علـى   نة تنفسها أحكـام شـرعي  الطهارة أو الاحتياط, فإنّها في كأصالة الحل أو 

, ولـذا  الاُصـولية , وليس ذلك من باب الاسـتنباط المـأخوذ فـي المسـألة     مصاديقها
ثبـات الوجـداني أو   التجأوا إلى التعديل في مفهـوم الاسـتنباط واعتبـاره شـاملاً للإ    

ثبـات التعـذيري أو التنجيـزي الـذي     مـارات, والإ ه القطوع والأالشرعي الذي تتكفلّ
لاستنباط بما يشمل جميع ذلك, فتكون ة, فوسعوا في مفهوم اصول العمليله الاُتتكفّ

  . )١(صولة داخلة في مسائل علم الاُصول العمليالاُ
ةكثيراً من القواعد  لكنلأنّـه أخـذ فـي     ؛أيضاً يستفاد منها التنجيز والتعذير الفقهي

موضــوعها الشــك ــ, كأصــالة الطهــارة, وأصــالة الصــح ــي الشــبهات الحكمي ة ة ف
لـى  إضـافة هـذا القيـد    إف ؟!صولفي مسائل علم الاُ , فهل تكون داخلةةوالموضوعي

صـلاحها بمـا سـوف يـأتي فـي      إمفهوم الاستنباط يفسد هذه المحاولة, والأجـدى  
  .حادية عشرالمحاولة ال

ة، فـإن الأحكـام   آلية ينظر بها إلى الأحكام الشرعي الاُصوليةإن القواعد  ة:بعالسا 
ةوهذه الآلة هي القواعد  ,ة تستخرج من مصادرها بواسطة آلةالشرعيبينمـا  الاُصولي ،

أي ينظر فيها ولا ينظر بها؛ لأنّها فـي نفسـها    ,استقلالية وليست بآلية الفقهيةالقواعد 
٢(ن أحكاماً كلّية، ويصار إلى تطبيقها على فروعهاتتضم(.  

العمليـة, فهـي    وهذه المحاولة صحيحة في نفسها لكن يـنقض عليهـا بالاُصـول   
  استقلالية وليست بآلية فهل تكون خارجة عن علم الاُصول!؟.

اتهـا؛ بسـبب أن   ليست أصلاً في إثبـات حكـم جزئي   الفقهيةالقواعد  إنة: ثامنال 
                                          

 .١٢: ١محاضرات في علم الاُصول ) ١(
 .٢٠ -  ١٩: ١مام الخميني ) تهذيب الاُصول للإ٢(
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ت يمكـن الحصـول علـى    جزئياتها وبتتبع الجزئياالقاعدة نفسها مستمدة من حكم 
 ـ ي عـام ينـدرج تحتـه    قاعدة مفادها حكم كلّ ات، فقاعـدة: (الاجتهـاد   تلـك الجزئي

 ـ بل مستنبطة مـن عـد   ,ينقض بمثله) لم ترد في آية أو رواية معينة لا ة ة فـروع فقهي
وعدم جواز التعرض لحكم القاضي ونقضه  ,أفادت عدم جواز نقض الاجتهاد بمثله

فيما إذا حكم في قضية معينة على أساس اجتهاد صحيح مطابق لاُصول الاسـتنباط،  
فهـي الأصـل    الاُصـولية أمـا القاعـدة    ,، أو الـدليل القطعـي  م يكن مخالفاً للنصّول

علـى الوجـوب)    اتهـا, فمـثلاً قاعـدة: (الأمـر يـدلّ     والأساس في إثبات حكم جزئي
التي ورد فيهـا أمـر، ولـولا هـذه القاعـدة لمـا        الفقهيةيتوقّف عليها كثير من الفروع 

  .)١(حكم بالوجوب في تلك الموارد
استنباطها من الفقه من خلال  في القواعد التي تم الفرق لو صح فإنّما يصح وهذا

ينفع في القواعد التي ورد  إلا أنّه لا ,رهاوالحكم بقاعديتها بسبب تكر ,تتبع فروعها
اتهـا، وبالتـالي   بها بلفظها ولم تكـن بالأسـاس مسـتنبطة مـن فروعهـا وجزئي      النصّ

  أصبحت أصلاً وأساساً لحكم فروعها.  
سـواء كانـت    الفقهيـة على أن الفرق المذكور أساساً غيـر صـحيح؛ لأن القاعـدة    

عليهـا بنفسـها تصـلح لأن تكـون أصـلاً       اًتهـا أو منصوص ـ جزئيامستنبطة من حكم 
عليها. ات وفروع اُخرى سكت الشارع عنها ولم ينصّلجزئي  

 ـ الاُصوليةإن القواعد والمسائل  ة:تاسعال  فـإذا  اًيشبه أن يكون الحكم فيها دائمي ,
فهـي قـد    الفقهيـة قيل بحجية الظهور فهو حجة في مختلف المـوارد, أمـا القواعـد    

ة لاتكون أغلبي أغلبها لا ؛ةدائمي يخلو من الاستثناءات التي تطرأ عليها. وأصـل   لأن
 الاُصولية، فإن القواعد الفقهيةالقواعد و الاُصوليةهذا الفرق يعود إلى طبيعة القواعد 
                                          

)١( ١٣: ١ <الاعتناء في الفرق والاستثناء>مة مقد.  
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قواعد ترتبط بالتفكير العام الذي ينبني على مقدار كشف تلك القواعد وعدم كشفها 
ة التي يرتكز عليها العقلاء فـي  عامتمثّله أيضاً من قوانين  وبماعن أحكام الشارع, و

فهي قواعد ترتبط بطبيعة أحكام  الفقهيةأما القواعد  راتهم وطريقة التفاهم بينهم,محاو
  .أو تبدل في الموضوع الشارع وما يطرأ عليها من استثناءات وتخصيص وتقييد

؛ حيـث  علم قواعد الفقـه  تعريف علم الاُصول وتعريف وهذا الفرق هو مقتضى 
الأو يستنتج منه حكم أكثري وأغلبي.  الثانينتج منه حكم دائمي ول يستإن  

وحقيقـة   الاُصـولية لكن هذا الفرق ليس فرقاً ماهوياً تتجلّـى بـه حقيقـة القاعـدة     
  ق بينهما بلحاظ النتائج والآثار.بل يفر الفقهيةالقاعدة 

أفرادهـا   هـو عمومهـا لجميـع    تقـدم كمـا  مضافاً إلى أن المراد من كلّية القاعـدة  
يتهـا لسـائر   كلّوورد الاستثناء عليها لدليل ما اقتضى ذلك لا يمنـع مـن    ,ومصاديقها

  ية.كلّدليل على الاستثناء نتعامل مع القاعدة على أنّها  مصاديقها, وما لم يدلّ
والمسـألة   الفقهيـة ذهب بعض الفقهاء إلى عـدم الفـرق بـين القاعـدة      ة:العاشر 

ما ذكر من فروق إنّمـا هـو اعتبـاري     ا بالاعتبار, وأن كلّموإنّما الفرق بينه الاُصولية
  .)١(حقيقي  لا

فهناك فرق بـين مسـألة    ؛ لمخالفته للواقع والوجدان,قبولهيمكن  وهذا الكلام لا
حجضـرار),   مـن جهـة وبـين قاعـدة: (لا ضـرر ولا      الظهورية ية خبر الواحد وحج

, فالحجيـة أمـر يـرتبط بعـالم     خرىمن جهة اُ وقاعدة: (احترام مال المسلم وعمله)
الدليلييغ بصياغة عامة يندرج تحتهـا  ة والكاشفية, بينما القاعدة حكم شرعي كلّي ص

دم وجـوده,  يعنـي ع ـ  , وعدم الوصول إلى حقيقـة هـذا الفـرق لا   فقهيةجملة فروع 
  منهما دليل على ذلك. كلّوالاختلاف بالآثار والخصائص في 
                                          

  .١٠: ١تهذيب الاُصول للسبزواري  )١(
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 ـ  الاُصولية إن البحث في القاعدة  :عشر ةحاديال  بحـث عـن الدليلي ة, ة والكاشـفي
دليلاً وكاشفاً عن موافقة الشـارع   هل يعد فتوىجماع الفقهاء على إ أن كالبحث في

بحيـث   ة وكاشف عن الحكم الشرعي, وكالبحث في أن خبر الواحد حجأم لا؟ اله
والبحث في أن الشهرة هل تعـد   ؟يمكن أن يعتمد عليه في نقل أحكام الشارع إلينا

كذلك البحـث فـي   د شهرته بين الفقهاء؟دليلاً وكاشفاً عن الحكم الشرعي بمجر أن 
دليلاً على حكم الفرع لمجر كذلك البحث  د مشابهته حكم الأصل؟القياس هل يعد

    اً في المراد؟أن يكون نصّ بد ة يجوز الأخذ به أم لاأن ظهور الكلام حجفي 
  والبحث في هذه القواعد يقع على قسمين:

الأول: تنقيح الكبريات: وهي التي يقع السؤال فيها عن الحجة مباشرة.ية والدليلي  
ث الثاني: تنقيح الصغريات: وهي المسائل التي تقع صغرى لتلك الكبريات كالبح

ية الظهور, وكالبحث فعل) في الوجوب بعد الفراغ من كبرى حجافي ظهور صيغة (
النبوية لغيـر المشـافهين بالخطـاب بعـد      السنّةفي شمول خطابات الكتاب العزيز و

ية ظهور كلام الشارع وكشفه عن المراد.الفراغ عن حج  
ة مباشـرة, بـل إن   يـة والكاشـفي  فلا يقع فيها السؤال عن الحج الفقهيةأما القاعدة 

ة ينطبق على مصـاديق وحـالات مختلفـة,    اغة عاميمضمونها حكم شرعي صيغ بص
ابلتـه بالضـرر بقولـه: (لا ضـرر     مثل حكم الشارع بعدم جـواز الإضـرار بـالغير ومق   

ضرار), وحكمه برفع الحرج في أحكامه بقوله: (لا حرج), وحكمه بعدم جـواز   ولا
), وحكمه بعدم بداً بالشكتنقض اليقين أ وله: (لافي أحكامه بق يقين بالشكنقض ال

ثراء على حساب الغيـر مـن دون وجـه شـرعي بألسـنة مختلفـة يجمعهـا:        جواز الإ
لسنة مختلفـة  لتزام) وحكمه بضمان الإتلافات بأثراء بلا سبب مشروع يوجب الا(الإ

كـام  إلى ما شـاء االله مـن الأح  ويجمعها قاعدة: (من أتلف مال غيره فهو له ضامن) 
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عليها من قبل  ة, سواء كان ذلك من طريق النصّعام اتالتي صيغت بصياغ الشرعية
  الشارع مباشرة أو من طريق استقراء فروعها واستخلاص قاعدة منها. 

), وبـين قاعـدة:   اليقـين بالشـك   وعلى هذا فالفرق بين الاستصـحاب (لا تـنقض  
ليقين السـابق  عام وهو أن ا مبدأل) هو أن الاستصحاب يؤسس لكثير الشك شك (لا
 ـ اللا يضره الشك لا ى الحيوانـات فـي   حق, وهو مبدأ عام يبني عليه العقلاء بـل حتّ

ولذلك ينظر إليه على أنّه من الأمـارات,   ,ة ولا يقدرون أن يتخلّوا عنهحياتهم اليومي
بينما قاعدة: (لا شك ـة م الفـروع  ) هـي مبـدأ فقهـي يـنظّ    لكثير الشكوهـي   ,الفقهي

الكثير الخـارج عـن العـادة     بالأساس حكم شرعي مفاده عدم جواز الاعتناء بالشك
  وله تطبيقات عدة.

ة وعـدم  عـن الكاشـفي   الاُصـولية وبعبارة اُخرى إن البحث في المسألة والقاعـدة  
دليل مفترض الكاشفي أي أو شـرعاً   كاشـف عقـلاً   يبحث عنه هل أنّهة مباشرة, وأن

والبحث عن الوظيفـة   ة؟مقدار هذه الكاشفيالبحث عن عي أم لا؟ وعن الحكم الشر
فهـو   الفقهيـة مع عدم وجود الكاشف العقلي أو الشرعي. أما البحـث فـي القاعـدة    

  مختلفة.ال هوحالات هبحث عن مصاديق هذا الحكم ومدى انطباقه على صور
 ـ ة من حيثيتين: حيثي ام يمنع أن يقع البحث في قاعدة وهذا لا تها, وحيثية كاشـفي

), يـنقض بالشـك   , كما في قاعدة (اليقـين لا واعتبارها حكماً كلياً تكررها في الفقه
وإن كان الغرض واحداً وهو استكشاف الحكم الشرعي, إلا أن في الحيثيـة الاُولـى   

ــا وقــع الســؤال عــن حجــوان  لم يتهــا ومقــدار كاشــفيتها عــن الواقــع تُبحــث بعن
باعتبارها حكم شرعي كسائر أحكام الشارع بعـدم  حيثية الثانية الاستصحاب, وفي ال

جواز نقض اليقين بالشك, بغضّ النظر عـن مقـدار كاشـفيتها عـن الواقـع وعدمـه       
   تبحث بعنوان: (اليقين لا ينقض أو يزول بالشك). 
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 ـ    ه بالنقض الـوارد عليـه بالاُصـول العملية المعروفـة فـي علـم    وهذا الفرق يواج
 ,وأصـالة الطهـارة   ,والاستصـحاب  ,وأصالة البـراءة  ,وهي أصالة الاحتياط ,الاُصول

ق لها الاُصولوغيرها من الاُصول التي يتطرن في القسم أو الباب الثاني مـن علـم   وي
وفي مقام تحديد  ى دليل اجتهادي على الحكم الشرعيالاُصول فيما لم يعثر فيه عل

الوظيفة العمليمثل هذه الاُصول لم يلحـظ   ,الشرعي في الحكم ة في مقام الشك فإن
فيها الدليليةة أو الكاشفي, ف تجاه الأحكـام  ة للمكلّبل جعلت لعلاج الوظيفة العملي

ولكن لم يصل إلينـا،   أو ورد فيها نصّ ,من الشارع المشكوكة التي لم يرد فيها نصّ
ة قواعد فقهيبواسطة عد فعلاج الوظيفة قد تم علاج الوظيفة في حالـة  ة, والحال أن

الشك مسألة اُصولية قواعد فقهيستعان بعدةة لعلاج مسألة ة فكيف ي؟!اُصولي   

 ـ  ويجاب على هذا النقض بأنّه لا ـمانع من الاستعانة بقواعـد فقهي  ة لعـلاج  ة معين
واقعية هناك قواعد تعالج أحكاماً فعلى أنواع,  الفقهيةا، فإن القواعد م اُصوليةمسألة 

ضرار),  وقاعدة: (لا ضرر ولا: (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده)، ةلية مثل قاعدأو
 ــ ــة ثانوي ــالج أحكامــاً واقعي ــيح : (ةة مثــل قاعــدوهنــاك قواعــد تع الضــرورات تب

ة اُخـذ فـي   ج أحكامـاً ثانوي ـ حرج)، وهناك قواعد تعـال  (لا وقاعدة: ),المحظورات
ة الطهارة) و(أصالة الإباحة) وقاعدة: (الفـراغ  وهي كثيرة مثل (أصال موضوعها الشك

مسـائل مـن   والتجاوز) وغيرها من القواعد، فالبحث الاُصولي يستوعب في مسائله 
ية الظهـور بـالأدوات والقـوانين    , فكما يستعين الاُصولي في مسألة حجاُخرى علوم
ةاللغوي, نة في علاج الوظيفة في حالـة  كذلك يستعين بقواعد فقهية معي بـل  الشـك ,

الاستعانة بتلك القواعد أقرب من الاستعانة بالعلوم الاُخرى؛ وذلك للعلاقـة الوثيقـة   
. على أن اختلاف الحيثية كاف في الفقهيةوالقاعدة  الاُصوليةالتي تربط ما بين القاعدة 

م د الجهة التي تستوجب البحث في مسألةةا، فتلك القواعد تعدلج بما أنّها تعا الفقهي
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اً، وبمـا أنّهـا      حالة الشكفي مورد فقد الدليل الاجتهادي يكون البحث فيهـا اُصـولي
صياغات كلّية تتضمة فروع فقهيةة يكون البحث فيها في جملة القواعد ن عدالفقهي.  

ة, فـإن شـأن   صـولي ك في اعتبار عـلاج الوظيفـة مسـألة اُ   التشكي مكانوهذا وبالإ
والحكـم الشـرعي    عليـه (أصـالة الاباحـة)    حرمتة الـذي تـدلّ  علم ي باحة فيما لاالإ

وكذلك الاحتياط في الشـبهات  ,)المدلول عليه بقوله: (لا تنقض اليقين أبداً بالشك ,
ة كسائر الأحكام المدلول عليها بقاعدة: (لا ضـرر ولا ضـرار فـي    شرعي كلّها أحكام

رورات تبيح المحظورات), ة تجلب التيسير) وقاعدة: (الض) وقاعدة: (المشقّالإسلام
تبحث في علم  جعلها ةصول الأربعة أكسبها مزينعم قد يكون سعة موضوع هذه الاُ

  .دون غيرها صولالاُ
ة:وهذه المحاولة لها شواهد عد  

ل:الأو        ما سوف نذكره من الفرق بـين الأصـل والقاعـدة، فقـد ذكرنـا هنـاك أن
الشـيء،   يقـوم عليـه  الأصل ما يؤول ويرجع إليه الشيء، أما القاعدة فهي ما ينبني و

بما أنّها يرجع إليهـا   الاُصوليةفإن هذا الفرق يقوي المحاولة المذكورة، فإن القاعدة 
ة، بينمـا  التفكير العام الذي يحكم تلك العملي في استنباط الحكم الشرعي من مبادئ

  القاعدة تمثّل قوام وأساس الشيء.

، الفقهيـة ما سوف نذكره أيضاً من العلاقة بين علم الاُصول وعلم القواعد  الثاني:
فإن علم الاُصول يمثّل الإطار العام للتفكير الذي يحكم عملية الاستنباط ولا يمكـن  

فهي قوانين لما ينتج عـن التفكيـر الاُصـولي، فـإن      الفقهيةة الخروج عنه، أما القاعد
، وفـي داخـل   الفروعي ل مجموعها علم الفقهتمثّ الفقهيةنتائجه مجموعة من الفروع 

  هذا العلم قوانين وقواعد عرفت فيما بعد بقواعد الفقه.
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هذه المحاولة تصطدم بعقبة خروج جملة من القواعد اللغوي إلا أنعن  ةة والعرفي
(إذا إعمال الكلام أولى من إهمالـه)، و ، فمثل قواعد: (الفقهيةالقاعدة  وملاك ضابط

(استعمال الناس حجة) وغيرهـا مـن القواعـد    رت الحقيقة يصار إلى المجاز)، وتعذّ
ن حكماً شرعينت أحكاماً ترتبط بالتفكير العام الذي يرتكز  ,اًالتي لم تتضمبل تضم

ة, ومـع ذلـك   فقهي ة لاة، فهذه قواعد اُصوليمحاورات العرفيعليه فهم الظهورات وال
  عدها الفقهاء من جملة قواعد الفقه.

رد مثل هذه القواعد إلى أحكام الشارع؛ لأن مقتضى  مكانبالإلكن كما قلنا سابقاً 
قاعديتها هو اعتبار الشارع لها, وهذا الاعتبار حكم شرعي كسـائر أحكـام الشـارع,    

ضرار بالغير حكـم شـرعي تكليفـي ووضـعي, كـذلك      بعدم جواز الإ شارعفحكم ال
بعـدم جـواز الاعتنـاء بكثـرة      وحكمـه , بضمان التلف حكم شرعي وضـعي  حكمه

الشك حكم شرعي وضعي, وحكـم الشـارع بعـدم جـواز إهمـال كـلام المقـر أو        
الموصي حكم شرعي وضعي, كذلك حمل الكلام على المعنى المجازي بعد تعـذّر  

لحقيقي, بل كثيراً ما يعدل الشارع عن المعنى الحقيقى إلـى معنـى مجـازي    المعنى ا
   بعد تعذّر الحقيقى كما نلاحظ من تطبيقات القاعدة.

   الاُصوليةالقاعدة والقاعدة الفقهية آثار الفرق بين 
وإن كانـت   الفقهيةوالقاعدة  الاُصوليةإن ما ذكر من محاولات للفرق بين القاعدة 

  جميعها لا تخلو من شائبة, لكن يمكن أن نستخلص منها عدة آثار:

القواعد إ ل:الأو ةنا القواعد تتشكّ الاُصوليةل ما قبل الفقه, أمل فهي تتشكّ الفقهي
يبحـث فـي علـم علـى حـدة,       الاُصـولية داخل الفقه, وهذا يعنى أن تنقيح القواعد 

 ـ     ـد لعملير فيه مسـائل علـم الاُصـول وتمهة الاسـتنباط وتفريـع الفـروع علـى     تُحر
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, لأن القواعد الفقهية أحكـام  داخل علم الفقه تنشأفهي  الفقهيةالاُصول, أما القواعد 
, غاية الأمر أنّها أحكام عامة بينما سائر مسائله أحكـام  أحكام الشارع شرعية كسائر

  جزء من علم الفقه. الفقهيةما زالت القواعد وقد كانت و ,وجزئية خاصّة

ة وطريقـة  منشؤها عقلي عقلائي يرتبط بعالم الكاشفي الاُصوليةن القواعد إ الثاني:
عـن مقـدار    الاُصـولية ومتبانى العقلاء في الحوارات فيما بينهم, فيبحث في القاعدة 

ـا منشـأ القواعـد    مع استفادة إمضاء الشارع لـذلك  تها عن الحكم الشرعيكاشفيأم ,
 ة الـواردة إلينـا والتـي تحتـوي علـى     فهي أحكام الشارع والنصوص الشرعي الفقهية

يحاً أو من خلال اسـتنباط واسـتخراج القاعـدة    مضمون تلك القواعد صريحاً أو تلو
ة فروع بواسطة تكرةر مناطها في عدفقهي.  

 ـ  وهي مثال للتفكير العام العقلي  الاُصوليةفالقواعد  ة العقلائي الـذي يحكـم عملي
فهي مثال للتفكير الخاص الذي يحكم علم الفقه ومـا   الفقهيةالاستنباط, أما القواعد 

هي قوانين للفقه بينمـا القواعـد    الفقهية, فالقواعد الاُصوليةينتج عن تطبيق القواعد 
  ي قوانين للاستنباط.ه الاُصولية

 كـلّ تقبل التخصيص, فـالظهور حجـة فـي     ة لاعام الاُصوليةإن القواعد  ث:الثال
ة كذلك والقياس الظنّالأحوال وخبر الثقة حجا القواعد ي غير حجةة, أمفهـي   الفقهي

عدة فـروع   قد استثني منها الفقهيةنجد بعض القواعد ولذلك  ,تقبل التخصيصمما 
القاعدة  كلّة, وهذا يرجع إلى طبيعة فقهي ةمنهما, فإنلها منشـأ فـي حكـم     الاُصولي

ومـا يطـرأ علـى بعـض     حكـم الشـارع    الفقهيـة العقل والعقلاء, بينما منشأ القاعدة 
 ,وهو يختلف بحسب اختلاف المقتضـيات والموانـع  الأحكام من تبدل للموضوع, 
  رع.لكن المانع يمنع من تأثيره حسب قوانين الشا اًفربما يكون المقتضي موجود
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  الفرق بين القاعدة والأصل
في اللغة هي أساس الشيء وقوامه، فقواعد البيـت أساسـاته التـي يقـوم      القاعدة

  .)١(ويرتكز عليها
، فالفرق بين القاعدة والأصل أن القاعدة تمثّل )٢(أما الأصل في اللغة فهو ما منه الشيء

له، أما الأصل فهو يمثّل  أساس الشيء وقوامه الذي يقوم به ويأخذ شكلاً وصورة معينة
أن نطبق ذلك على مثال حسي كما في البيت أو  مكانمادة الشيء التي يتكون منها، وبالإ

البناء، فقواعد البيت والبناء هي ما يقوم عليها البيت من أساسات ترفـع السـقف والبنـاء    
  .وتجعله قائماً بشكله وهيكله الجديد كالأعمدة والجدران والسقوف

صول البناء والبيت فهي المادة التي يتشكّل منها من طابوق وإسمنت وحديد وغير أما اُ
يدخل في البناء، فأصل البناء هو تلك المواد التي يتشكّل منهـا، وقواعـد البنـاء    مما ذلك 

تلك الأساسات التي يقوم عليها البناء ويكتسب بها تلك الصورة المعينة، وعلى ضوء ذلك 
اُصول الفقه وبين قواعد الفقه، فعلم الاُصول ذاك العلم الباحث عـن  يمكن أن نميز بين 

تلك الاُصول التي يرجع إليها الفقه، بينما قواعد الفقه ذاك العلم الباحث في تلك القواعد 
 عليـه  ل ما يقـوم ويبنـى  لقواعد تمثالتي يقوم عليها الفقه، فالاُصول تمثّل ما منه الفقه، وا

ضح ملامحها ما قبل الولـوج فـي علـم    ل وتتّن اُصول الفقه تتشكّالفقه، وبعبارة اُخرى فإ
م رتبي لعلم الاُصول على علم الفقه، ومن دون تحرير مسـائل علـم   بل هناك تقد ,الفقه

ة، تها التفصيلية من أدلّيمكن الدخول في علم الفقه واستنباط الأحكام الشرعي  الاُصول لا
، الفقهيةويقوم عليها كثير من الفروع  علم الفقه ويبنىل في داخل بينما قواعد الفقه تتشكّ

  .الاُصوليةشأن الفقه في أنّها متوقّفة على تلك القواعد  الفقهيةوشأن القواعد 
                                          

  مادة (أصل). ٣٦١: ٣لسان العرب  )١(
  مادة (أصل). ١٨: ١٤تاج العروس  )٢(
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فـي   <إفعل>ككبرى حجية الظهور وصغرياتها من ظهور صيغة  الاُصوليةفالمسألة 
ف عليه استنباط كثيـر  في التحريم تعتبر أصلاً قائماً بنفسه يتوقّ <لا تفعل>الوجوب و

 الفقهيـة من فروع الفقـه وقواعـده, ولـولاه لمـا أمكـن تمهيـد جملـة مـن الفـروع          
ن اُصـول الفقـه مـا منـه     إوتحريرها ووضعها في الفقه، وبهذا اللحاظ يمكن القـول  

ك الفروع، أما قواعد الفقـه  ولولا تلك الاُصول لما أمكن وجود تل ,الفقه ويرجع إليه
ولولا وجود تلك الأساسات لمـا وجـد الفقـه     ,فهي الأساسات التي يقوم عليه الفقه

  فروعه في جملة قواعد. فيها بهيئته المعروفة المتناسقة التي تنضبط
 ,الفقهيةينفي استعارة مفردة الأصل واستعمالها تسامحاً في بعض القواعد   لكن هذا لا
ممـا  وغيـر ذلـك    ,(أصل نفي السبيل) و(أصالة الإباحة) و(أصالة الطهـارة) مثل ما يقال: 

استعمل فيه مفردة أصل, فالمراد بمفردة الأصل هنا هو القاعدة واستعمل الأصل مكانهـا  
  . القواعدي الفقهي , وإلا فهناك فرق بين الأصل الاُصولي والأصلتسامحاً

  ةوالاُصول العملي الفقهيةالفرق بين القواعد 
والقاعـدة   الاُصـولية تأسيساً على ما ذكرناه في الفرق بين القاعـدة   -يمكن القول 

؛ لأنّها جميعاً الشرعيةة يلوبين الاُصول العم الفقهيةفرق بين القاعدة  أنّه لا - الفقهية
أحكام شرعيـ    ة كلّية أو أكثري  ـة تنـدرج تحتهـا فـروع فقهية ة صيغت بصياغات عام
بعض في القرون المـتأخرة ون بينها في بعض القيود. نعم أدرج الاُصوليتختلف فيما 

مثل البراءة  ,عند عدم العثور على دليل اجتهادي القواعد بعنوان أنّها تعالج حالة الشك
 ـ>وعنونوها باصطلاح  ,والاستصحابالشرعية والاحتياط الشرعي  ةالاُصول العملي> ,

القواعد عن علم قواعد الفقه موضوعاً بصرف دخولها يعني خروج مثل هذه  وهذا لا
ـفي علم الاُصول لعلاج حالة الشك  ـة لحاظهـا    ؛ وذلك لاختلاف الحيثية فهـي بحيثي

اً دلّ عليها الدليل الشرعي قاعدة حكماً شرعيـة اً عامـة علاجهـا لحالـة    فقهيوبحيثي ,
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الشك ة.وعدم العثور على الدليل الاجتهادي مسألة اُصولي  
الخوئي فـي مقـام الجـواب عـن الإشـكال القائـل بخـروج البـراءة          السيدوذكر 

والاحتياط الشرعيين من تعريـف علـم الاُصـول، باعتبـار أن المـلاك فـي القاعـدة        
بـالتطبيق، وهـذا    ستفادة الحكم الشرعي منهـا بالتوسـيط لا  اعلى مبناه هو  الاُصولية

مثل البراءة والاحتياط الشـرعيين؛ لاسـتفادة الحكـم الشـرعي      يوجد في الوصف لا
كمـا هـو شـأن القواعـد      ,من باب التوسـيط والاسـتنباط   لا ,ا من باب التطبيقممنه

. فـذكر أنّـه لـو سـلّمنا     , فكيف يعدان من مسائل ومباحث علـم الاُصـول؟!  الفقهية
أن  الفقهيـة وبين القواعـد  ا ما بواسطة التطبيق إلا أن الفرق بينهماستفادة الحكم منه
تُعمل في مقام اليأس عن الظفر بالدليل الاجتهـادي مـن    الاُصوليةمثل هذه القواعد 

إطلاق أو عموم, وهي بهذا العنوان خارجة عن موضوع علم قواعـد الفقـه وداخلـة    
قواعد كلّية أو أغلبية تتضمن حكمـاً   الفقهيةفي موضوع علم الاُصول، بينما القواعد 

 ي على مصاديقه ولا يؤخذ فيها عنوان الشككلّماً ويصار إلى تطبيق هذا الحكم العا
  . )١(واليأس عن الظفر بالدليل الاجتهادي

وإنّمـا فـرق بينهمـا بالحيثيـة      ,إلا أن هذا الفرق لم يفـرق بينهمـا فرقـاً جوهريـاً    
ة البحث في الاُصول العمليـة هي علاج الوظيفـة  والعنوان، فحيثي ة فـي مـورد   العملي

هي تطبيق الأحكام الكلّية  الفقهيةفقد الدليل الاجتهادي، وحيثية البحث في القواعد 
المصاغة في نصوص كلّية على صورها ومصاديقها مـن دون أخـذ عنـوان     شرعيةال

ة علاج الوظيفة العمليمفـاد أكثـر    وحيثي ة في حالة فقدان الدليل الاجتهادي، بـل إن
علـى مضـمونها، ويصـار إلـى صـياغة هـذا        دليـل إجتهـادي يـدلّ    قهيةالفالقواعد 

  المضمون في قاعدة كلّية أو أغلبية وتطبيقها على مصاديقها.
                                          

  .١٥ :١محاضرات في اُصول الفقه  )١(
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لأنّهـا   ؛يجعل مثل هذه القواعد خارجة عن قواعد الفقـه موضـوعاً   إلا أن ذلك لا
تكشف عـن  ة وصيغت بصياغات عام ,أيضاً أحكام كلّية أو أغلبية دلّ عليها الشارع

ن فـي  تات عليها, فمثل البراءة والاحتياط الشرعيين داخلة التي دلّمضمون تلك الأدلّ
, نعـم قـد تـدخلان    الفقهيةالقاعدة  وملاك جملة قواعد الفقه وينطبق عليهما ضابط

حالها حال سائر مسائل سائر العلوم التـي تعـالج    الاُصوليةفي علاج بعض المسائل 
 ـ  ,ةالاُصوليبعض المسائل  ة مثل مسائل اللغة والحديث وغيرها, فـالاختلاف بالحيثي

  يخرجهما عن موضوع علم قواعد الفقه.   لا
ة التزم الإمام الخمينـي بخـروج   والاُصول العملي الفقهيةولخفاء الفرق بين القواعد 

وأصالتي الحل والطهارة عن علم الاُصول لعدم صـدق ضـابط    الشرعيةأصل البراءة 
وليسـت   ,ن أحكاماً كلّيةة تتضملأنّها قواعد استقلالي ؛عليها الاُصوليةالمسألة وملاك 

ة يستفاد منها في استنباط أحكام شرعيل بعد بقواعد آلية خارج مضمونها، إلا أنّه أو
ة في علم الاُصول باعتبارهـا مـدلولاً لحكـم العقـل     ذلك دخول أصل البراءة الشرعي

ةكون مسألة فت ,ة الجاهلعلى معذوري١(من هذا الباب اُصولي( .  
ولا يمنـع مـن كونهـا     ,ةيجعلهـا اُصـولي   إلا أن تطابق العقل والنقل على مسألة لا

النقل الذي دلّ على حكـم الشـارع بـالبراءة وهـو قولـه     قاعدة فقهي ة, فإن  :
 ـ <الناس في سعة ما لم يعلموا> ن ة حكـم كلّـي يتضـم   ة الشـرعي وغير ذلك من الأدلّ

ا لم يعلم حرمته أو وجوبه، فالصـحيح فـي مقـام الفـرق هـو الاخـتلاف       مالبراءة ع
ة, مع الالتزام بكون ما ذكر من اُصول عملية يندرج ضمن قواعـد الفقـه وإن   بالحيثي

استفيد في علم الاُصول لعلاج الوظيفة في حالة الشك.  
                                          

 الهامش. ٥٢: ١منهاج الوصول  )١(
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صـول  الاُ الخـوئي إلـى التوسـعة فـي عـدد      السيدمام الخميني ذهب وبعكس الإ
ة باعتباره أصالة الطهارة من الاُالعمليوالاحتيـاط,   ةة حالهـا حـال البـراء   صول العلمي
مـا  نّإصـول  في النجاسة في علم الاُ الطهارة عند الشك عدم ذكر أصالة إنثم >فقال: 

صول الثابتـة بـلا خـلاف فيهـا، ولـذا لـم       ها من الاُفإنّ, هو لعدم وقوع الخلاف فيها
صول وداخلـة  صول، لا لكونها خارجة من علم الاُالاُ للبحث عنها في علمضوا يتعر

فـي   أصـالة الطهـارة عنـد الشـك     نأوخلاصـة القـول    ,موهفي علم الفقه على ما تُ
البحـث عـن الثانيـة     نأفـي الحرمـة، فكمـا     الشك عند النجاسة بمنزلة أصالة الحلّ

ة عليه، كذلك البحث عـن  الوظيفة الفعليتعيين  بصول باعتبار ترتّداخل في علم الاُ
مفـاد   نأمـر  غايـة الأ  ,لعـين المـلاك المـذكور    صولداخل في علم الاُ ولى أيضاًالاُ

د ومجـر  ,أصالة الطهارة هو الحكم الوضعي هو الحكم التكليفي، ومفاد أصالة الحلّ
وعـن   يوجب الفرق بينهما من حيـث كـون البحـث عـن إحـداهما داخـلاً       ذلك لا

  .)١(<عنه رى خارجاًخالاُ

 الفقهقواعد اً من لكن هذه التوسعة لا تقف عند أصالة الطهارة بل تشمل كثير
الفقه قواعدباب على مصراعيه لدخول جملة من وتفتح ال ,التي تعالج حالة الشك 

ة, وهو في الأساس ناتج من التباس الفهم في الفرق بين ما صول العمليفي باب الاُ
ريخ علم ارة من تصطلح عليه في فترة متأخّوما اُ <قواعد الفقه>بـ يصطلح عليه 

, ولو التزمنا بتسمية الأشياء بمسمياتها ودخول الاُصول <ةصول العمليالاُ>ـ صول بالاُ
هذه الإشكالات  كل عن تّضحت الصورة وكنّا في غنىفقه لافي جملة قواعد ال

  والنقوض. 
                                          

 .٢٥٠ -  ٢٤٩: ٢مصباح الاُصول  )١(
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  الفقهيةوالمسألة  الفقهيةالفرق بين القاعدة 
؛ لأن القاعـدة  الفقهيـة أوسع من موضـوع المسـألة    الفقهيةيعتبر موضوع القاعدة  

و أسواء كانت من بـاب واحـد    فقهيةعدة مسائل  يندرج تحت موضوعهحكم عام 
ة مـن  ة فـروع فقهي ـ ضرر ولا ضرار) يندرج تحتها عـد  , فقاعدة: (لامن أبواب عدة

 وتخطـيط  وفـي سياسـة   ,وفـي البيـوع   ,وفي الصـوم  ,مختلف الأبواب؛ في الطهارة
المدن وتنازع الحقوق, وقاعدة: (من أتلف مال غيره فهو له ضامن) ينـدرج تحتهـا   

من مختلف الأبواب وتشمل الأمـوال والمنـافع، بخـلاف المسـألة      فقهيةعدة فروع 
كمسـألة وجـوب    ,موضـوع محـدد  فإن موضوعها خاصّ له تعلّق بفعـل أو   الفقهية

سـريان فيهـا    ا مسـائل خاصّـة لا  صلاة وحرمة شرب الخمر ونجاسـة الـدم، فإنّه ـ  ال
  .)١(إلا للأشخاص شمول لغيرهاولا

الحكيم إلى التفريق بينهما على أسـاس الشـمول لجميـع أبـواب      السيدويذهب 
تجـري فـي أكثـر مـن مجـال       الفقهيـة إن القاعدة >الفقه وعدم الشمول لها, فيقول: 

تها كقولنـا  جزئيافهي وإن صلحت أن تكون ضابطة ل الفقهيةفقهي, بخلاف المسألة 
 كـلّ مكلّف تجب عليه صلاة الظهر) على نحو يستطيع أن يجري قياسها  كلّمثلاً: (

 ـم كـلّ واحد من المكلّفين لاستنتاج حكمه الجزئي، كأن يقول: أنا مكلّـف, و  ف كلّ
صلاة الظهر, إلا أن اقتصـارها علـى مجـال     لظهر, فأنا تجب عليتجب عليه صلاة ا

  .)٢(<تتجاوزه إلى غيره أبعدها عن صدق مدلول القاعدة عليها  فقهي واحد لا
، لأنّه ليس مـن  الفقهيةوبين المسألة  الفقهيةيصلح فارقاً بين القاعدة  إلا أن هذا لا
بـل إن   ,أن تكون جارية في جميع أبـواب الفقـه أو معظمهـا    الفقهيةشرط القاعدة 

                                          
  .٦: ١, القواعد الفقهية للبجنوردي ٣١٠: ٤انظر: فوائد الاُصول  )١(
 .٣٩القواعد العامة في الفقه المقارن:  )٢(
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عـدة وإن كانـت    حالاتهو سريانها وشمولها لصور و الفقهيةالقاعدة  وملاك ضابط
لها  الفقهيةهو أن القاعدة  الفقهيةمن باب فقهي واحد، فالمائز بين القاعدة والمسألة 

القاعـدة، بينمـا    ومـلاك  عموم وشمول لمسائل وصور مختلفة ينطبق عليهـا ضـابط  
بل لها مورد واحد تجري فيها وينطبـق هـذا    ,مختلفة ليس لها صور الفقهيةالمسألة 

, فالعموم في القاعدة الفقهية هو المورد على مصاديق عدة تدخل في ضابط المسألة
  .لحالات وصور عدة, بينما العموم في المسألة الفقهية هو للأشخاص

ت المأخوذة في تعريف جزئياإن ال>عندما قال:  أيضاً نديوهذا ما يظهر من الدرب
  .)١(<ةة أشخاصيت أفراديجزئياة لا ة أنواعيضافيإأن تكون  بد القاعدة لا

  العلاقة بين قواعد الفقه واُصول الفقه 
 صـول الفقـه  كالعلاقة بـين علـم اُ   وعلم اُصول الفقهالفقه قواعد العلاقة بين علم  

وعلم الفقه، باعتبار أن علم الاُصول يمهد الطريق للفقيه ويعطيـه الآليـات المناسـبة    
لاستنباط الأحكام الشرعية، ونتيجة حاجة الفقيه لعلم الاُصـول  ة من مصادرها الأصلي

مـن دون   بالفقـه الفروعـي   ه أن ينهضييمكن للفق ة لاوما يحتويه من قواعد اُصولي
 ـعلـى  الفقيـه   وقـف صـول، فعلـم الاُصـول ي   الاعتماد على علم الاُ ة اسـتخراج  كيفي

ــن النصــوص   ــ ,الشــرعيةواســتنباط الحكــم الشــرعي م ــلاج الحــالات وكيفي ة ع
، ولـذلك كـان البحـث فـي علـم      ارعفي نصـوص الش ـ  تردالمستحدثة، أو التي لم 

اً، ففيه يبحث عن حجـ   الاُصول ضروري  ة وأحوالهـا،  ية مجموعـة مـن الطـرق والأدلّ
 حجيـة وعـن   ,الشـريفة  السـنّة  حجيـة وعـن   ,العزيز ية الكتابفيه عن حجفيبحث 

ة كالبحـث عـن   حكم العقل والإجماع والقياس, ويبحث أيضاً عن أحوال تلك الأدلّ
                                          

 .١١٣ -  ١١٢خزائن الأحكام:  )١(



    ١٦٥  الفصل الثالث: التعريف بعلم قواعد الفقه

ة، وعن دلالة الأمر على الوجوب، والنهـي علـى   ية ظهور كلّ من الكتاب والسنّحج
ة، رة باعتبارها من كواشف السنّسيرة العقلاء، وخبر الواحد، والشه حجيةالتحريم، و

ف عليه استنباط الحكم الشرعي.ا يتوقّوغير ذلك مم  
صـول وتحريـر   يتوقّف توقّفـاً منطقيـاً علـى علـم الاُ     الفروعي وكما أن علم الفقه

ف على علم الاُصـول، لأنّـه مـن دون    أيضاً يتوقّ القواعدي مسائله، كذلك علم الفقه
ةات الاعتماد على الآليقاعـدة   لا الاُصولي ـة يمكن للفقيه استخراج أو تقعيد أيفقهي 

 ـمسـألة فق  علـى أي  عليها كما يستدلّ بالضرورة، فإن معظم قواعد الفقه يستدلّ ة هي
إلا فـي أن   الفروعي ة وبين الفقههياُخرى، فلا فرق من هذه الناحية بين القواعد الفق

أو بـاب  مـن أبـواب عـدة     فقهيةلها مسائل و ,تصاغ بصياغات كلّية الفقهيةالقواعد 
وليس لهـا   ,ةتندرج تحتها، بينما مسائل الفقه تصاغ بصياغات جزئية وشخصيواحد 

، فإن قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار)، وقاعدة: (الإسـلام يجـب مـا    عموم إلا لمصاديقها
ممـا  وغير ذلـك   × ظاهر كلام المعصوم حجيةو السنّة حجيةقبله)، يتوقّفان على 

  هو محرر في علم الاُصول.
ولا يمكـن  ة, الاُصـولي من نتـائج المسـائل والقواعـد     الفقهيةولذلك فإن القواعد 

خارج الإطـار العـام الـذي تحـدده      فقهيةللفقيه أن يضع أو يصوغ قواعد أو قوانين 
محكومة لقواعد أشمل منها وهـي قواعـد   أيضاً ، فقواعد الفقه هي الاُصوليةالقواعد 

جمـاع  ة والإوهـي الكتـاب والسـنّ    - تـه المعروفـة  علم الاُصول, فعلم الاُصول بأدلّ
  لتلك القواعد التي تنشأ في علم الفقه. الأساسيمثّل المصدر  -والعقل أو القياس 

  والفقه الفقهيةالعلاقة بين القواعد 
ة التي تضبط الفقه من خلال جعله والضوابط العامالقوانين  الفقهيةتعتبر القواعد  
مـن   الفقهيـة ية أو أكثرية تتضمن ويندرج تحتها كثير من الفروع كلّة عام أحكامفي 



  قواعد الفقه الإسلامي مدخل إلى  ١٦٦

ضوابط وآليات تضـبط   الفقهيةشتّى أو من باب فقهي واحد، فالقواعد  فقهيةأبواب 
قواعـد  ، والفقه هو المكـان الطبيعـي لل  سهل للفقيه الإحاطة بمداركهالفقه وتنظّمه وت

، وكلّما بحث الفقيـه فـي الفقـه    الفقهيةهو البيئة التي تتواجد فيها القواعد و، الفقهية
بقواعد الفقه ومـوارد تطبيقاتهـا, والعكـس     كلّما زادت إحاطتهأكثر موارده  واستقرأ

حاطة بقواعد الفقه سهل عليـه  صحيح أيضاً وهو أنّه كلّما تدرب الفقيه وجهد في الإ
  من فروع الفقه وردها إلى اُصولها. معرفة حكم كثير

بالنسبة إلى الفقه, فمـن ناحيـة نجـد     الفقهيةويبقى السؤال عن رتبة علم القواعد 
بلفظهـا   الشـرعية حتوتهـا النصـوص   ا الفقهيـة هناك مجموعـة كبيـرة مـن القواعـد     

ةتفريع فروع  وبواسطتها تممثـل قاعـدة: (لا ضـرر ولا ضـرار)      ,كثيـرة عليهـا   فقهي
) وغيرهـا, وهنـاك قواعـد تـم     ينقض بالشك عدة: (لا حرج) وقاعدة: (اليقين لاوقا

ثراء بـلا  مثل قاعدة: (الإ ,رها في الفقهبواسطة تكر فقهيةاستخراجها من جملة فروع 
سبب مشـروع يوجـب الالتـزام) وقاعـدة: (الإحسـان) وقاعـدة: (الائتمـان مسـقط         

لكن  .وأكثر قواعد الفقه من هذا الصنفقدام يوجب الالتزام) للضمان) وقاعدة: (الإ
تبقى القاعدة أعلى ومتقدمة علـى رتبـة الفـرع, لأن القاعـدة تتضـمن حكـم الفـرع        
وغيره, مضافاً إلى أن معرفة القاعدة يوصل إلى معرفـة حكـم الفـرع, بينمـا معرفـة      

وكان ذلـك   إذا تكرر القاعدة إلاحكم الفرع ليس بالضرورة يوصل إلى معرفة حكم 
   بدرجة يوجب الوثوق والاطمئنان بالقاعدة.

سواء كانت القاعـدة اسـتُفيدت مـن نصـوص الشـارع بواسـطة        ,وفي كلّ الأحوال 
كلـي   أم كانت مستقراة من فروع الشارع فإنّها حكم شرعي عام ,التنصيص عليها بلفظها

نشأت جميعها في علم الفقه, ولا فـرق مـن هـذه الناحيـة      فقهيةيندرج تحته عدة فروع 
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ودورهـا فـي اسـتنباط     الفقهيـة الاُخرى, لكن لأهمية القواعـد   الفقهيةبينها وبين الفروع 
مضافاً إلى دورهـا فـي ضـبط وتقنـين      الحكم الشرعي في الموارد غير المنصوص عليها

البحـث فـي علـم علـى حـدة      ب تفـرد و ,الفروعي عن علم الفقه يستحق أن تفصلالفقه 
  .  <علم قواعد الفقه>بـ  يعرف

  ةوالقاعدة القانوني الفقهيةالفرق بين القاعدة 
ة ف الفقه بتعريف مشهور بلحاظ منشأه بأنّه العلـم بالأحكـام   عرـ الشـرعي  ة الفرعي

يمكـن  , وأن يكون تعريفاً للفقه الاسـتدلالي لكن هذا يصلح  .)١(ةته التفصيليمن أدلّ
 ـ الشرعيةمجموعة من الأحكام  :ة بأنّهيعرف بلحاظ حاصل تلك الأدلّأن  ق التي تتعلّ

  فين في عباداته ومعاملاته.كلّبعمل الم
ـ ف القانون بأنّه مجموعة من القواعد التي تـنظّ وعر التـي  وة م الـروابط الاجتماعي

٢(ةتجبر الأفراد على احترامها بواسطة السلطة العام(.  
ومرادهم من القاعدة ليس هو ذاك الحكم الكلّي الذي ينطبق على صور وحالات 
مختلفة كما هو تعريف القاعدة في الفقه الإسلامي, بل مرادهم الأعم من ذلك ولو 

وحالات  اًولا تشمل صور ,كانت القاعدة شخصية تنطبق على مصاديق عدة
رشيداً) تعد قاعدة كقاعدة:  عدمكلّف بلغ السن القانونية يكلّ مختلفة, فقولهم: (

  ضرر ولا ضرار) أو قاعدة: (الإثراء بلا سبب مشروع يوجب الالتزام). (لا
 الفرق بين القاعدة ثم ةإنالفقهي ة كـالفرق بـين علـم الفقـه     وبين القاعدة القانوني

وعلـم القـانون، باعتبـار أن علـم القـانون يمثّـل مجموعـة مـن القـوانين          الفروعي 
                                          

 . ٨: ١ , الإحكام للآمدي٢٦٤: ٢) انظر: إيضاح الفوائد ١(
 .٩, مبادئ القانون: ٤) اُصول القانون: ٢(
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ة، بينما يمثـل الفقـه مجموعـة مـن     والتشريعات الكلّية التي صاغتها الشرائع الوضعي
الـواردة   الشـرعية القوانين والتشريعات التي صاغها المشرع الإسلامي من النصوص 

 ـ ة بمصـادره  من الخالق عزّ وجلّ بواسطة أنبيائه والأُمناء على وحيه إلى البشرية كافّ
صـوله  سـلامي باُ مصـادره, فمصـادر الفقـه الإ   بلحاظ  منهما يختلف كلّالمعروفة, و

وأضاف لها فقهاء  ,الإماميةجماع والعقل عند فقهاء والإ السنّةوقواعده هي الكتاب و
ة كالاستحسان والمصالح المرسـلة  وألحقوا بها مصادر تبعي ,القياس بدل العقل السنّة

والعرف وغيرها, أما مصادر فقه القانون فهي تختلف باختلاف الأزمنـة  وسد الذرائع 
ليـزي مصـدره الرسـمي    گوالأمكنة فطرأت عليها تطورات وتغييـرات فالقـانون الان  

ي الإسـلام القضاء والتشريع, والقانون المصري مصـدره التشـريع والعـرف والـدين     
  .)١(والقانون الطبيعي والعدالة

بينمـا القواعـد    ,تشمل الجانب العبادي والمعـاملي  الفقهيةمضافاً إلى أن القواعد 
تشمل إلا الجانب المعاملي, فقواعد الـدين أوسـع نطاقـاً مـن القواعـد       ة لاالقانوني
القانونيـا    ة الوضعية, فقواعد الدين تتناول أحكام الحياة الدنيا والاُخـرى جميعـاً, أم

وهذا يعـود إلـى   )٢(لأحكام الدنيوية فقطة فهي غير منظور فيها إلا االقواعد القانوني .
بالشـأن العبـادي والمعـاملي للأفـراد؛ لأن      من الفقه والقانون, فالفقه يهتم كلّطبيعة 

ة الفرد الذي يمثل النواة للمجتمـع العبادات لها الأثر الكبير في بناء شخصي,   كمـا أن
فـي علاقـات أفـراده    ة المجتمع وحفظ التـوازن  المعاملات لها الأثر في بناء شخصي

وحفظ الحقوق, بينما ينصب اهتمـام علـم القـانون علـى الشـأن المعـاملي, وهـذا        
ينعكس بطبيعة الأمر على قواعد كلّ منهما, فكلّ منهما يبحث في قاعدة: (لا ضـرر  

                                          
 .١٠٥) مبادئ القانون: ١(
 .٤٣) مبادئ القانون: ٢(
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ولا ضرار) إلا أن أبحاث الحقوقيين تنصـب علـى الجانـب الحقـوقي فيهـا ومـدى       
وحدود تصرفاته, بينمـا يـدرس الفقهـاء تلـك      الحقسلطنة الإنسان في إعمال هذا 

بالجانـب   القاعدة في العبادات والمعاملات معاً, ناهيك عن القواعـد التـي تخـتصّ   
وقاعدة: (الفراغ والتجـاوز) فـي   العبادي مثل قاعدة: (البناء على الأكثر عند الشك ,(

  الصلاة, وقاعدة: (إبطال العمل حرام) في عموم العبادات وغيرها.
ن قواعد مفصّلة على سائر الشرائع السماوية بأنّها تتضم الإسلاميةوتمتاز الشريعة 

 ـ كاملة لتنظيم علاقات الأفراد ومعاملاتهم وأحوالهم الشخصـي  ة علـى  ة منهـا والمالي
  .)١(السواء

مـن ناحيـة    الفقهيـة ة والقاعدة التفريق بين القاعدة القانوني إلى وقد يلجئ البعض
ة, شكليالقانوني يتعامل مع القواعد والمبادئ العام ةباعتبار أن,  ينتقل منهـا إلـى   ثم

فروعها وتطبيقاتها, فهو يهتم تها وانسـجامها  بتلك المبادئ العامة باستبيان مدى صح
ينتقل منهـا إلـى وضـع    ثم مع قوانين العدالة, بخلاف الفقيه فإنّه يتعامل مع الفروع 

٢(تلك الفروعة مستخلصة من قاعدة عام( .  
 ـ   كلّوهذا الفرق قد يكون صائباً لو لاحظنا منهج  ز منهما, فالبحـث القـانوني يركّ

القانوني إلى تلك المبادئ ة بحثه بتقسيم أبحاثه تبعاً لتلك المبادئ ويعود بالفقه خطّ
, بخلافه البحـث  القانون المدنيالبحث في مصادر الالتزام الخمسة التي يعود إليها ب

  ة.  محدد فقهيةالفقهي فإنّه يقسم أبحاثه بحسب فروعه التي تندرج في أبواب 
ي فإنّـه احتـوى أيضـاً    الإسلاميبقى أن هذا الفرق ليس صفة دائمة في الفقه لكن 

ـة ة والقواعد الكثير من المبادئ العامالتـي وردت علـى لسـان النبـي      الفقهي 
                                          

 .٤٤) مبادئ القانون: ١(
 .٣: ٣) المدخل الفقهي العام ٢(
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وقاعـدة:   ,وقاعـدة: (لا حـرج)   ,مثل قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار) ,^ وأهل البيت
 ـ (وقاعدة:  ,ات)عمال بالني(إنّما الأ إن (وقاعـدة:   ,)ى تؤديـه على اليد ما أخـذت حتّ

 ,وقاعدة: (الولـد للفـراش)   ,االله وضع عن اُمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه)
: (كلّ شرط لـيس فـي كتـاب االله فهـو     وقواعدة ,وقاعدة: (المؤمنون عند شروطهم)

 ـ    وغيرها, أما قضيباطل)  ات ة معالجة الفروع عن طريـق السـؤال عـن حكـم الجزئي
جابة عليها واحداً واحـداً فهـي صـفة مشـتركة بـين فقـه القـانون وفقـه         الإثم ومن 

ة فإنّهـا  ة للفقه القـانوني هـي الاجتهـادات القضـائي    فإن من المصادر المهم ,الشريعة
 ــتكشــاف مـدى صــح سالملهـم الرئيســي لفقهـاء القــانون فـي ا    ة ة القاعـدة القانوني

     ومطابقتها لقانون العدالة.

  مصادر القاعدة الفقهية والقاعدة القانونية
عرف فقهاء القانون المصدر بأنّه السلطة التي التـي تسـبغ علـى الـنص القـانوني      

  .)١(عنصر الإلزام
أو هي الوسيلة التي تخرج بها القواعد القانونية إلى الناس فتكسب صـفة الإلـزام   

  .  )٢(ويصبح تطبيقها أمراً واجباً مفروضاً
التي تضفي الشرعية على القواعد القانونيـة المرعيـة والسـائدة     وبعبارة اُخرى هي

ين الإسلامي بين الناس, في ظلّ قانون يستند إلى نصّ من المشرع أو العرف أو الد
قانونيـة مدونـة أو    أو قاعـدة  أو مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة, فـأي مـادة  

  غيرها في القانون الوضعي تستند إلى هذه المصادر.
                                          

 .٣٧) مقدمة القانون المدني: ١(
 .١٠٥) مبادئ القانون: ٢(
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ويوازي كلمة (مصادر) في فقه القانون كلمة (اُصول) في فقـه الشـريعة, فاُصـول    
لشـرعية, وتعـرف اُصـول الفقـه     لأحكـام ا لالفقه في الشريعة الإسلامية هي المنشـأ  

. وهـذه  )١(بتعريف مشهور بأنّها تلك القواعـد الممهـدة لاسـتنباط الحكـم الشـرعي     
الاُصول هي: الكتاب والسنّة والإجماع والعقل أو القياس, فإنّه بواسطة هذه الاُصول 

  نشرع الأحكام ونضعها بين يدي المكلّفين للعمل بها.
ة وعن القاعدة القانونيـة يجـب الانتبـاه إلـى أن     لفقهيوعندما نتكلّم عن القاعدة ا

المراد من اصطلاح القاعدة يختلف في كـل منهمـا, فاصـطلاح القاعـدة فـي الفقـه       
الإسلامي هي ذلك الحكم الكلّي الذي ينطبق على صـور وحـالات مختلفـة, بينمـا     
اصطلاح القاعدة في فقه القانون هـو ذلـك الحكـم الـذي ينطبـق علـى أشـخاص        

عددين, فالعموم في القاعدة الفقهية أحوالي, ولا يجوز أن يكـون أشخاصـياً فـإن    مت
هذا العموم من خصال المسألة الفقهية, بينما العمـوم فـي القاعـدة القانونيـة عمـوم      

  أشخاصي وقد يكون أحوالياً أيضاً.

 مصادر القاعدة الفقهية  -  أ
ل الفقه التي يسـتند إليهـا الفقيـه    ذكرنا أن المراد بمصادر القاعدة الفقهية هي اُصو

, فاُصـول  )٢(في استنباط الحكم الشرعي, وهذه الاُصول تختلف مـن مـذهب لآخـر   
  الفقه عند الشيعة الإمامية يمكن تقسيمها كما يلي:

الأول: اُصول الفقه المنصوص: وهي الاُصول التي تعالج أحكام المنصوص عليه, 
ة الاجتهادية, وهـي الكتـاب العزيـز, والسـنّة     أي الحكم الواقعي أو ما تسمى بالأدلّ

                                          
 .٩٧: ١) هداية المسترشدين ١(
معناها وشرحناها في كتابنا (اُصول فقه المذاهب) مخطوط, وراجع: مقـال (اُصـول   ) فصّلنا هذه الاُصول وج٢(

 .١١٥- ١٠٨: ٢المذهب) في: موسوعة اُصول الفقه المقارن 
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  , والإجماع, والعقل.× أو الإمام الشريفة الصادرة عن النبي 
  الثاني: اُصول الفقه المشكوك: وهي الاُصول التي التي اُخذ في موضوعها الشـك

بعـد العجـز عـن     في الحكم الواقعي, وتنشئ حكماً ظاهرياً طبـق الوظيفـة العمليـة   
. وهذه هـي الاُصـول العمليـة الأربعـة: وهـي أصـالة       العثور على الدليل الاجتهادي

البراءة وأصالة الاحتياط وأصالة التخيير وأصـالة الاستصـحاب, ويصـطلحون علـى     
  الحكم الفقاهتي.بالحكم الشرعي الناتج عن هذه الاُصول 

لهـم فيـه عـدة    و :عنـه  الثالث: اُصول الفقه غير المنصـوص عليـه أو المسـكوت   
مصادر, كالقاعدة الفقهية والإجماع وقياس الأولوية وقياس منصوص العلّـة واتّحـاد   

لغـاء الفـارق وعمـوم المنزلـة     إطريق المسألتين وتحقيق المنـاط وتنقـيح المنـاط و   
  .)١(وعموم البدلية وعموم المشابهة, واستبعدوا القياس الظنّي وتخريج المناط

  هب فقد قسموا اُصولهم الفقهية إلى قسمين:أما سائر المذا
الأول: المصادر الأصلية, وهـي: الكتـاب والسـنة والإجمـاع والقيـاس, فجعلـوا       

  القياس مكان العقل.
  الثاني: المصادر التبعية, وهذه المصادر تختلف من مذهب لآخر:

إلى اعتبار الاستحسان والعرف مضافاً إلى القياس بأوسع صوره  فيذهب الأحناف
  من اُصول مذهبهم.

ويذهب المالكية إلى اعتبار سد الذرائع والمصالح المرسلة وقـول أهـل المدينـة    
  من اُصول مذهبهم.

ويذهب الشافعية إلى اعتبار قول الصحابي الذي الذي لا يخالف قول آخر مـن  
  اب من اُصول مذهبهم.الصحابة, وكذلك الاستصح

                                          
 ) شرحنا هذه المصادر أكثر في كتابنا (نظرية التعدي عن مورد النصّ) مخطوط.١(
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ويذهب الحنابلة إلى اعتبار سد الذرائع وفتوى الصحابي إذا لم يكن لها مخـالف  
  من اُصول مذهبهم.

 مصادر القاعدة القانونية   - ب
تختلف مصادر القاعدة القانونية من بلد لآخر ومـن زمـان إلـى زمـان, فالقـانون      

مصدره القضاء والتشريع, والقانون المدني في أغلـب البلـدان الإسـلامية     الانگليزي
مصدره التشريع والعرف والشـريعة الإسـلامية ومبـادئ القـانون الطبيعـي وقواعـد       

  .)١(العدالة
ورتّبت القوانين المدنية في أغلب البلدان الإسلامية مصادر القاعدة القانونية علـى  

نصّ تشريعي يمكـن تطبيقـه حكـم القاضـي بمقتضـى      إذا لم يوجد >النحو التالي: 
العرف, فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية, فإذا لم يوجد فبمقتضـى  

  .)٢(<مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة

  وتفصيل هذه المصادر كما يلي:
 التشريع -١

تلـك السـلطة,    وهو سن القوانين بواسطة السلطة التشريعية في البلاد أيـاً كانـت  
  .)٣(فرداً دكتاتورياً أو مجلساً منتخباً

وكان التشريع ولا زال هو المصدر الأسـاس والأول للقواعـد القانونيـة, وقويـت     
مكانة التشريع في الزمن الحاضر لتعاظم دور الدولة في المجتمعات وتحكّمهـا فـي   

                                          
 .٧١) اُصول القانون: ١(
 .١٠٥, مبادئ القانون: ٣٥, مقدمة القانون المدني: ٤٨ – ٤٧ :١) الوسيط في شرح القانون المدني ٢(
 .٢٩٣, النظرية العامة للقانون: ٦٥) مقدمة القانون المدني: ٣(
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وإرسـاء قواعـد   كافّة المجالات مما يستدعي تدخّل الدولة فـي فـضّ الخصـومات    
 .)١(العدالة

 العرف -٢
وعرفه فقهاء القانون بأنّه قواعـد قانونيـة تنشـأ فـي الجماعـة مـن طـول اتّباعهـا         

  .)٢(وتصبح في عرف الأفراد ملزمة
أو هو اطّراد سلوك الأفراد في مسألة معينة على نحو معين مصـحوباً بالاعتقـاد   

 .)٣(في إلزام هذا السلوك
ار العرف من مصادر القاعـدة القانونيـة, وهـذه الشـروط     وقد ذكروا شروطاً لاعتب

  :)٤(هي كما يلي
  الأول: أن يكون قديماً.

  الثاني: أن يكون ثابتاً.
  الثالث: أن يكون عاماً.

الرابع: أن لا يكون مخالفاً لقاعدة تشريعية آمـرة؛ أي متعلّقـة بـالآداب والنظـام     
  العام.

  الخامس: أن يكون ملزماً.
علـى القاضـي أن يكـون عليمـاً بـالعرف كعلمـه بالقـانون, ويجـوز لـه           ويجب

  الاستئناس برأي أهل الخبرة خصوصاً في العرف الخاص.
                                          

 .١٠٧, مبادئ القانون: ٦٦, مقدمة القانون المدني: ٩٢- ٩١) اُصول القانون: ١(
 .٣٩- ٣٨) مقدمة القانون المدني: ٢(
 .٢٠٦) مبادئ القانون: ٣(
 .٤٢٧, النظرية العامة للقانون: ٢٠٧, مبادئ القانون: ٣٩, مقدمة القانون المدني: ٧٣ول القانون: ) اُص٤(
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وأغلب النظم القانونية الحديثة تعد العرف من مصادر القاعدة القانونية, وللعـرف  
القـانون  دور كبير في إكمال النقص الذي يطرأ على النصوص القانونية, ومهما كان 

  كاملاً فإنّه يحتاج إلى العرف, خصوصاً في القضايا المستجدة والمنازعات الجزئية.
واعتمدت الشريعة الإسلامية العرف في تفسـير بعـض الموضـوعات الخارجيـة     

اعتباره مصدراً من مصادر التشريع, وإن كانت أحكام الشارع أتت مطابقـة لكثيـر    لا
عاملات؛ لأنّها ترجع إلى فلسفة الأحكام الإمضائية من أحكام العرف خصوصاً في الم

التعبدية أو التأسيسية. وهذه القواعد التفسيرية هي قاعدة: (ما ليس له ضابط فـي   لا
اللغة ولا الشرع يرجع فيه إلى العرف) أو قاعدة: (التعيين بالعرف كالتعيين بالنصّ) أو 

دة: (الثابت بالعرف كالثابت بالنصّ) قاعدة: (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) أو قاع
  أو قاعدة: (المعروف بيت التجار كالمشروط بينهم) أو قاعدة: (العادة محكّمة).

نعم اعتمد الأحناف العرف كثيراً فـي الأحكـام الشـرعية حتّـى عـد مـن اُصـول        
مذهبهم, كما في استحسان العرف شرعية الإجارة أو عقـد الاستصـناع بعـد قضـاء     

  بعدم شرعية مثل هذه العقود؛ لأنّها منافع, المنافع ليست بأموال عندهم.قواعدهم 

 الدين الإسلامي -٣
يقع الدين الإسلامي في الرتبة الثالثة في مصادر القاعدة القانونية, فيجب اللجـوء  
إلى قواعد الدين الإسلامي في المعاملات والأحـوال الشخصـية عنـد عـدم وجـود      

ل عليها عند العرفنصّ قانوني, أو قاعدة عرفي١(ة معو(. 
هذا وقد أخذت القوانين الوضعية بأحكام كثيرة مـن الشـريعة الإسـلامية, كبيـع     
المريض في مرض الموت, والأهلية, والشفعة والهبة, وسـداد الـدين قبـل أيلولـة     

                                          
 .٢٢٢, مبادئ القانون: ٤٥, مقدمة القانون المدني: ٤٨: ١) الوسيط في شرح القانون المدني ١(
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التركة للورثة, والغبن في بيع القاصر, وخيار الرؤية وتبعة الهلاك في البيع, وغـرس  
في العين المؤجرة والأحكام المتعلّقة بالعلو والسفل وبالحـائط المشـترك,    الأشجار

  ومدة التقادم, وكذلك اعتمد أحكام الهبة كاملة من حيث الشكل والمضمون.
كذلك أخذ القانون الوضعي مبدأ النزعة الموضوعية من الفقه الإسلامي بدلاً مـن  

  نية.النزعة الذاتية التي هي طابع القوانين اللاتي
ومن المبادئ التي اعتمدها الفقه الوضعي عن الفقه الإسلامي نظرية التعسف فـي  
استعمال الحق, والتي وردت بعنـوان قصـد الإضـرار, أو بعنـون المعاملـة بنقـيض       

  المقصود.

وكذلك أخذ بنظرية الحوادث الطارئة واستمدها من الفقه الإسـلامي مـن بعـض    
  فروع جديدة متّسقة من النظام الاقتصادي الحديث.أمثلتها القديمة, فطورها إلى 

وكذلك الأحكام المتعلّقة بحوالة الدين, ومجلس العقد, وايجار الوقـف, والاحتكـار,   
وإيجار الأراضي الزراعية, وهلاك الزرع في العين المـؤجرة, وانقضـاء الإجـارة بمـوت     

  .)١(الدائن وحدهالمستأجر وفسخه للعذر, وبوقوع الإبراء من الدين بإرادة 

وينقل السنهوري أيضاً أن القوانين الوضعية لم تعرف قاعدة: (البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر) إلا في العصـور المتوسـطة, وقـد كانـت القـوانين القديمـة       
تجعل عبء الإثبات على عاتق المدعى عليه لا المدعي, ولعلّ ذلـك يكشـف عمـا    

  .)٢(ضل التقدم في اعتبار هذه القاعدةللفقه الإسلامي من ف
                                          

 ٢٩٠: ٤تفصيل ذلك أكثر في: الفقه الإسـلامي وأدلّتـه    . وراجع٤٨- ٤٤: ١) الوسيط في شرح القانون المدني ١(
 وما بعدها.

  الهامش. ٦٨ – ٦٧: ٢) الوسيط في شرح القانون المدني ٢(
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كذلك رجعت القوانين الوضعية إلى الفقه الإسلامي كمصدر من مصـادر التفسـير   
 .)١(بعد القضاء

ولا يقف الأمر عند هذه الحد, بل يدعو السنهوري إلى اعتبار الشريعة الإسـلامية  
علميـة لدراسـة   المصدر الأول للقانون المدني, لكن يشـترط لـذلك القيـام بنهضـة     

  .)٢(الشريعة الإسلامية في ضوء القانون المدني المقارن
  :)٣(واشترط لذلك شرطين

الأول: أن يتعــاون فقهــاء الشــريعة مــع فقهــاء القــانون علــى إنهــاض الشــريعة  
الإسلامية, بحيث تساير أحكامها الجديد من الحاجات العصرية والمدنيـة التـي لـم    

  تكن معروفة من قبل.
ي: أن تستطيع هذه النهضة العلمية توجيه المشرع توجيهاً يجعله يرجـع إلـى   الثان

  قواعد الشريعة الإسلامية.
وأعتقد أن الفقه الإسلامي بفروعه وقواعده ونظرياته قـادر علـى أن ينـتج قانونـاً     

فـي  مدنياً أو جنائياً أو تجارياً لو أحسنّا التعامل مع هذه الفروع والقواعد والنظريات 
ظلّ منهج محدد يضع كـل شـيء مكانـه, بعيـداً عـن مـنهج شـرح المتـون بطـرق          

  المطروق واستنباط المستنبط وإغلاق الكلمات وزحمة المصطلحات.
 مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة -٤

تعد مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة المصـدر الرابـع مـن مصـادر القاعـدة      
  ع والعرف والشريعة الإسلامية.القانونية بعد التشري

                                          
 .٤٩: ١) الوسيط في شرح القانون المدني ١(
 .٤٨: ١) الوسيط في شرح القانون المدني ٢(
 .٤٥, مقدمة القانون المدني: ٨٥- ٨٤) اُصول القانون: ٣(
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وعرف فقهاء القانون القانون الطبيعي بأنّه تلك المبادئ التي يكشفها العقل والتـي  
  .)١(تعتبر مثالاً هادياً للشرع الوضعي حتّى يقترب من الكمال

أما قواعد العدالة فيمكن تعريفها بأنّها شعور كامن في النفس يكشف عنه العقـل  
  .)٢(الضمير المستنير ويهدف إلى إيتاء كلّ ذي حق حقّهالسليم ويوحي به 

وتعاريفهم لمبادئ القانون الطبيعي وقواعـد العدالـة وإن اكتنفهـا الغمـوض فـي      
المراد بهما, لكن يظهر أن المراد منهما هي تلك القواعـد التـي تحكـم بهـا الفطـرة      

طبقـاً لمبـدأ    السليمة والعقل السـليم, وتعـد الأسـاس لحفـظ العدالـة الاجتماعيـة      
التحسين والتقبيح العقليين عند طائفة كبيرة من فقهاء المسلمين. وهو مـا عبـر عنـه    

  . )٣(<إن القانون الطبيعي هو قواعد إلهية خالدة تسري في كلّ الدول>أرسطو بقوله: 
والشريعة الإسلامية تعترف بشكل عام بهذه القواعد بل هي الأساس فـي تشـريع   

  قاً لقاعدة أو نظرية تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد.الأحكام للناس, طب
علـى نظـريتهم فـي المصـالح والمفاسـد أو المصـالح        وقد عول المالكيـة كثيـراً  

  المرسلة في تشريع جملة من الأحكام الشرعية.

  الفقه والقضاء -٥
بأنّه استنباط الأحكام القانونيـة مـن مصـادرها بـالطرق      عرف فقهاء القانون الفقه

العلمية. والقضاء هو تطبيق تلك الأحكام القانونيـة علـى الأقضـية التـي ترفـع إلـى       
  المحاكم. فالفقه هو المظهر العلمي للقانون, والقضاء هو المظهر العملي.

                                          
 .٢٢٦القانون: ) مبادئ ١(
 ) المصدر السابق.٢(
 .٤٧) مقدمة القانون المدني: ٣(
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دة القانونية فـي  ولقد كان الفقه والقضاء هما المصدرين الرئيسيين الرسميين للقاع
العصور القديمة, وفي مراحل نشوء القانون في العصور الحديثة, فإنّهما فـي العـادة   
يكونان مصدرين لنشوء القاعدة القانونية, حتى إذا اكتمل القانون, انقلـب دورهمـا   

  . )١(إلى مفسرين لما اكتنف القاعدة القانونية من غموض أو إبهام
من مصادر التشريع هو إمكان واحتمال بروز الـنقص   وتقوم فلسفة اعتماد القضاء

في جانب التشريع, فبإمكان القضاء أن يتلافى ذلك النقص, فيقـوم بتوجيـه بعـض    
  .)٢(القواعد القانونية أو تكييفها أو خلقها وتمهيدها كقاعدة قانونية

لكن في العصور المتأخّرة تحول دور الفقه والقضاء خصوصاً إلـى مفسـرين لمـا    
  .)٣(أبهم من القواعد القانونية التي نشأت من المصادر المتقدمة

 ـأما بالنسبة للفقه الإسلامي  لا يوجـد مثـل هـذا البحـث؛ لأن عمليـة التشـريع       ف
الإسلامي يقوم بها الفقيه بالرجوع إلى مصادر الاستنباط التـي تقـدمت, ولا يمكـن    

ادر التشريع أو التفسير, ويضـاف  اعتماد القضاء أو النظرية القضائية كمصدر من مص
له أن من يتولّى عملية القضاء يشترط فيه الاجتهاد, وعليه فالقاضي المجتهـد يقـوم   
بنفسه بخلق القاعدة الفقهية أو تفسيرها ويقضي طبق ما يفتي به, ويدخل ذلك كلّـه  

  تحت عنوان الاستنباط لا بعنوان تطبيق القاعدة الفقهية أو تفسيرها.
ى الفقهـاء الحجيـة لإجمـاع الفقهـاء فـي اسـتنباط بعـض الأحكـام أو         نعم أعط ـ

تفسيرها, وجعلوه أحد الأدلّة الأربعة على الحكم الشرعي, باعتباره كاشفاً نوعياً عن 
وجود نصّ من الشارع لم يصل إلينا أدى بالفقهاء إلى الإفتاء على طبقـه, كمـا هـو    

    مفصّل في كتب اُصول الفقه.
                                          

 .١٣٦- ١٣٥) اُصول القانون: ١(
 .٤٨٣) راجع: النظرية العامة للقانون: ٢(
 .١٤٠, مبادئ القانون: ١٦٣) راجع: اُصول القانون: ٣(
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  سلامي لا تكون إلا مرنةقواعد الفقه الإ
قسم فقهاء القانون القواعد إلى قواعد جامدة وقواعد مرنة, ومرادهم من الجامـدة  
تلك القواعد التي يكون الفرض فيها محدداً تحديداً دقيقـاً والحـل كـذلك, بحيـث     

يملك من يقوم بتطبيق القاعدة أدنى سلطة تقديريـة, سـواء فيمـا يتعلّـق بمـدى       لا
القاعدة أو نوع الحـلّ الـذي يترتّـب علـى انطباقهـا, كمـا ورد فـي بعـض         انطباق 

التشريعات من تحديد سن البلوغ أو الرشـد بسـن معينـة أو تحديـد نسـبة معينـة       
كضريبة على بعض الأموال, فكلّ ذلك لا يخضع للتقدير, ولا يختلف من حالة إلى 

  ه.اُخرى, بل له حالة واحدة ينطبق عليها, وهو ما حدد ب
ومرادهم من القواعد المرنة تلك القواعد التي تخضع للتقدير وتختلف من حالـة  
إلى اُخرى, مثـل قواعـد الضـرر, ومعيـار التعسـف فـي اسـتعمال الحـق, ونظريـة          
الحوادث الطارئة التي توجب الفسخ, بحيث يصـبح الالتـزام بالعقـد مرهقـاً بأحـد      

طبيعية ونحو ذلك, وتقدير ذلـك  الطرفين, كحوادث الزلزال والحروب والكوارث ال
كلّه يعود للقاضي فهو يقدر وجود الضرر وعدمه ومقدار الضرر, وهو الـذي يحـدد   
أن صاحب الحق تعسف في حقّه أم أنّه اسـتخدمه طبـق الحـدود المعقولـة, وهـو      
الذي يحدد أن ما طرأ من حادث هل يعد مرهقـاً بأحـد طرفـي العقـد أم أن ذلـك      

  .)١(وف الطبيعيةيجري ضمن الظر
اصـطلاحهم للقاعـدة بحسـب العمـوم      علـى ضـوء  وهذا التقسيم يجري عندهم 

والشمول المتصور فيها الشامل للقاعدة الكلّية وللفرع الفقهي الذي ينـدرج عنـدهم   
  فيما يعرف بالمادة القانونية.

 ـ    ة لكن هذا التقسيم لا ينطبق على قواعد الفقه الإسـلامي فإنّهـا لا تكـون إلا مرن
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بحسب طبيعة العموم والشمول المتصور فيها, نعم الفقه الإسلامي بفروعـه احتـوى   
كلا القسمين؛ الأحكام الجامدة والأحكام المرنة, فحدد جملة من المسـائل بالزمـان   
أو الوزن أو المساحة أو العدد ونحو ذلك من المحددات التي حددها الشارع؛ دفعـاً  

قدير في ذلك, وجلباً للتيسير الناتج من تطبيق تلـك  للاختلاف الذي قد ينتج عن الت
الأحكام, وإن كان يمكن ردها إلى علل ومباعث حقيقية, لكن الوقوف عندها أيسر 
للمكلّفين, فتحديد سن البلوغ بخمسـة عشـر سـنة أضـبط وأيسـر للمكلّفـين مـن        

  .)١(تحديده بالإدراك العقلي الذي يختلف به الناس من فرد لآخر
 الشارع الإسلامي استخدم هذين القسـمين حتّـى فـي النـوع الواحـد مـن       بل إن

الأحكام, فحدد للجرائم الكبرى عقوبات معينة ومقدرة لكي لا يقع الاختلاف فيهـا  
نتيجة التطبيق, وحدد للجرائم التي هي أقلّ من ذلك عقوبـات أخـف مـن ذلـك أو     

  عنوان التعزير.  غير محددة, وأوكل تقديرها إلى القاضي وأدرجها تحت
نعم هناك أحكام كثيرة لا تقلّ عـن تلـك التـي حـددها الشـارع بعناوينهـا, فلـم        
يحددها بمحدد معين كالوزن أو المساحة أو العدد, وفلسفة ذلك صعوبة تحديـدها  

يترك الشارع الفسحة للمكلّفين فـي   لأجل أنلصعوبة ضبطها من قبل المكلّفين, أو 
تحديد ذلك بحسب اختلاف الزمان والمكان, فما يكون يكون مضراً من التصرفات 

يكون مضراً في آخر, وكذلك ما يكـون مضـراً مـن التصـرفات فـي       في زمان قد لا
يكون مضراً في آخر, فما يكون مضراً من التصـرفات فـي المدينـة قـد      مكان قد لا

  ن كذلك في الريف, فكلّ ذلك يخضع لتقدير القاضي عند حدوث النزاع.يكو  لا
وقواعد الفقه الإسلامي تندرج في هذا الإطار, فهي لا تكـون إلا مرنـة ويصـعب    
تصور الجمود فيها, وذلك بسبب العموم المقتـرن بهـا؛ لأن تطبيقهـا علـى فروعهـا      

                                          
  .١٩٩ -  ١٩٨: ١راجع: العناوين  )١(
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ا وأغلبيتها يجعلها مطواعة يختلف عن نوع التطبيق الحاصل في المسائل, لأن كلّيته
تنطبق على صور وحالات مختلفة لا يجمعها إلا ضـابط ومـلاك القاعـدة, بخـلاف     
المسألة الفقهية فإنّها تنطبق على حالة محددة إما بالزمان أو الوزن أو العـدد, وهـذا   

  التحديد يسلبها صفة قابلية الانطباق التي تحتويها القاعدة الفقهية.
فقهية تخضع للتقدير إما مـن قبـل الفقيـه أو القاضـي إذا عرضـت لـه       فالقاعدة ال

حادثة بتحديد حدودها, وبيان مدى انطباقها وشروطها وصـدقها فـي مـورد وعـدم     
صدقها في مورد آخر, ونفس هذا يجعـل المرونـة خصـلة لازمـة للقاعـدة تجعلهـا       

  تسبح في فضاء أوسع من فضاء المسألة الفقهية.
ير في القاعدة الفقهية بحسب اختلاف الزمـان والمكـان, فلـو    ويختلف نوع التقد

أخذنا بقاعدة: (لا ضرر ولا ضرار) فتقدير الضرر المحرم إدخاله على الغيـر يخضـع   
لنوع العلاقة المفترضة بين القاعدة وبين قاعدة: (النـاس مسـلّطون علـى أمـوالهم),     

ع الضرر المحـرم إدخالـه   فتصرف الإنسان في ملكه بمقتضى قاعدة السلطنة يتبع نو
  على الغير وحدود هذا الضرر, وكلّ ذلك يخضع للتقدير والاجتهاد.

  والقواعد المكملة القواعد الآمرة
  :)١(مكملةلقانون القواعد القانونية إلى قواعد آمرة أو ناهية وقواعد قسم فقهاء ا

يجوز  الآمرة أو الناهية هي القواعد التي يلزم الأفراد باحترامها, بحيث لا والقواعد
  لهم الخروج عليها باتّفاقاتهم الخاصّة.

أما القواعد المكملة فهي القواعد التي لا يلزم الأفراد باحترامها, وإنّما يجوز لهـم  
  ا عليه.الخروج عليها باتّفاقاتهم الخاصّة, وتكون ملزمة لهم بحسب ما اتّفقو
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وهذا التقسيم يمكن أن نتلمسه في قواعد الفقه الإسـلامي أيضـاً, فهنـاك قواعـد     
متروكة لاختيار الطرفين كما تقتضي ذلك قاعدة: (المؤمنون عند شروطهم), وهنـاك  
قواعد لا يجوز مخالفة نصّ الشارع فيها ولا يجوز الركون فيها إلى إرادة المتعاملين 

(كلّ شرط خالف كتاب االله فهو باطل). وكذلك أصـالة  كما تنصّ على ذلك قاعدة: 
الصحة في العقود التي تقضي بصحة كلّ عقد اتّفـق عليـه الطرفـان, نعـم لا تجـوز      

  العقود التي تحتوى على الغرر أو الربا أو الجهل.
  :)١(وذكر فقهاء القانون للتفريق بين القواعد الآمرة والمكملة معيارين

د الأمر والنهي في القاعدة, بحيث يفهم منها عدم جـواز  الأول: شكلي, وهو وجو
  العمل على خلاف مقتضى القاعدة. 

  الثاني: معيار موضوعي, وهو كون القاعدة تمثّل النظام العام والآداب العامة.
والمقصود بالنظام العام هو الأساس السياسي والاجتماعي والاقتصادي والخلقـي  

ي الدولة. وفكرة النظام العـام فكـرة نسـبية بمعنـى     الذي يقوم عليه كيان المجتمع ف
أنّها تتغير من بلد إلى آخر ومن زمان إلى آخر. ولذا فـإن تقـدير هـذا الأمـر يعـود      

  للقاضي ولا يمكن الركون إلى نصّ في ذلك.
والمقصود بالآداب هي ما كانت نتيجـة للمعتقـدات الموروثـة ومـا جـرى عليـه       

ي نسبية تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى العرف وتواضع عليه الناس, وه
  مكان وتقدير ذلك يعود للقاضي.

  :)٢(وقد ذكروا مصاديق وأمثلة لمخالفة النظام العام والآداب
ففي دائرة القانون العام جميع القوانين التي يحتويها تعد من النظام العام, فجميـع  
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الدسـتوري, كـالتنظيم السياسـي للدولـة     القواعد والقـوانين التـي تتعلّـق بالقـانون     
والحقوق والحريات العامة كلّها من النظام العام, لا تجوز مخالفتها فـي أي معاملـة,   

  فلا يجوز النزول عن حق الانتخاب أو بيعه إلى آخر.
وفي دائر القـانون الخـاص, كـالأحوال الشخصـية القواعـد التـي تتّصـل بحالـة         

سرة, فليس من حق أحد النزول عن أهليته ولا التعـديل  الشخص وأهليته وبنظام الاُ
في شرائط ذلك, وكذلك حق الطلاق والحضانة والطاعة الولاية, فإن هـذه القواعـد   

  ترتبط بنظام الاُسرة ولا تخضع لاتّفاق الطرفين.
وفي دائرة الروابط المالية فإن الأصل أن تنظيم ذلك متروك لحرية الأفراد, فمبـدأ  

ن الإرادة هو أساس هذا التنظيم, لكن قد يجد المشرع بعض النواحي متّصـلة  سلطا
بالنظام الاقتصادي أو الاجتماعي المالي فـلا يتركهـا لإرادة المتعاقـدين, بـل يطبـق      

  عليها ملاك القواعد الآمرة, وذلك مثل:
قواعد المنظّمة لشكل التصرفات, كاشتراط وجود العقد في دائـرة حكوميـة   ال -١

 و أمام موظّف رسمي وعدم الاقتصار على مبدأ رضائية العقود.أ
لقواعد الخاصّة بحماية أحد المتعاقدين من التعسف أو الاستغلال, كالقواعد ا -٢

المنظّمة لعقد التأمين وحماية المتعاقد في عقود الإذعان أو حمايته من التـدليس أو  
 الاكراه ونحو ذلك.

لكيـة خصوصـاً ملكيـة العقـار والحقـوق العينيـة,       القواعد المنظّمة لحـق الم  -٣
 كالقوانين المنظّمة لشهر التصرفات المتعقلّة بالملكية العقارية.

القواعد التي تتّصل بالنظام الاقتصادي العام, مثل القوانين التي تضبط التسعير  -٤
 العام ومنع الاحتكار.
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صد منها إنشاء علاقات جنسـية  وفي دائرة الآداب منع المشرع الاتّفاعات التي يق
  غير مشروعة, والاتّفاعات المتعلّقة ببيوت الدعارة ونحو ذلك.

وقد وضع فقهاء الشريعة للشرط أو المعاملة التي تجري على خـلاف كتـاب االله   
  قواعد تضبط هذا الأمر, أي القواعد الآمرة, وهي كالتالي:

 ت جهالة العوض أو جهالة المدة.الشرط أو المعاملة المؤدية الجهالة, سواء كان - ١
الشرط المخالف لمقتضى العقد, فإن لكلّ عقد مقتضاه وغرضـه الـذي شـرع     -٢

من أجله, فمقتضى البيـع ملكيـة العـين, ومقتضـى المزارعـة ملكيـة زرع الأرض,       
 ., وكل ما يخالف ذلك يعد لاغياًومقتضى المضاربة وجود الربح ونحو ذلك

للكتاب والسنة, مثل بيع الميتة أو الخمر أو بيع مـا لا يعـد    المعاملة المخالفة -٣
 مالاً عرفاً.

المعاملة المؤدية إلى تحليل الحرام أو تحريم الحلال, مثل اشـتراط اسـترقاق    -٤
يطـأ زوجتـه أو   لا ربا الخمر أو أن الحر أو استباحة بضع بغير عقد أو يشترط أن يش

 ينفق عليها.  لا
مفصّل في قاعدة: (المؤمنون عند شروطهم الا شـرطاً خـالف   ونحو ذلك مما هو 

كتاب االله) أو قاعدة: (كلّ شرط خالف كتاب االله فهو باطل) ونحو ذلك في شـروط  
  العوضين في المعاملة.

  الفقهيةخصائص القواعد 
  عدة خصائص: الفقهيةيمكن أن تذكر للقاعدة  

سواء كان ذلك ظاهراً أم مخبأً فـي نفـس    ,نّها تحتوي على سور القضيةإ الاُولى:
  عـدم  يـة وهـي   كلّة القاعدة، فقاعدة: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)، مفادهـا قضـي
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)، مفادهـا  لكثير الشـك  شك جواز الإضرار بالغير وعدم مقابلته بالضرر, وقاعدة: (لا
كلّ شك أن  اً كان مصدر هذا الشـكمختلـف  وفـي   يصدر من الذين يكثر شكّهم أي

  يعتد به ولا يلتفت إليه. حالاته وصوره لا
كمـا تقـدم،    الفقهيـة والمسألة  الفقهيةوهذا السور هو المائز الحقيقي بين القاعدة 

فإن السور الذي تتضمنه القاعدة يفيد العموم والسريان لمختلف الحالات والصـور،  
يان كقولنا: (كلّ مكلّف وإن احتوت على السور في بعض الأح الفقهيةبينما المسألة 

تجب عليه الصلاة) إلا أن هذا السور يختلف عـن السـور الـذي تتضـمنه القاعـدة      
يفيد العمـوم والشـمول لحـالات مختلفـة تنـدرج       الفقهية، فإن سور القاعدة الفقهية

يشمل صـور   ه لالكنّوإن كان يفيد العموم  الفقهيةتحت القاعدة، بينما سور المسألة 
, فالعموم في القاعدة الفقهية أحـوالي بينمـا   , بل له مصاديق محددةمختلفةوحالات 

  .  أشخاصي الفقهية العموم في المسألة
 ـ     الثانية: قواعـد الفقـه أغلبي ـة؛ المعروف بـين الفقهـاء أنبسـبب طـرو   ة لا دائمي 

التخصيصات والاستثناءات على بعضها، مما يعني أن جريانها فـي مواردهـا أغلبـي    
فقـه يعـرض لحـالات    تمثّل قـوانين الفقـه، وال   الفقهيةدائمي، باعتبار أن القواعد  لا

وليس من المعقول أن تتّحد جميعها في الحكم من غيـر أن يعـرض    ,كثيرة مختلفة
ليست استثناءً من تلك الحالة, لكـن   الفقهية، والقواعد عليها الاستثناء أو التخصيص

مـن حـالات توجـب ذلـك, لكـن هـذا       اً, بل ناشئ هذا الاستثناء ليس أمراً اعتباطي
يـة, فمـثلاً قاعـدة: (مـن     كلّيمنع أن يكون الأصل في قواعد الفقه هو الـدوام وال  لا

يخـرج عنـه فيمـا لـو     لكـن ذلـك    ,أتلف مال غيره فهو له ضامن) توجب الضـمان 
حسـان  الإ(ف عليه ماله فيما يندرج تحت قاعـدة:  نقاذ حياة المتلَاقتضت الضرورة إ

تجيـز أي   أكل مال الغيـر المحتـرم) فإنّـه لا   ط للضمان), كذلك قاعدة: (حرمة مسق
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الضـرورة   تلكن يجوز ذلك فيمـا إذا اقتض ـ  ,ف في مال الغيرنحو من أنحاء التصر
حساناً ف في ماله مع المصلحة في ذلك إالتصر كأن كان بعيداً عن ماله فيصح ,ذلك

تثناء الـذي  س ـفي الأثنـاء, كـذلك الا  له ولا يستعقب ذلك الضمان لو صادف التلف 
ز الفقهـاء الإضـرار بـالغير إذا كـان     فقـد جـو   )لا ضرر ولا ضرار( :يطرأ على قاعدة

يتصركما لو أسجر النار  ,ضرار بغيرهيكن قاصداً الإالمعقول ولم  ف في ملكه بالحد
بهـا   أو اشـتعال النيـران   وره فتطاير الشرر إلى الجار فأدى تلف بعض الألبسةفي تنّ

, يكون تبدل الحكم فيه بسبب تبدل الموضوع لا أنّه استثناءً حقيقـة  مما ونحو ذلك
  .وقد تقدم توضيح ذلك

بالإيجاز في صياغاتها رغم سـعة معناهـا وكلّيتهـا أو     الفقهيةتمتاز القواعد  الثالثة:
ة فروع أغلبيةتها وشمولها لعدت بعـض      فقهيومن أبواب شتّى من الفقـه، وقـد عـد

ضـرر ولا ضـرار)، ورغـم     , مثل قاعـدة: (لا القواعد من جوامع الكلم في صياغاتها
ورتّب الفقهاء عليها فروعاً عـدة,   ,قصر مدلولها اللفظي إلا أنّها احتوت معاني كثيرة

  كثيرة. فرعية وفرعوا عليها قواعد

بكونها جملاً خبرية يصح السـكوت عليهـا,    قهيةالفتمتاز معظم القواعد  الرابعة:
 ـ   داً يكشف عنه فـي جملـة خبريمحد اً يفيد معنىة, فكلّ قاعدة تحتوي مضموناً كلّي

 ,وهذا شأن غالب قواعد الفقه, وقد بذل الفقهاء جهداً في انتخاب أحسن العبـارات 
عليهـا   السـكوت  ووضع أفضل التركيبات للحصول على صياغات تفيد فائدة يصح

  تتعدى بضع كلمات.  بعبارة وجيزة لا
القاعـدة  طـلاق  ف في قواعد الفقه في إن صنّوقد يتسامح الكثير من الفقهاء ومم

ة) و(البـراءة) و(الفـراغ)   حسـان) و(الصـح  تـلاف) و(الإ بمفردة واحدة, كقولهم: (الإ
مركّبة مـن موضـوع وحكـم     تامة دات جملاً خبريةو(التجاوز), فإن منشأ هذه المفر
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  يصح السكوت عليها.

  خصائص القاعدة القانونية
  :)١(للقاعدة القانونية خصائص عدة ذكر فقهاء القانون

  عامة ومجردة. الاُولى:
ومعنى ذلك أنّها ليست موجهة إلى شخص معين, ولا تخصّ واقعـة بعينهـا, بـل    

فالقاعدة القانونية تنطبـق علـى   تنطبق على كلّ من تنطبق عليه بشروطها وحدودها, 
عدد غير محدود أو محصور من الأشخاص والأحداث, كقاعدة: (كـلّ خطـأ سـبب    

  ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض).

  تحكم الروابط الاجتماعية. الثانية:
القانونيـة تـنظّم الـروابط الاجتماعيـة وتحفـظ الحقـوق مـن الاعتـداء,          فالقاعدة

وتتحكّم بالسلوك الظاهري للأفراد, ولا شأن لها بالنوايا ومجرد العزم على شيء مـا  
  لم يصل إلى حد الشروع فيه.

  جزاء مادي توقعه السلطة. الثالثة:
ية فـي المجتمـع وعـدم    تعتبر هذه الخاصية الضمانة لتطبيق إجراء القواعد القانون

التمرد عليها, فلكي يضمن القانون تطبيق قواعده على المجتمع لا بد من أن يقتـرن  
  بجزاء مادي توقعه السلطة العامة التي تحافظ على حسن وسلامة إجراء القوانين.

وهذه الخصائص تنطبق بالضرورة على القاعدة الفقهية أيضاً فإنّها عامـة ومجـردة   
كلّ من تنطبق عليـه بشـروطها وحـدودها, إلا أن العمـوم المتصـور فـي        تعم على

                                          
 وما بعدها. ٢٩النظرية العامة للقانون: , ٧ -  ٤, اُصول القانون: ١٨  -  ١٤) مبادئ القانون: ١(
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القاعدة القانونية بلحاظ الأشخاص غالباً, وإن اتّفق عمومها موضوعاً بلحاظ حالات 
وتنوعات مختلفة, أما العموم في القاعـدة الفقهيـة فهـو بلحـاظ الموضـوع ومـورد       

يجمعهـا جـامع إلا انطبـاق     لفـة لا جريانها؛ فإنّها تجري في حالات وتنوعـات مخت 
  ضابط وملاك القاعدة عليها.

كذلك القاعدة الفقهية تتحكّم بالروابط الاجتماعية وتضع الاُطـر الصـحيحة لهـا,     
وفي الشريعة الإسـلامية الجـزاء المترتّـب علـى القاعـدة الفقهيـة لـه أثـران مـادي          

لّ نظـام إسـلامي يتكفّلـه بـاب     ومعنوي, الأثر المادي توقعه السلطة التنفيذية في ظ
العقوبات بشتّى أشكاله في الحدود والقصاص والتعزيرات, والأثر المعنوي تضـمنه  
النصوص الشرعية بجعلها نظام الثواب والعقاب الاُخروي, فإنّه يقوي شـعور الفـرد   
بضرورة الالتزام بالتشريعات وعدم مخالفتها وإن وجد منفذاً للتخلّص مـن العقوبـة   

اء المادي, وهذا الأثر تفتقده القاعدة القانونية, فإن باب الاحتيال على القـانون  والجز
يظلّ مفتوحاً ينفذ فيه من خلال الثغرات التي يحتويهـا كـلّ قـانون بطبيعـة الأمـر,      

  ويفلت بها من الجزاء المادي الذي توقعه السلطة. 

  الفقهيةأقسام القواعد 
  إلى عدة تقسيمات: الفقهيةيمكن أن تقسم القواعد  

ل:الأو يهـا إلـى القواعـد التـي تعـالج الحكـم       تقسيمها بحسب الوظيفة التي تؤد
  .الواقعي والحكم الظاهري

يضـمن بصـحيحه   لي مثـل قاعـدة: (مـا    القواعد التي تعالج الحكم الواقعي الأوو 
 ـ     ولىفـالاُ  ,يضمن بفاسده), وقاعدة: (الإتلاف) ق تعـالج أحكامـاً واقعيـة فيمـا يتعلّ

تلاف مال الغير ووجـوب  إبالضمان في صحيح العقد وفاسده, والثانية تعالج ضمان 
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  .تعويض الضرر الوارد على الغير عدواناً
 ـ ف مـن  كلّ ـة للموالقواعد التي تعالج الحكم الواقعي الثانوي تعالج الحالة الثانوي

الضرورات تبيح كقواعد: ( ,الطارئة الثانوية اويناضطرار أو حرج وغير ذلك من العن
شياء هي السلامة وعـدم الاضـطرار   ة للأليفإن الحالة الأو ,حرج) المحظورات) و(لا

حدى هذه الحالات يكون له هناك حكم ثانوي إف كلّلكن إن عرض للم ,والحرج
  فيضع الشارع لها حكماً وبما يتناسب معها. ,يعالج هذه الحالة

التي تعالج الحكم الظاهري فهي تلك القواعد التي أخذ في موضوعها  ا القواعدأم
في الحكم الواقعي الشك,  فـي الحكـم    مثل قاعدة: (أصالة الإباحة) فإنّه عند الشـك

باحـة لمشـكوك الحرمـة فـي المـوارد التـي هـي مجـرى         الواقعي يضع الشـارع الإ 
  .)١(للاباحة

 ـ   الثاني: ة التـي تجـري فـي    تقسيمها بحسب موضوع جريانها إلـى القواعـد العام
ة التـي تجـري   , وإلى القواعد الخاصّأو أكثر من باب فقهي الفقهيةمختلف الأبواب 

ضـرر   ل قاعـدة: (لا ة لكن تشمل حالات مختلفة, فالاُولى مثخاصّ فقهيةفي أبواب 
علـى مـا    مختلفة في العبادات والمعـاملات  فقهيةولا ضرار) التي تجري في أبواب 

وكذلك قاعدة: (الإثراء بلا سبب مشروع يوجب الالتزام) تجـري فـي العقـود    , قيل
 والثانية مثل قاعدة: (الفراغ والتجاوز), وقاعـدة: (لا شـك  , وغير ذلك وفي الغصوب

لكثير الشكة) التي تجـري فـي   ) التي تجري في خصوص العبادات و(أصالة الصح
  معاملات. ال

إليـه, وهـذا    الفقهيـة هناك تقسيم اعتبـاري يمكـن أن تصـنّف القواعـد      الثالث:
                                          

  . ٨ -  ٤, قواعد الفقه لفيروز كوهي: ٤٩ -  ٤٨, القواعد العامة في الفقه المقارن: ٣١٠: ٤انظر: فوائد الاُصول  )١(
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قواعد باب العبادات وقواعد باب إلى  الفقهيةالتقسيم يقوم على أساس فرز القواعد 
  المعاملات.

وقواعـد   ,تقسيمها بحسب الموضوع الذي تلتقي به, كقواعد باب الضمان الرابع:
, وغير ذلك مـن  وقواعد باب الألفاظ ,وقواعد باب العرف والعادة ,باب الضرورات

موضـوعاً  بهـا  عـالج  ي التي يمكن أن ينتزعهـا الباحـث لمجموعـة قواعـد     اوينالعن
, لكن هذا التقسيم ينفع بعض القواعـد ولا ينفـع قواعـد الفقـه برمتهـا فقـد       محدداً

الأحـوال مثـل   كـلّ  , وفي القواعديكون مثل هذا الجامع متوفراً بالنسبة لكثير من  لا
  .هذا التصنيف مهم وضروري لمعالجة بعض الموضوعات والنظريات الفقهية

تقسيم القواعد وتصنيفها بحسب بابها الفقهي, بحسب الترتيب الفقهـي   الخامس:
, وبالإمكـان اسـتحداث   الفروعـي  المعمول به لدى الفقهاء في ترتيب أبواب الفقـه 

 نـاوين فقه بإضافة بعض الأبواب الفقهية أو إضافة بعض العتبويب جديد لأبواب ال
بحيـث يمكـن   , أو المصالح والمفاسد أو الحـق الجامعة كعنوان الضمان أو الالتزام 

  استيعاب كافة قواعد الفقه وفرزها بحسب أبوابها التي تنتمي إليها. 

  التداخل في قواعد الفقه 
  :التداخل يمكن أن يكون على نحوين، وهذا الفقهقواعد هناك تداخل بين  
 ة قواعـد       الأول: تداخل في العموم والخصوص المطلـق بـأن تكـون هنـاك عـد

يبطـل   تدخل تحت قاعدة أكبر وأشمل منها في التطبيق، فمثلاً قاعدة: (الاضطرار لا
ر   حقالغير)، أو قاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات)، أو قاعدة: (الضرورات تقـد

  حرج). وهي قاعدة: (لا ,عدة أكبربقدرها)، وغيرها من القواعد التي تدخل تحت قا
وكذلك القواعد المتفرعة عن قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار) كقاعدة: (الضرر يـزال)  
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ة: (الضـرر الأشـد يـزال بالضـرر الأخـف)      وقاعدة: (الضرر لا يكون قديماً) وقاعـد 
  وقاعدة: (الضرر يدفع بقدر الإمكان).

وكذلك القواعد المتفرعة عن قاعدة: (إعمـال الكـلام أولـى مـن إهمالـه)، مثـل       
قاعدة: (إذا تعذّرت الحقيقة يصار إلـى المجـاز)، أو قاعـدة: (إذا تعـذّرت الحقيقـة      

  التي تتفرع على تلك القاعدة.فأقرب المجازات أولى)، وغيرها من القواعد 
عة عن تلك القواعد وإن كان مضمونها يندرج تحتها إلا أنّـه  وهذه القواعد المتفر

ة ولا يمكن الإشارة إلـى  يمكن الاستغناء عن مضمونها؛ لأنّها تعالج حالات خاصّ لا
ا ة، ولا يمكن الاستغناء عنها والاعتذار عن ذلـك بكونه ـ تلك الحالات بالقواعد العام

يكـون قـديماً) تعـالج     قاعدة: (الضـرر لا  تدخل في قواعد أكبر وأشمل منها، فمثلاً
وسـكت   ار الضرر على جاره منـذ مـدة طويلـة   حالة خاصّة وهي فيما لو أدخل الج
يجعلـه   كخـوف أو غيـره، فـإن قـدم الضـرر لا      ,الجار آنذاك عن الضرر لسببٍ مـا 

ة لاحتمـال أن  عـدة وغيرهـا ضـروري   مشروعاً مادام هو في الأصل كذلك، فهـذه القا 
  تعالج هذه الحالة أو تكون مجملة بالنسبة إليها. القاعدة الأكبر منها قد لا

يوجـد   قاعـدة تعـالج موضـوعاً محـدداً ولا    لأن كـلّ   ؛ضير فيـه  وهذا التداخل لا
لأنّهـا قواعـد متفرعـة     تلك القواعد على المسـتوى العملـي؛   تعارض أو تزاحم بين

  بعضها عن بعض.
كالقواعد التـي تشـترك    ,وهناك نوع آخر من التداخل وهو التداخل في الأحكام

في جزء من مضمونها وتتّحد في عنوان خـاص، مثـل اشـتراك قاعـدة: (الاشـتغال      
اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني)، وقاعدة: (إذا اجتمع الحلال والحرام غلّـب جانـب   

أو اشتراك قاعدة: (الحسبة)، وقاعدة: (الإحسان)، فإن هذه القواعد تلتقـي   الحرام)،
ض الأحكام وتفترق في بعضها الآخر, أو اشتراك قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار) في بع



    ١٩٣  الفصل الثالث: التعريف بعلم قواعد الفقه

  حسان) في التطبيقات.مع قاعدة: (الاتلاف) و(الإ

كالتعـارض   ,وقد يحصل هناك نوع من التعارض أو التـزاحم بـين قواعـد الفقـه    
والقواعد التي تجري في غيـر   ذي يحصل بين القواعد التي تجري في حالة الشكال

الثانية حاكمـة أو واردة علـى الاُولـى    ,حالة الشك ر فـي علـم       ,فإنكمـا هـو محـر
, مثـل قاعـدة:   بـة واحـدة  الاُصول, وكالتعارض بين القواعـد التـي تجـري فـي مرت    

قاعدة: (لا حـرج) علـى قاعـدة:    ضرار), وقاعدة: (لا حرج), وحكومة  ضرر ولا (لا
ة التي ة والقواعد العام(لا ضرر ولا ضرار) في بعض التطبيقات, أو الرجوع إلى الأدلّ

كأن نرجع إلى قاعدة: (الناس مسلّطون على أمـوالهم) فـي    ,ترجح طرف على آخر
, كما لـو أدى تصـرف المالـك    أو قاعدة: (لا ضرر) ترجيح جانب قاعدة: (لا حرج)

إلى تضرر الجار, وأدى منعه منه إلى تحرج المالك بذلك؛ لأنّـه منَعـه مـن     في ملكه
  .)١(التصرف في ملكه

 منظومة قواعـد), وذكرنـا أن  الإسلامي في عنوان (الفقه  جانباً من ذلكوقد بحثنا 
ر وتشرح بعضها البعض, وأنتطبيق القاعدة بمعـزل عـن القواعـد     قواعد الفقه تفس

الكافيـة والملكـة   , ولا بد من التحلّي بالخبرة الاُخرى يؤدي إلى نتائج غير صحيحة
  .معرفة مورد جريان القواعدة وحدود تطبيقها على مصاديقهافي 

                                          
 .٤٦٧: ٢راجع: فرائد الاُصول  )١(





  

  
  
  
  

  
  الفصل الرابع

  المنهج في دراسة قواعد الفقه

  

  





  ضرورة تطوير منهج دراسة قواعد الفقه
ة الفقه القواعدي ودوره في التأسـيس لفقـه   أهميعلى من بحوث ركّزنا فيما تقدم 

 ^, وقد ركّزت روايات أهـل البيـت   وقواعد الأحكام على كلّيات المسائل مبتني

إنّمـا علينـا أن   >: × بقولـه  الحث على منهج تأصيل الاُصول وتعقيد القواعدعلى 
علينا إلقاء الاُصـول وعلـيكم   >: × , وقوله)١(<نلقي إليكم الاُصول وعليكم التفريع

  .)٢(<التفريع
أثيره على الفقه الفروعي ينبغي انتهـاج أفضـل   تودوره وة هذا العلم هميدراكاً لأإو

  السبل للوصول بهذا العلم إلى الغاية القصوى والهدف المنشود.
  أخذ منحيين:علم ت منهج البحث في أيدراسة و

ل: المنهج من حيث الشكل.الأو  
ـونقصد بالشكل كيفي  مات البحث تارة, وكيفية ترتيـب أبحـاث كـلّ   ة ترتيب مقد 

  خرى.النتائج منه تارة اُموضوع يراد استخلاص 
                                          

ز أن يقضـي بـه   ) من أبواب صفات القاضي ومـا يجـو  ٦كتاب القضاء، باب ( ٦٢ -  ٦١: ٢٧) وسائل الشيعة ١(
  .٥١ح

 .٥٢) المصدر السابق: ح٢(
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ة ترتيب مقـدمات أي  مهم, فإن كيفيأمر أي بحث من حيث الشكل في منهج الو
كلّما كانت مقدمات البحث مرتّبة الأثر الكبير في استخلاص النتائج منه, و بحث لها

 تطابقـاً وأقـلّ  اً وطبق قواعد الاستدلال كانت النتيجة المستخلصـة أكثـر   يعلمترتيباً 
مرتّبة ومبوبة تبويباً منطقياً كلّما كانـت أبحاثـه    وكلّما كانت أبحاث هذا العلم ,خطأً

  متّسقة متناغمة بعضها مع بعض. 
سـعته وعمـق أبحاثـه    خصوصاً علـم الفقـه ب  فإن التعامل مع كمية من المعلومات 

وتعدد نظري  ب آرائـه, يجـب أن يخضـع لنـوع مـن      اته وكثرة من كتبوا فيـه وتشـع
 ـ     كـلّ معلومة و كلّالترتيب الممنهج الذي يضع  ى مقدمـة فـي مكانهـا الصـحيح حتّ

يتدرج الذهن للوصول إلى النتيجة بشكل أسرع وأكثـر قبـولاً وتطابقـاً مـع قواعـد      
يـة مـن المعلومـات غيـر     الجارية في كل علم ةالبحث العاما إذا كانت هذه الكمأم .

  .ةضطربنتائجه متكون بة فسوف لا مبومرتّبة و
ةوتجد الفقهاء متباينين في كيفيواحد مـنهم قـد    وكلّ ,ة عرضهم للمباحث الفقهي

اتّبع منهجاً معيناً في بحثه الفقهي يختلف عن الآخر, إلا أن الصفة الغالبة فيهـا هـي   
لهذا المـنهج   نجد تغييراً ات المسائل, ولااء الرأي في جزئيطريقة شرح المتون وإبد
علـى   اًأخـذ منحـى واحـد   لمنهج في التعامل مع فروع الفقه إلا نادراً, مما يعنى أن ا

    .بطرق المطروق وشرح المشروح مدى قرون متوالية
اتـه واسـتحكامها ومـدى انسـجام     فن وتطوره بمدى دقّـة نظري  كلّويقاس تقدم 

هـذا العلـم وتشـعبها    بعضها مع بعض, وليست بالضرورة أن تكون كثرة الآراء فـي  
اره, خصوصاً تلك الآراء في دليلاً على تطووفروعها التـي لا تـؤثّر    ت المسائلجزئي

  .والمبادئ العامة على الفكرة الكلّية
  الثاني: المنهج من حيث المضمون
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علـم   كـلّ بحـث أو مسـألة,    كلّونقصد بالمضمون نوع المقدمات التي يقتضيها 
البحث الفلسفي يقتضـى وجـود نـوع مـن المقـدمات      يقتضي نوع من المقدمات, ف

, والبحث النحوي يقتضى وجـود نـوع مـن    صول هذا العلمالذي تقتضيها قواعد واُ
الفقهي يقتضـي وجـود نـوع    صول ذلك العلم, والبحث مات تقتضيها قواعد واُالمقد

ماتمن المقدر أي علم يتبع نوع المقدمات الذي يحتويهـا العلـم, ومسـائل    , وتطو
مات هذا العلم وبترتيبها ترتيباً صحيحاً نحصـل علـى   علم الفقه هي التي تشكّل مقد

فـإذا كانـت   نتائج فقهية فيما يتعلّق بتشريع الأحكام وتقديمها للمكلّفين للعمل بها, 
 نـاجزة تتعلّـق بموضـع ابـتلاء المكلّفـين فـي المجتمـع        مات هذه المسائل والمقـد

 ـ   خطيط المدن وتنازع الحقوقوت سرةوالاقتصاد والسياسة والاُ ة كانـت نتائجـه عملي
ة التشريع الإسلامي تواكـب  ن عمليإويصح أن يقال  ,مان الذي نشأت فيهزتصلح لل

فـين فـي الـزمن    كلّق بموضع ابتلاء الما إذا كانت مسائله لا تتعلّأم الزمان والمكان,
تصلح للفقـه  ة افتراضيأو مسائل أو فقه الدابة كمسائل البئر أو فقه الرقيق  -الحاضر
 بهـا رتّرسها الـدارس أو ي ت يدفسوف يصبح البحث الفقهي مجرد مقدما -النظري 

  ورثناه منذ عدة قرون.   نظام تشريعي ثابت وغير مرن المستنبط في ظلّ
اته, وليس بالاسترسال  والعبرة في أيبالإكثـار  وفن هو صياغة كلّياته وإبراز نظري

ات المسائل تتبع للمقطع الزماني الـذي نشـأت   بحث في جزئيمن الجزئيات, فإن ال
قـد   ات المسائل التي تنشأ في أزمنـة لاحقـة  وليس بالضرورة تنطبق على جزئي ,فيه
نّها إ, بخلافه البحث في كلّيات المسائل وقواعد الأحكام فتكون موضع اهتمامهم لا

الـذي   الفقـه الفروعـي  وتتعدى المقطع الزماني الذي نشأت منه إلى أزمنـة لاحقـة,   
سبقنا نورثناه عم ياتها وقواعدهاات المسائل وقليل من كلّمليء بالبحث بجزئي.  

يجب التنويه إلى أن المنهج في دراسة قواعد الفقـه يختلـف عـن المـنهج فـي      و
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دراسة فروع الفقه, فالمنهج الفروعي يبتني على أساس تصنيف المسائل المتشـابهة  
القواعد ليس من الضـرورة أن يخضـع   عين, بينما المنهج في دراسة في باب فقهي م

  خرى يمكن التعامل بها مع قواعد الفقه.اُلهذا التصنيف, بل هناك مناهج 
المنهج الذي يجب أن يتعامل به مـع   يفتقدونكثير ممن صنّفوا في قواعد الفقه و

مـع فروعـه, وأكثـر     قواعد الفقه, فإن التعامل مع كلّيات الفقه يختلف عـن التعامـل  
ن منهم تعاملوا مع قواعد الفقه على يرالذين صنّفوا في قواعد الفقه خصوصاً المتأخّ

مـنهج مـدروس    لم يرتّبوها في ظـلّ و ,الفقهيةأنّها مجموعة من المسائل أو الفوائد 
, ولـذا  قاعدة في مكانها الصحيح مع مثيلاتها أو ما يلابسـها مـن القواعـد    يضع كلّ

وكأنّـه يسـرد    خـرى يبدأ كتابه بسرد هذه القواعد واحـدة تلـو الاُ  منهم تجد الواحد 
  يربطها رابط.  ليس بينها جامع ولا فقهية وائدفومسائل 

فإن الذي يصنّف في الفروع عليه أن يسبر فروع الشارع واحداً وحـداً ويلـتمس    
الشارع, أما الذي يصنّف في القواعـد عليـه أن ينـتهج منهجـاً      نصوصمداركها من 

الشـارع,   سائل ويلتمس الشواهد لهـا مـن نصـوص   آخر, فعليه أن ينقّح كلّيات الم
ة أصـلاً إلا  لأنّها غير متناهية وغير ضروري ؛تجزئيايات يغني عن سبر الكلّوتنقيح ال

تطبيقهـا علـى فـروع جديـدة لـم      بقدر الاستشهاد على سريان القاعدة في الفقه أو 
عليها في علم الفروع, وعلى القواعدي أيضاً أن يربط بين قواعد الفقـه, فـإن    ينصّ

الفقه باعتبـاره صـادراً عـن منشـأ واحـداً يجـب أن تكـون أحكامـه متناسـقة غيـر           
أو  لأن التعارض في مفادات القواعد يعني أن هناك خللاً فـي قاعـدة مـا    ؛متعارضة

, لم يضعها فـي مكانهـا الصـحيح   أنّه أو  ,فقهي الذي انتج هذه القاعدةفي البحث ال
 ,وتعضـد بعضـها بعضـاً    ,ي بعضـها بعضـاً  تقـو  ,وإلا فإن الفقه منظومة من القواعد

هر بعضها بعضاً, وهذوتفس          هـي الفائـدة العظمـى مـن دراسـة قواعـد الفقـه, فـإن



    ٢٠١  الفصل الرابع: المنهج في دراسة قواعد الفقه

أحـدهم  د الفقهاء يشـكل  خر لذا تجد تتناقض أحكامه وفتواه من باب لآالفروعي ق
على الآخر أنّه خالف فتواه في باب آخر وناقضها مع أن المسألتين من باب واحـد,  

يمـان بعمـوم القاعـدة    لأن الإ ؛والفقه القواعدي يةوهذا غير ممكن في الأحكام الكلّ
ولا يجـوز أن يختلـف حكمهـا ولـو      ,معناه انطباقها على مصاديقها بصورة متساوية

نطباقها على مصـاديقها المختلفـة   إ لأن العبرة بقواعد الفقه ؛باب الفقهياختلفا في ال
  القاعدة.وملاك التي تندرج تحت ضابط 

  الفقهاء في قواعد الفقه منهج
طريقـة   لقاء نظرة فيإونحن نتحدث عن منهج البحث في قواعد الفقه من  بد ولا

 كـلّ ة في ذلـك, و بعوا طرقاً عداتهم في قواعد الفقه, فإنّهم اتّفتصنيف الفقهاء لمصنّ
ة       تصنيف يختلف عن الآخر في كيفية وطريقـة دراسـته لقواعـد الفقـه, فهنـاك عـد

، وهـذه المنـاهج وإن   الفقهيـة مناهج وطرق اتّبعها الفقهاء في دراسة وبحث القواعد 
 حـوا ل  لم يكونوا قد صـرمـن خـلال    هاهـا إلا أنّـه يمكـن استكشـاف    حوا بهـا أو لم

تلـك المنـاهج لكـي     ، وسوف نذكر أهمالفقهيةلتي وضعت في القواعد التصنيفات ا
 ف الباحث أكثر عليها, وينتخب ما هو الأصلح منها ويلتمس جانب القـوفيهـا  ةيتعر 

ة فيهـا  ي جانب القـو ويقوم بالمزاوجة بينها لكي يقو ,هافييجتنب جانب الضعف و
, وسوف نتطرق إلى نبـذة  محددالمنهج ال قد يعرض الذي ويتفادى جانب الضعف

وخلاصة لأهم تلك المناهج من خلال التماسها من تصنيفات أصحابها في القواعـد  
  ريخ الوفاة لأصحاب تلك المناهج:اونرتّبها حسب ت الفقهية

  المالكي منهج القرافي
، يختلـف  صّاً به في تـأليف كتابـه (الفـروق)   منهجاً خا هـ) ٦٨٤(ت  اتّبع القرافي
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أو الأشـباه   الفقهيـة هذا المنهج عن المناهج التي اتّبعها غيره ممن صنّف في القواعد 
والنظائر، فهو يعتمد في بيانه لقواعد الفقـه علـى بيـان الفـرق بـين القاعـدة وبـين        
مثيلاتها من التي يلتبس أمرها بها أو التي تشبهها في الأحكام، وببيـان الفـروق بـين    

قاعدة وحدودها وشروطها إن وجدت، فيقول في هذا  لّكتلك القواعد يبين ضابط 
وجعلت مبادئ المباحث في القواعـد بـذكر الفـروق والسـؤال عنهـا بـين       >الصدد: 

فرعين، أو قاعدتين يحصل بهما الفرق، وهمـا المقصـودتان، وذكـر الفـرق وسـيلة      
ن ا، وإن وقع السؤال عن الفرق بين القاعدتين فالمقصود تحقيقهما، ويكوملتحصيله

تحقيقهما بالسؤال عن الفرق بينهما أولى من تحقيقها بغير ذلك، فـإن ضـم القاعـدة    
لأن الضد يظهر حسنه الضـد،   ؛إلى ما يشاكلها في الظاهر ويضادها في الباطن أولى

  .)١(<وبضدها تتميز الأشياء
فـي   محـدد ة أو مـنهج  إلا أن منهجه هذا يبقى عشوائياً لا يبتني على طريقة خاصّ

دراسة قواعد الفقه بل صي بالفروق, رف بيان الفرق بين القواعد المتشابهة ولذا سم
 الفقهيـة بيان الفروق بين الفروع, وأدخل في كتابـه الكثيـر مـن المسـائل      نهجعلى 

, وهو يتّسع لضوابط الفقه أكثر منـه  الفقهيةولم يقتصر بحثه على القواعد  الاُصوليةو
  لقواعده.

  الشافعي لدين السبكيمنهج تاج ا
فـي كتـاب    الفقهيـة في دراسـته للقواعـد    هـ) ٧٧١ت(عتمد تاج الدين السبكي ا

  (الأشباه والنظائر) المنهج التالي: 
الخمس الكبرى التي ذكر الـبعض أنّهـا مبنـى     الفقهيةالبدء بدارسة القواعد  أولاً:

                                          
  .٣: ١الفروق  )١(
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)، وقاعـدة:  يـزول بالشـك   قاعـدة: (اليقـين لا   وهذه القواعد الخمس هيالفقه كلّه، 
ة تجلب التيسير)، وقاعدة: زال)، وقاعدة: (العادة محكّمة)، وقاعدة: (المشقّ(الضرر ي

 ـ  عـة مـن هـذه    (الاُمور بمقاصدها). ويقع في ضمن هذه القواعد قواعـد فرعية متفر
  القواعد الكبرى.

السبكي لـم يـرتض ذلـك وذكـر أن     وهذه القواعد ذُكر أنّها مبنى الفقه كلّه، لكن 
اه, وأسـمى  عددها حدود المائتين حسب ما ادع قواعد الفقه أكثر من ذلك، وزاد في

ببـاب   لأنّها تجري في أكثر من باب فقهي ولا تخـتصّ  ؛ةهذه القواعد بالقواعد العام
  دون باب.

واعـد بـاب   بباب فقهي معين كق ة التي تختصّالخاصّ الفقهيةدراسة القواعد  ثانياً:
الطهارات وقواعد باب البيع وقواعد باب الحـدود، وهـذا النـوع مـن القواعـد قـد       

مـدى   الفقهيـة وجعلوا المـائز بينهـا وبـين القواعـد      ,الفقهيةصطلح عليه بالضوابط اُ
  جريانها في أبواب فقهية عدة وعدمه.

 فقهيـة ائل عليهـا فـروع ومس ـ   التي يبنى اسة القواعد ومسائل علم الكلامدر ثالثاً:
. وهـذه القواعـد   <فقهيـة ة ينبني عليها فروع اُصول كلامي>وأطلق على هذا الباب بـ 

مثل البحث بـين   ,ة بحتة بل إنّها بمرور الزمن أصبحت جزءاً من الفقهليست بكلامي
هل هي  الشرعيةالملجأ والمضطر، والبحث في أن الطهارة والنجاسة وسائر المعاني 

من صفات الأعيان أم لا، والبحث في مسألة الحسن والقبح العقليين، والبحـث فـي   
الأسباب والشرائط والفرق بينها والشروط المعلّقة، ومسـألة تقـدم المشـروط علـى     

  الشرط وغير ذلك من المسائل. 
ل ، والتركيـز حـو  فقهيـة التي يتخرج عليهـا فـروع    الاُصوليةدراسة القواعد رابعاً: 

  القواعد التي أوجبت الخلاف بين الفقهاء.
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، والبحـث  فقهيـة عليها فـروع   ة التي يبنىة واللغويدراسة القواعد النحوي خامساً:
  في ظلّ هذه القواعد عن الأسباب التي أدت إلى بروز الخلاف بين الفقهاء.

وقع الخلاف فيها مع أنّهـم اتّفقـوا علـى     فقهيةدراسة عدة فروع ومسائل  سادساً:
  مأخذها.

منهجـاً فـي دراسـة     صلح بأن يعـد يولا ابه ومنهجه هذا يصلح لتقسيم أبحاث كت
أو اقتراح مـنهج   يجاد نوع من الرابط بين قواعد الفقه بأبوابه المختلفةإقواعد الفقه ب

  .محدد للتعامل مع قواعد الفقه

  منهج الشهيد الأول
 ل أبي عبد االله محمد بن مكي العاملي(القواعد والفوائد) للشهيد الأويعتبر كتاب 

، الإماميـة خيرة ما كتب في قواعد الفقه وفوائده في تلك المرحلة عند هـ)  ٧٨٦(ت 
ويمتاز بالسعة والشمول لمختلف أبواب الفقه، إلا أن مؤلّفـه لـم يتّبـع فيـه منهجـاً      

وفوائده, بل كانـت قواعـده فـي أغلـب الأحيـان      خاصّاً به في دراسته لقواعد الفقه 
قاعدة تختلف في بابها عن القواعد التي تليها أو التي قبلهـا،   كلّبة، ومبعثرة غير مبو

بإلقاء نظرة إلى الكتاب تجد أن المؤلـف ذكـر فـي كتابـه مجموعـة مـن القواعـد        و
تـه،  جزئيالـى  ، ومراده بالقاعدة ذلك الحكم الكلّـي الـذي ينطبـق ع   الفقهيةوالفوائد 

زة في الفقه والتي يستحقأن تدرس علـى حـدة    ومراده بالفائدة تلك المسائل المبر
ويشار إليها، وغالباً ما يذكر الفائدة تحت القاعدة باعتبارها حكم من أحكامها ومـن  

  المباحث المتفرعة عليها. وقد صنّف كتابه إلى الأبواب التالية:
البدء بدراسة مجموعة من القواعد والفوائد التي لم يدرجها تحت عنـوان   ل:الأو

  معين ومن ضمنها القواعد الخمسة المعروفة.
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والمـراد بـه    ,اعد التي تندرج فـي بـاب الاجتهـاد   دراسة مجموعة من القو الثاني:
  معناه لغة واصطلاحاً.

  ت.ق بباب المناكحادراسة مجموعة من القواعد التي تتعلّ الثالث:
  ق بباب القضاء.دراسة مجموعة من القواعد التي تتعلّ الرابع:

  ق بباب الجنايات.دراسة مجموعة من القواعد التي تتعلّ الخامس:
  ق بباب العبادات.دراسة مجموعة من القواعد التي تتعلّ السادس:

  ق بباب العقود.دراسة مجموعة من القواعد التي تتعلّ السابع:
  ق بباب الإرث.من القواعد التي تتعلّدراسة مجموعة  الثامن:

ف لم يلتزم بذلك التبويب بل ذكر في تلك الأبواب المصنّ والملاحظ بوضوح أن
  قواعد خارجة منها ولا ترتبط بها بصلة.

لم يكـن قـد   وما انتهجه الشهيد يصلح لأن يكون منهجاً لدراسة قواعد الفقه وإن 
لـه ثمـرات    ةالفقهي لأن تبويب قواعد الفقه بحسب الأبواب ؛ولا أنّه نظّر له إلتزم به

باب. كلّة ويقوم بالربط بين قواعد مهم  
ل ف في الكتاب يعتبر عملاً غير مسبوق، ويعتبـر الأو وأياً كان فإن ما عمله المؤلّ

لاشتماله على المئـات مـن القواعـد     الفقهيةمن بين الكتب التي صنّفت في القواعد 
  .الفقهيةوالفوائد 

  منهج ابن رجب الحنبلي
فـي مقدمـة كتابـه (القواعـد) منهجـاً       هــ)  ٧٩٥(ت  لم يذكر ابن رجب الحنبلي

ودورهـا   الفقهيـة خاصّاً به في تأليف قواعده واقتصر كلامه على بيان أهمية القواعد 
في عملية الاستنباط وتقنين فروع الفقه، إلا أنّه من خلال مراجعة الكتاب يمكـن أن  
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وبـين الضـوابط وكثيـر مـن      الفقهيةبين القواعد ستخلص أن كتابه يتضمن الجمع ن
ـة ة، وكان الغالب فيه هو دراسة الضوابط مسائل الفقه العامـا وبعـض   الفقهيت جزئي

المسائل، ولذلك تجده أغفل المنهج المتّبع في كتب الأشـباه والنظـائر مـن الإتيـان     
ظها التي عبر الفقهاء بها في كتبهم المعـدة للقواعـد   بصياغاتها وألفا الفقهيةبالقواعد 

وكتب الفقه, فلم يأت بالصيغ المخصوصة لهـا، بـل اكتفـى ببيـان الأحكـام       الفقهية
ة لعناوين تلك القواعد.العام  

  منهج ابن نجيم الحنفي
فـي   الفقهيـة منهجاً آخر في دراسة القواعد هـ)  ٩٧٠(ت  بن نجيم الحنفياعتمد ا

كتابه (الأشباه والنظائر) غير المنهج الذي اتّبعه السبكي، وهذا المنهج يقوم علـى مـا   
  يلي:

ثـواب   د الكبـرى الرئيسـة وهـي قواعـد: (لا    دراسة مجموعـة مـن القواع ـ   أولاً:
ة تجلـب  (المشـقّ و)، يـزول إلا بالشـك   (اليقين لاو(الاُمور بمقاصدها)، وة)، بالني إلا

(العادة محكّمة)، وهـذه القواعـد عـددها سـت قواعـد،      و)، يزال (الضرروالتيسير)، 
عليهـا الفقـه، وذلـك     ية الكبرى التـي يبنـى  كلّاقتصر عليها لأنّها تعتبر من القواعد ال

أو أنّه ورثها عمن سبقه ولم يضـف لهـا قواعـد     بة عليهاالمترتّ الفقهيةلكثرة الفروع 
  .اُخرى

 ة من القواعـد التـي قبلهـا,   شمولي الأقلّ الفقهيةدراسة مجموعة من القواعد  ثانياً:
 ـ ينقض بمثله)، وقاع مثل قاعدة: (الاجتهاد لا ب دة: (إذا إجتمع الحلال والحـرام غل

وقاعدة: (إعمال الكلام أولى من إهماله)، وغيرها من القواعد التـي  الحلالَ الحرام ،(
  أوصلها إلى تسع عشرة قاعدة.
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ي قبلها إلى خمس وعشرين قاعدة، وقد وصـفها  ويصل مجموع هذه القواعد والت
  ة.  ينحصر من الصور الجزئي  ية يتخرج عليها ما لاكلّبأنّها قواعد 

 فقهيـة ة التي تجري فـي أبـواب   الخاصّ الفقهيةدراسة مجموعة من القواعد  ثالثاً:
  .الفقهيةمعينة، والتي يصطلح عليها بالضوابط 

، مثـل أحكـام الجاهـل    الفقهيـة دراسة مجموعة مـن الأحكـام والمسـائل     رابعاً:
والناسي والمكره، وأحكام الصـبيان والعبيـد والأعمـى، وأحكـام النقـود، وأحكـام       

من حيث السقوط بالإسقاط وعدمه، وغير ذلـك مـن    النيابة والوكالة، وأحكام الحق
هـا فـي الفقـه ويقـبح بالفقيـه      التي قال عنها بأنّها أحكام يكثـر دور  الفقهيةالبحوث 

  .جهلها
ولا يختلف هذا المنهج عمن سبقه ممـن صـنّف فـي قواعـد الفقـه ولا يصـلح لأن       
يكون منهجاً لدراسة قواعد الفقه, والملاحظ أن كتب الأشباه والنظائر متشابهة كثيراً 

    في المنهج والاسلوب.

  منهج المراغي
اً بـه بـل   في مقدمة كتابه (العناوين) منهجاً خاصّ هـ) ١٢٥٠(ت  لم يذكر المراغي

مرنـا  عناوين الاُصول المتلقّاة التي اُ فهذه>اكتفى بالإشارة إلى محتوى الكتاب بقوله: 
ع عليها، وقوانين الفصول التي ينبغي أن يوهو بهذه العبارة يشير <ستند إليهاأن نفر ،

عوا عليهـا  ا ^ ةإلى الاُصول والقواعد المتلقّاة عن الأئملتي أمروا أتباعهم بأن يفر
  .<علينا إلقاء الاُصول وعليكم التفريع>: × كما هو مفاد قوله

حسـب   الفقهيـة إلا أنّه بإلقاء نظرة فاحصة إلى ما كتبه نجد أنّـه يقسـم القواعـد    
  مواضع الإلتقاء إلى الموضوعات التالية:
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ـة  ل:الأومثـل قواعـد: (اشـتراك الأحكـام بـين       ,القواعد التي تعالج أحكاماً عام
  ضرر ولا ضرار)، و(لا حرج)، و(الأحكام تابعة للأسماء)، وغيرها.  فين)، و(لاكلّالم

: (الفراغ والتجاوز)، و(أصـالة  اعدةمثل ق ,القواعد التي تجري في العبادات الثاني:
  التعبدية في المأمور به) وغيرهما.

ة فـي  مثـل (أصـالة الصـح    ,لمعـاملات القواعد التي تجري فـي أبـواب ا   الثالث:
أو قاعدة: (العقود تابعـة   و(أصالة اللّزوم), ة في الإيقاعات)،العقود)، و(أصالة الصح

  للقصود).
القواعد التي تجري في قسم خاص من المعـاملات، وهـي القواعـد التـي      الرابع:

مفسـد   شـرط الفاسـد  مثل قاعدة: (نفي السبيل)، وقاعدة: (ال ,تتضمن بطلان العقود
  ).للعقد

كقواعد: (الإذن  ,ق مفادها بالضمان وأسبابه ومسقطاتهالقواعد التي يتعلّ الخامس:
ن له السلطان مسقط للضمان)،مم       ,(يعلـى اليـد مـا أخـذت حتّـى تـؤد) :وقاعدة 
وقاعدة: (من أتلف مال غيره فهـو لـه ضـامن),    (الاحترام مسقط للضمان)، قاعدة: و
وغيرهـا  وقاعدة: (المغرور يرجع على من غـره),  لتزام)، (الإقدام يوجب الاقاعدة: و

  من القواعد.
بباب الولايات والسياسات، فقواعد الولايات مثـل:   القواعد التي تختصّ السابع:

(أصالة عدم ولاية أحد على أحد)، و(ولاية عدول المؤمنين)، وقواعد السياسات أو 
مثل: قاعدة: (البينة على المـدعي واليمـين علـى     ,بباب القضاء القواعد التي تختصّ

جناية لم ترد  كلّعلى الناكل)، أو قاعدة: ( حجةمن أنكر)، أو قاعدة: (النكول ليس 
  فيها دية من الشرع ففيها الحكومة)، وغير ذلك.

مثل قاعدة: (رفع  ,ة للتكليفق بالعناوين والشرائط العامالقواعد التي تتعلّ الثامن:
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  عن المكره)، وقاعدة: (الكفار مكلّفون بالفروع).التكليف 
  . الفقهيةبحثه في القواعد قد سار عليه في نجده  لكنوهذا المنهج لم يصرح به المراغي 

وبمراجعة بحوث الكتاب نجد أنّه يتميز بالضـبط والإحكـام والشـمول وحسـن     
بهام, واقتصـاره  والإالسليقة ودقة التعبير, وتحرير بحوث كلّ قاعدة بما يرفع الشبهة 

خارجـة عـن    ببحـوث يخرج عنها إلى غيرها، ولم يـأت   ، ولمالفقهيةعلى القواعد 
ر في أثناء بحثه لتلـك  إلا في بعض الموارد، فهو يكر الفقهيةضابط ومفهوم القاعدة 

القواعد أنّه يبحث في العناوين والقواعد المشتركة التي تجري فـي مـوارد مختلفـة    
سـبقه مـن    ت, وهو بذلك يكـون قـد اختلـف عمـا    جزئياروع والولا يبحث في الف

مجموعـة مـن المسـائل والبحـوث      الفقهيـة المناهج التي تُدخل في كتب القواعـد  
  وغير ذلك من البحوث. والفوائد والنظريات والتي يصطلح عليها بالضوابط  الفقهية

  منهج الملا حبيب االله الكاشاني 
قواعـد  منهجاً خاصّاً في دراسته ل هـ) ١٣٤٠(ت  الكاشانياعتمد الملا حبيب االله  

في كتابه (مستقصى مدارك القواعد ومنتهـى ضـوابط الفوائـد) فقـام بدراسـة       الفقه
الفقهي المعمول به في كتب الفقـه،   الترتيبطبق وترتيبها  الفقهيةالقواعد والضوابط 

بقواعد باب الصـوم,  ثم  بقواعد باب الصلاة,ثم فبدأ بقواعد وضوابط باب الطهارة, 
 بقواعد باب الاعتكاف, ثم بقواعد باب الحج, وآخر الأبـواب التـي وردت فـي    ثم
ب المذكور كان باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، فوضـع قواعـد كـلّ     االكت

 السـنّة الكتـاب و بباب ضمن الباب الـذي جـاءت فيـه، والاسـتدلال لكـلّ قاعـدة       
  والإجماع وحكم العقل.

زة في تصنيف قواعد الفقه بحسـب بابهـا الفقهـي الـذي     فكانت هذه محاولة ممي
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ولم تسـتوعب الفقـه    ,تمل فاقتصرت على الأبواب المذكورة, لكنّها لم تكوردت به
  بأبوابه المعروفة خصوصاً باب المعاملات الذي تكثر قواعده وكلّياته.

  محمد تقي الحكيم السيدمنهج 
فـي   الفقـه قواعـد  منهجاً خاصّاً به في دراسـة  هـ)  ١٤٢٣(ت  الحكيم السيدتّبع ا

ـكتابه (القواعد العام  سـبقه مـن منـاهج السـابقين,      اة في الفقه المقارن) يختلف عم
    ة ثـلاث وهـي   فالكتاب المذكور رغم صغر حجمه واقتصـاره علـى قواعـد أساسـي

ل بالنيـات),  عمـا ضرر ولا ضرار), وقاعدة: (لا حرج), وقاعدة: (إنّمـا الأ  قاعدة: (لا
إلا أنّه احتوى منهجاً رصيناً يصلح لدارسة معظم قواعد الفقه، فاتّبع طريقة الترتيـب  
الموضوعي لقواعد الفقه ولم يسبق أن اطّلعنا على مثله، فعمد إلى تقسيم كلّي لتلك 
القواعد، وهذا التقسيم يقوم على أساس فـرز قواعـد الفقـه وتصـنيفها إلـى قواعـد       

ة وقواعد واقعية، فالاُولى ناظرة إلى الأحكام الـواردة علـى موضـوعاتها مـن     ظاهري
مثـل قاعـدة: (لا ضـرر ولا ضـرار)، وقاعـدة:       ,عليهـا شـك  دون لحاظ طرو حالة ال

حرج)، وقاعدة: (إنّما الأعمال بالنيات)، والثانية ناظرة إلـى تلـك القواعـد التـي      (لا
موضـوعه، سـواء فـي ذلـك      أوفي الحكـم الـواقعي   شك تعالج الوظيفة في حالة ال
ة)، و(الفـراغ والتجـاوز). وفـي    مثل قواعد: (أصالة الصـح  ,وظائف الشرع أم العقل

داخل كلّ قسم يمكن تصنيف القواعد حسب الالتقاء في الموضوع, فمثلاً القواعـد  
 يـزال  قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار)، وقاعدة: (الضـرر الأشـد  كالتي تعالج حالة الضرر 

مال الحــق)، وقاعــدة: يجــوز التعســف فــي اســتع )، وقاعــدة: (لابالضــرر الأخــف
ن يجوز الإضرار بالغير بدفع الضرر عن النفس)، وغيرها من القواعد التي تتضـم  (لا

 ـ    البحث في الضرر ة أو الضـمان وغيرهـا مـن    ، وهكـذا قواعـد بـاب الحـرج أو الني
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ة التـي  للقواعـد المسـتقلّ  ، ويقترح فقهيةالموضوعات التي تندرج تحتها عدة قواعد 
  .)قواعد متفرقة(يجمعها جامع أن تدرس في مكان على حدة ضمن عنوان:   لا

 ـ    لكن مشـكلة هـذا المـنهج     ـوهـو تقسـيم القواعـد إلـى الواقعي ة أنّـه  ة والظاهري
 ـ  يستوعب كافّ لا سـعتها  م تلـك القواعـد ب  ة قواعد الفقه, ولا يصـلح أساسـاً أن نقس

ة على بية, مضافاً إلى الفائدة القليلة المترتّكلّالضارب في ال وكثرتها إلى هذا التقسيم
ذلك, نعم ترتيب قواعد الفقه بحسب التقائها فـي العنـوان العـام لـه فوائـد كثيـرة,       

ي تشـترك  تقاعدة بحسب مكانها الطبيعي في الفقه, ويربط بين القواعد ال كلّويضع 
  بهذا المعنى العام.
  قاعدة المنهج التالي: كلّاالله في دراسة وبحث  واعتمد رحمه

  ة أو إجماع.أولاً: بيان مصدر القاعدة من كتاب أو سنّ
  ثانياً: بيان مدلول القاعدة ومفادها.
  ثالثاً: بيان مدرك القاعدة وحجيتها.

  رابعاً: الشبهات التي تثار حول القاعدة والإجابة عنها.
  خامساً: مجالات وفروع القاعدة.

  قاعدة. كلّ: الاستثناءات الواردة على سادساً
التـي تلابسـها فـي    أو المتفرعـة عنهـا أو    بـة علـى القاعـدة   سابعاً: القواعد المترتّ

  الأحكام. 
  وهو منهج فريد في نوعه لم نر مثله في كتب السابقين.

  قواعد الفقهمنهجنا في 
يتلائم مـع طبيعـة   اً ي) منهجاً خاصّالإسلاماتّبعنا في تأليف (موسوعة قواعد الفقه 
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  ة وتفـادي  البحث الموسوعي, مع الأخذ بالاعتبار مناهج السابقين بتقوية نقـاط القـو
الضعف فيها, وطبيعة البحث الموسوعي تقضي بالاستيعاب لجميـع قواعـد    جوانب

 الفقـه قواعـد  ويتطلّـب منهجـاً موحـداً لدراسـة     الفقه ما أمكن إلـى ذلـك سـبيلاً,    
اً وتقسـيماً جديـداً للبحـث فـي كـلّ قاعـدة يفـي         عامالمختلفة, وقد وضعنا هيكلاً
  .المتعلّقة بكلّ قاعدة للأبحاث علمي والمنطقيبغرض الإيضاح والتسلسل ال

القواعد علـى  اعتمدنا المنهج الموسوعي الذي يعتمد الترتيب الألفبائي وترتيب و
حـرف  ثم حرف الباء ثم بحرف الألف الأسبق منها فالأسبق,  الحروف الهجائية بدءاً

التاء إلى آخر الحروف الهجائية، ومن حسنات هـذا المـنهج هـو سـهولة الوصـول      
  .الفقهيةوالتعامل مع القواعد 

ه فـي  تلخيص ـيمكـن   على حدة قاعدة كلّباع منهج خاص في دراسة ويمكن اتّ 
  النقاط التالية:

يلتبس أمرها بغيرها  قاعدة وتفسيرها تفسيراً دقيقاً؛ لكي لا كلّبيان المراد من  -١
من القواعد, خصوصاً تلك القواعد التي تتداخل معها في الأحكـام، ولكـي يتّضـح    

  المراد منها بشكل جيد.
قاعدة وتحديد مورد جريانها في الفقه، وبيان شروطها إن  كلّإعطاء الضابط ل -٢

  وجدت، وذلك أيضاً من خلال استقراء وتتبع مورد جريانها في الفقه.
حسنات هذه الموسوعة أنّها مقارنة وتحتوي علـى معظـم آراء المـذاهب    من  -٣

قاعـدة إلـى مظانّهـا عنـد المـذاهب       كـلّ ، وأزعم أنّها استطاعت أن تـرد  الإسلامية
مـذهب اُسـلوبه    كـلّ مذهب التي تخصّـه؛ فـإن ل   كلّالاُخرى، والتعرف على قواعد 

ك بها مـع الآخـرين, فـأمكن    ترواُصوله واصطلاحاته التي تخصّه, والقواعد التي يش
  استكشاف مثيلاتها وإن لم ترد بنفس اللفظ أو الأسلوب. لنا
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بمثيلاتها أو بما يلابسـها   الفقهيةلم نهمل في الموسوعة مقارنة بعض القواعد  -٤
من القواعد المشرعة في الفقه الوضعي, والوقوف علـى مـواطن الالتقـاء والافتـراق     

   كقاعـدة: (الائتمـان مسـقط     ,بفقـه المعـاملات   بينها, خصوصاً القواعـد التـي تهـتم
فتطرقنا فيها إلى آراء فقهاء القانون وبناء عدم الضمان في عقود الائتمـان  , للضمان)

  .من ملتزم ببذل عناية لا تحقيق غايةعلى أساس أن المؤتَ عندهم
ة وتطرقنـا فيهـا إلـى العمـل غيـر المشـروع أو المسـؤولي       , وقاعدة: (الإتـلاف)  

وتطرقنـا فيهـا إلـى    القـانون المـدني  حدى مصادر الالتزام في إة التي هي التقصيري ,
ـة صاحب البناء أو حـارس الحيـوان فيمـا يتسـببه مـن ضـرر ي      مسؤولي ه إلـى  توج

  .الآخرين, وكذلك الفرق بين الضمان في الفقه الإسلامي عنه في الفقه الوضعي
     نـا فـي هـذه القاعـدة     وقاعدة: (الإثراء بلا سـبب مشـروع يوجـب الالتـزام) وبي

تطبيقاتها الواسعة في الفقه الإسلامي على عكس ادعاء فقهاء القانون عدم سعتها في 
  .الفقه الإسلامي

(الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد) وبينا فيهـا رأي فقهـاء الشـريعة وفقهـاء     وقاعدة:  
نقض أو استئناف الدعوى القانون في حق.  

وقاعدة: (احترام مال المسلم وعمله) وبينا الحاجة إلى هـذه القاعـدة فـي الفقـه      
لبنائهم العقود على التراضـي وكفايـة    ؛والاستغناء عنها في الفقه الوضعي ,الإسلامي

 ة أو التباني الضمني على العقد وإن لـم يكـن بالصـراحة المعهـودة    لقرائن الخارجيا
  .التي تتطلّبها العقود في النظرية الفقهية الإسلامية

ة أو الفضالة التي تعنـي القيـام   الفضوليالإحسان) وبينا في هذه القاعدة وقاعدة: ( 
الفضالة في الفقـه الوضـعي   عن الغير في بعض الأعمال لقيام الضرورة لذلك, وفرق 

  .عنها في الفقه الإسلامي
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 ة في الإو(أصالة الصحية الالتزام الناشيء مـن  يقاعات) وتطرقنا فيها إلى مبدأ حر
  .الإرادة المنفردة

وتطرقنا إلى مبدأ حر (ة في العقودأصالة الصح)ية التعاقد المعـروف فـي الفقـه    و
  .اةاة وغير مسمقود إلى مسمالوضعي, وحدود هذه الحرية, وتقسيمهم للع

زوم في العقود) والمبدأ القانوني المعروف: العقد شريعة المتعاقدين, و(أصالة اللّ 
ة المترتّوالمسؤولية العقدية الحـوادث  بة على الاخلال بالعقد وعدم الوفاء به, ونظري

  .زومالطارئة التي يجوز بموجبها الفسخ والخروج عن أصل اللّ
جريمة ولا عقوبة بلا قانون) ورأي فقه الشـريعة فـي هـذه القاعـدة      وقاعدة: (لا 

  .والتجسيد لها
ضرر ولا ضرار) والفرق بـين فقهـاء الشـريعة وفقهـاء القـانون فـي        وقاعدة: (لا 

  أو بيان حدوده. تفسير الضرر
التي وردت  وتطبيقاتها في الفقه الإسلاميقاعدة: (التعسف في استعمال الحق) و 

  .ضرار بالغير أثناء استعمال الحقبعنون قصد الإ
يـة التعاقـد فـي الفقـه الوضـعي,      قاعدة: (المؤمنون عند شـروطهم) ومبـدأ حر  و 

وشرعي  ـة الشرط الجزائي في العقـد, والمسـؤولي  خـلال  بـة علـى الإ  ة المترتّة العقدي
  بالشرط.

  وغيرها من القواعد الكثيرة التي يمكن مقارنتها بالفقه الوضعي.
ف فـي قواعـد   نّصُ ـمما رد في كتب الأشباه والنظائر ونحوها وعدم التقيد بما  -٥

 كلّالفقه, بل الرجوع في أغلب القواعد إلى كتب الفقه في تحديد ضوابط وشروط 
 ـ فقهيةقاعدة  كتب الفقه هي البيئة الطبيعي ة لتواجـد تلـك   وردت في الموسوعة؛ لأن

ا من كتـب  هاستفادو الفقهيةالقواعد والاستدلال بها, وعمدة الذين ألّفوا في القواعد 
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يمكن التماس ضوابطها وشروطها ومـورد  فمن خلال مراجعة مظانّها في الفقه الفقه 
  التي اُستدل لها بالقاعدة. الفقهيةجريانها, بل وفروعها 

لقاعدة, والإشارة إلى الألفاظ الاُخـرى التـي   التقيد في أغلب الأحيان بألفاظ ا -٦
وردت فيها القاعدة, وعدم التغيير أو التصرف في ذلك إلا فـي بعـض الاسـتثناءات    

ا.لضرورة م  
قاعدة بما يتلائم وطريقة البحث العلمي، والـذي يفـي    كلّتقسيم البحث في  -٧

فيمـا بينهـا    بغرض الإيضاح وتيسير المعرفة حول قواعد الفقـه, وترتيـب الأبحـاث   
مألوفاً، وذلك بانتهاج ما يلي: اًترتيباً منطقي  

ة قبل التطرق إلى مـدرك  قاعدة وشرح مضمونها بصورة إجمالي كلّبيان مفاد  -أ 
  القاعدة وغير ذلك من البحوث.

إن كانت هناك حاجة, وفيمـا إذا   -لغةً واصطلاحاً  -بيان مفردات القاعدة  -ب 
ظ القاعدة, ولم نسرف في هذا الجانب, بل اقتصـرنا  كان هناك غموض يكتنف ألفا

  .المواضع التي تحتاج ذلكعلى 
 كـلّ ة والوجوه التي تقام للاستدلال بها فـي  بيان مدرك القاعدة ببيان الأدلّ -ج   

  قاعدة.
مثل  ,القاعدة ة التي تخصّة والنظريالتطرق إلى جملة من المباحث الأحكامي -د 

  بيان مورد جريان القاعدة وحدودها وغير ذلك من المباحث.
  قاعدة إن كانت هناك شروط. كلّبيان الشروط ل -هـ 

بيان ما يلابس القاعدة من القواعد الاُخـرى التـي تشـترك معهـا فـي بعـض        -و
وتختلف عنها في اُخرى، أو القواعد التي تكون أساسـاً لقاعـدة مـا أصـغر      حكامالأ
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التي تلابس القاعدة  خرىلى القواعد الاُإلفات النظر إرض من هذه الفقرة منها, والغ
  مورد البحث، وبيان مواطن الالتقاء والافتراق بينهما. 

بيان فروع القاعدة وتطبيقاتها في الفقـه, وذلـك مـن خـلال التمـاس مـورد        -ز 
  جريانها في الفقه, ومراجعة مظانّها في كلمات الفقهاء.

  ني من القاعدة من فروع.بيان ما استث -ح 

إلا أنّه هناك  الفقهيةوطبعاً إن المنهج المذكور يمكن أن تتوافر عليه أغلب القواعد 
يمكن تطبيق المنهج المذكور فيها, خصوصـاً القواعـد الصـغيرة التـي لهـا       قواعد لا
  ., أو لم تكن من القواعد التي فصّل فيها الفقهاء كثيراًمحددمدلول 

المنهج يواجه مشكلة فصل قواعد الفقه بعضـها عـن بعـض, خصوصـاً     نعم هذا 
رج أو الضـمان  تلك القواعد التي تشترك في عنوان معـين؛ كعنـوان الضـرر أو الح ـ   

, فـإن الترتيـب الألفبـائي يخضـع لقواعـد الترتيـب للأحـرف        ونحوها من العناوين
فقـرة (مـا   ضـافة  إالتعـويض عـن ذلـك ب    مكانلكن بالإ ,الاشتراك في الموضوع لا

التي  خرىللوقوف على القواعد الاُ فقهيةقاعدة  كلّيلابس القاعدة) إلى البحث في 
  .حتّى يحصل ربط ولو إجمالي بين تلك القواعد تشترك مع القاعدة مورد البحث

  للعمل الموسوعي مناهج اُخرى
الموسوعي في قواعد الفقه يمكن أن نقترح عدة مناهج, ويمكن للباحـث   للعمل

  أن يوازن بينها ويختار الأسلم منها, والمناهج التي نقترحها هي كما يلي:

  المنهج الموضوعي -١
في باب  محددويقوم هذا المنهج على التعامل مع القواعد التي تشترك في عنوان 



    ٢١٧  الفصل الرابع: المنهج في دراسة قواعد الفقه

تشـترك فـي عنـوان الضـرر أو الضـرورة أو       على حدة, مـثلاً هنـاك قواعـد كثيـرة    
الاضطرار, فيمكن عقد باب بعنوان قواعد الضرر ودراسة تلك القواعد فيه, وهكـذا  

, أو قواعـد بـاب الضـمان, أو قواعـد بـاب العـرف       أو الضرورة قواعد باب الحرج
بهـا  لك العناوين ترتيباً ألفبائياً أو ترتيعنوان من ت كلّوالعادة, ويمكن ترتيب قواعد 

  بحسب الأهمية.
قواعـد الفقـه, فـلا يمكـن لكثيـر مـن        جملة كبيرة مـن لكن ذلك غير متيسر في 

القواعد أن تندرج تحت عنوان معين إلا بالفرض والتسامح, هذا مضافاً إلى أن ذلك 
باب على حدة, وبحثهـا جملـة    كلّيتطلّب بذل جهد مضاعف في استقصاء قواعد 

الكافية قبل الشروع بالبحث في قواعد الفقه لتعـرف  واحدة, والحصول على الخبرة 
  .محددالقواعد التي تشترك في عنوان 

رك تف قواعد الفقه حسـب البـاب الـذي تش ـ   يصنّ هلكنّه يبقى منهجاً حقيقياً؛ لأنّ
بـل نقصـد    ,فيه, ولا نقصد بالباب هنا الباب الفقهي الذي يصلحه الفقهاء بالضرورة

 ـ  حبالإمكـان اقتـرا  و ,تلـك القواعـد  به العنوان الذي تشترك فيه   اوينأبـواب أو عن
  جديدة.

  المنهج الترتيبي -٢
باب فقهي على حـدة, فنجعـل قواعـد     كلّويقوم على التعامل على جعل قواعد 

باب الطهارة على حدة, وقواعد باب الصلاة على حدة, وهكذا قواعد باب الزكـاة,  
المعروفـة فـي    الفقهيـة وقواعد باب الصوم, وقواعد باب البيع, إلى آخـر الأبـواب   

, وبالإمكان إضافة أبواب جديـدة للأبـواب المعهـودة فـي     الترتيب الفقهي للأبواب
  .هكتب الفق
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تختص بباب دون باب فيمكن أن توضع في باب على  أما القواعد العامة التي لا 
بباب دون غيره, بل تجـري   تختصّ مة الأبواب باعتبار أنّها لاحدة, وتجعل في مقد

  باب ترتيباً ألفبائياً.  كلّفي جميع أو أغلب الأبواب, ويمكن ترتيب قواعد 
تنـدرج فـي بـاب فقهـي      قواعد الفقه لا جملة منه بكون لكن هذا المنهج يواج

معين, بل تجري في أكثر من باب فقهي, أو تعم جميع الأبواب, كمـا فـي القواعـد    
التي تخصّ العبادات, أو القواعد التي تخصّ المعاملات, أو القواعد التي تجري في 

, العبادات والمعاملات معاً, ومن الصعوبة بمكان تقسيم قواعد الفقه علـى الأبـواب  
ة محـدد نعم هذا المنهج ينفع في تقسيم ضوابط ومسائل الفقه التي تصاغ بصياغات 

كمـا يصـنع خبـراء وفقهـاء الشـرائع       اًالأبواب, فإن ذلك يعد أمراً ضـروري  بحسب
باب على حدة. كلّة في وضع مواد الوضعي  

  المنهج العلمي -٣
طبق التصنيف المعمول به في علم الاُصول مـن   الفقهيةتصنيف القواعد  مكانبالإ

تقسيم الأحكام إلى واقعية.ة وظاهري  
 والمراد بالقواعد الواقعي ة ثابتـة للأشـياء   ة تلك القواعد التي تعالج أحكاماً شـرعي

بما هي في نفسها ولم يؤخذ في موضوعها الشك.  
 ـوهذه القواعد الواقعي ة ة يمكن تصنيفها إلى قواعد واقعيـ  أو  ـة وقواعـد واقعية لي

ثانوية تلك القواعد التي اُخذ فيها قيد الاضطرار أو العسر والحرج ة, فالقواعد الثانوي
الضـرورات   ف, مثـل قاعـدة:  كلّة التي تطرأ على الموغير ذلك من العناوين الثانوي)

تبيح المحظورات) أو قاعدة: (إذا تعارضت مفسـدتان روعـي أعظمهمـا بارتكـاب     
  ) أو قاعدة: (المشقّة تجلب التيسير) وغير ذلك من القواعد.أخفّهما
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 والقواعد الواقعية تلك القواعد التي لم يؤخذ فيها قيد الاضطرار أو العسر لية الأو
ة, مثل قاعدة: (الإتلاف) أو قاعدة: (على اليد والحرج وغير ذلك من العناوين الثانوي

  يجب ما قبله).ى تؤدي) أو قاعدة: (الإسلام ما أخذت حتّ
 خذ فـي موضـوعها ال  ة تلك القواعد التي اُوالمراد من القواعد الظاهري  فـي  شـك

الحكم الواقعي, مثل: (أصالة الطهـارة) و(أصـالة الإباحـة) أو قاعـدة: (إذا تعـارض      
الأصل والظاهر قدم الأصل) وغيرها من القواعد التي تجـري فـي حالـة الجهـل أو     

  لي أو الثانوي.وبالحكم الواقعي الأشك ال
دودة بخصوص هذه الفكرة ولا يمكـن إخضـاع   لكن فائدة هذا التقسيم تبقى مح

  الوسعة والشمول إلى هذا النوع من التقسيم.  قواعد الفقه على ما لها من

  ميزات العمل الموسوعي
للعمل الموسوعي ميزات تجعله يختلف عن الأعمال الاُخـرى, وهـذه الميـزات    

  هي كما يلي:

  ةالموضوعيـ ١
يقـوم علـى التحيـز     المـنهج الموضـوعي الـذي لا    الفقهقواعد اتّبعنا في دراستنا ل

        البحـث قـد تنـاول مـذاهب متعـد دة, وهـي  لمذهب أو فكـرة مـا, خصوصـاً وإن
مـامي, الحنفـي, المـالكي,    المعروفة على المستوى الفقهـي (الإ  الإسلاميةالمذاهب 

طبقاً لمنهج المقارنة من اعتماد منهج موضوعي للمقارنـة   بد الشافعي, الحنبلي), ولا
بدل اعتماد منهج الخلافـي والجـدلي, لأن    المقارِنبين آراء المذاهب, فاتّبعنا منهج 

الأخير يعتمد على اُسس تدعوه إلى نصرة المذهب أو الـرأي الـذي يتبنّـاه مسـبقاً,     
أيـه أو مذهبـه, وبالمقابـل    ة والمؤيدات التي تدلّ علـى صـحة ر  ويقوم بحشد الأدلّ
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فينصـب همـه علـى    المقارِن يعمل على تضعيف رأي أو مذهب الطرف الآخر, أما 
لآراء طبق الأسس والمنهج العلمـي وقواعـد   مذهب وتقييم تلك ا كلّعرض الآراء ل

  .الاستدلال العامة التي يقر بها الجميع

  ـ اليسر ٢ 
والترتيـب  يـره مـن الأعمـال باليسـر والسلاسـة      يختلف العمل الموسوعي عن غ

      المنطقي للمطالب فيما بينها, وتنقـيح الأبحـاث, خصوصـاً إذا أخـذنا بالاعتبـار أن
بـد لنـا فـي     في كلمات القدماء مشوش وغير منتظم, ولا الفقهيةالبحث في القواعد 

ة شـاملة  ي ـهذا المجال من بذل الجهد لتنقيح قواعد الفقه, وأن نقـوم بعمليـة تنظيم  
 كـلّ لجميع قواعد الفقه, وأن نتخطّى الصعوبات التـي تواجهنـا, وأن نقـوم بوضـع     

قاعدة, وأن نقوم بصـياغات كثيـرة    كلّقاعدة ضمن المنهج الخاص الذي وضعناه ل
تقوم بدور التيسير وتسهيل عرض المطالب, والابتعاد عن لغـة الرمـوز التـي اتّبعهـا     

  ذي نرجوه في الموسوعة يأخذ بنظر الاعتبار جانبين:, فاليسر المكانالقدماء قدر الإ
ل:الأو دة للبحث في اقتراح هيكليقاعـدة مـن قواعـد الفقـه, وسـوف       كلّة محد

يضـاح وتنقـيح الأبحـاث    ة التـي تفـي بغـرض الإ   نخضع تلك القواعد لهذه الهيكلي
  .أيضاً كذلككانت نتائجها كلّما , وكلّما كانت هذه الهيكلية محكمة والترتيب بينها

المنطقي للأبحاث بشرح مفـاد القاعـدة   و العلمي ة الترتيبويراعى في هذ الهيكلي
الـدخول فيمـا   ثم ة ومن الدخول في المباحث النظريثم تها ومن عرض أدلّثم ومن 

مـا  ثـم  الدخول في فروع القاعدة ومـن  ثم ومن  خرىيلابس القاعدة من القواعد الاُ
 ـ استثني من القاعدة,  مراعاة هـذه الهيكلي ة يضـع القـارئ أمـام صـورة مكتملـة      فإن

شة.  للقاعدة غير منقوصة ولا مشو  
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الاقتباس في معظم الأحيان, بسـبب أن اللغـة فـي     نهج التقرير بدلاتّباع م الثاني:
خلال تلك القرون  الفقهيةأسلوبها وتركيبها وانتخاب مفرداتها التي كتبت بها القواعد 

قد تختلف عن اللغة التي نكتب بها اليوم, ولذلك فإن من المستحسن أن نقوم بعملية 
  تقرير الأبحاث بدل الاقتباس ونقل الألفاظ بعينها, إلا لضرورات تقتضي ذلك.
   ف المنهج الموسوعي بأنّه تقرير وعرض لمباحث العلـم الـذي تـدون فيـه,  ويعر

نـا لـم نلتـزم    عمال للنظر فيما يعـرض مـن مباحـث, إلا أنّ   إبداء الرأي أو إمن دون 
مـنهج إلـى البحـث والمراجعـة ويأخـذ      كلّ بذلك؛ لأن الحصيف يجب أن يخضع 

كـلّ  بجوانبه الحسنة ويعرض عن مواطن الخلل فيه, ولا يحسن بالباحث أن يأخـذ  
مت العلوم ولا تطوكـلّ  رت المنـاهج, فكـان لنـا فـي     شيء عن تقليد, وإلا لما تقد

تها أو بتنقيح مورد جريانها سعة وضـيقاً, واستكشـاف مـا    قاعدة رأياً إما بتحليل أدلّ
يلابسها وما يفترق عنها مـن قواعـد, ومحاولـة معرفـة الـوارد والمـورود والحـاكم        

ا بضـرورة معالجـة الغمـوض الـذي     يماناً منّإوالمحكوم والمخصَّص والمقيد منها, 
 ـ فروعها بعضها ببعض, وكلّ اكتنف جملة من القواعد وتداخل  اًب جهـد ذلك يتطلّ

ة بعيداً عن الاقتباس الأعمى, خصوصاً إذا أخـذنا   في ظلّ اًنظرية تنظيرية فكريعملي
  بالاعتبار أن قواعد الفقه تشكّل منظومة متكاملة فهم بعضها يؤثّر في فهم الآخر. 

التوضـيح لقواعـد الفقـه    وأخيراً اعتمدنا في تدويننا لقواعد الفقه منهج التبسيط و
ولـم  وأمثال ذلـك   <إن قلتَ قلتُ>شكالات التي تنجم عن لغة ومسائله بعيداً عن الإ

ـ التي أثقلت كاهل علـم الاسـتنباط, إ  ل بتلك الإصطلاحات نتوس  ا بسـلامة  يمانـاً منّ
ظهار الفقه بقواعده كمنظومة متكاملة يعضـد بعضـه بعضـاً,    إبعناه في النهج الذي اتّ

خرى في توسيع موردها أو تضييقه, بعيداً عـن تعقيـد الألفـاظ    تعين الاُ قاعدةكلّ و
  غلاق الكلمات وزحمة المصطلحات.إو
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  ـ المنهج الواحد ٣
, الفقهيـة يقوم العمل الموسوعي باتّباع منهج واحد في التعامل مع جميع القواعد 

واحد, وبحثناهـا ضـمن مـنهج محـدد      نهج رغم اختلافها على أساسفتعاملنا معها 
بيان شروطها إن كانت هنـاك شـروط,   ثم بيان مدركها, ثم يقوم ببيان مفاد القاعدة, 

ثم فروع القاعدة, ثم التطرق إلى القواعد التي تلابس القاعدة مورد البحث, ثم ومن 
سـاس ولـم   ما اُستثني منها من فروع, وكنّا قد تعاملنا مع قواعد الفقه علـى هـذا الأ  
يمكن تطبيق  نخرج عنه إلا في بعض الضرورات الفنّية, نعم هناك بعض القواعد لا

تها وقصر البحث فيها, فاكتفينـا ببيـان مفادهـا    المنهج المذكور فيها؛ وذلك لمحدودي
  أو بيان فروعها.

  ـ الاستيعاب ٤
  يمتاز العمل الموسوعي بالاستيعاب, ونعني بالاستيعاب هنا أمرين:

بينهـا علـى   مـن  وعدم الانتقاء  مكانالإتيان بجميع قواعد الفقه بحسب الإ ل:الأو
نا وتتبعنـا  ئأساس ملاك معين, بل الإتيان بها جميعاً, وهذا يعتمد على مقدار استقرا

  وفي كتب الفقه. الفقهيةنا لقواعد الفقه فيما اُلّف في خصوص القواعد ئواستقصا
ي طرحها الفقهـاء فـي القاعـدة؛ لأن ذلـك مـن      الإتيان بمعظم البحوث الت الثاني:

الذي وظائف العمل الموسوعي, لكن مع تلخيص وتهذيب المباحث ضمن المنهج 
بأصـل القاعـدة    ارتباطاً مباشـراً  ترتبط , وعدم الاسترسال في طرق أبحاث لااتّبعناه

  التصنيفات. كثيركما نجد ذلك في 



  

  

  

  

  

  

  المصادر فهرس                                  





  المصادر فهرس
 أبو الحسن علـي بـن أبـي علـي بـن محمـد الآمـدي       الإحكام في اُصول الأحكام,  -١

  براهيم العجوز, بيروت.يخ إ, ضبطه وكتب حواشيه الش)هـ ٦٣٠ (ت
 أبـو جعفـر محمـد بـن الحسـن الطوسـي       الاستبصار فيما اختُلـف مـن الأخبـار,    -٢

حســن الخرســان, تصــحيح الشــيخ محمــد  الســيد, تحقيــق وتعليــق )هـــ ٤٦٠ (ت
  هـ .١٣٩٠, طهران, الطبعة الثالثة, الإسلاميةالآخوندي, دار الكتب 

، تخـريج وتعليـق   هــ)  ٩١١(ت  أبو الفضل جلال الدين السـيوطي  الأشباه والنظائر، -٣
 أبو سليمان، دار الفكر، الطبعة الثالثة. وضبط خالد عبد الفتاح شبل

, تحقيـق  هــ)  ٧٧١(ت  تاج الدين عبد الوهاب بـن علـي السـبكي    الأشباه والنظائر، -٤
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي معـوض، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،     

  هـ . ١٤١١، الاُولىالطبعة 
، هــ)  ٩٧٠(ت  زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم المصري الأشباه والنظائر, -٥

تحقيق وتقديم الـدكتور محمـد مطيـع الحـافظ، دار الفكـر، دمشـق، الطبعـة الرابعـة،         
 م. ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

آل , مؤسسـة  هـ) ١٤٢٣(ت  محمد تقي الحكيم السيد صول العامة للفقه المقارن,الاُ -٦
  .م١٩٧٩البيت, الطبعة الثانية, 

  ., مخطوط, للمؤلّفاُصول فقه المذاهب -٧
محاضرات ألقاهـا الاسـتاذ عبـد الـرزاق أحمـد السـنهوري, مطبعـة        اُصول القانون,  -٨

  م.١٩٣٦ -هـ ١٣٥٤الجزيرة, بغداد, 
 ٨٧١ (ت بدر الدين محمد بن أبو بكر سليمان البكري الاعتناء في الفرق والاستثناء, -٩

, تحقيق الشيخ عادل أحمـد عبـد الموجـود وعلـي محمـد معـوض, دار الكتـب        هـ)
  م.١٩٩١ -هـ  ١٤١١, الاُولىالعلمية, بيروت, الطبعة 
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، أبو طالـب محمـد بـن الحسـن المطهـر الحلـي المعـروف بفخـر         إيضاح الفوائد -١٠
  هـ .١٣٨٨، الاُولى، طبع مؤسسة إسماعيليان، قم، الطبعة هـ) ٧٧١(ت  المحققين

, مؤسسة الوفاء, بيـروت,  هـ) ١١١١(ت  الشيخ محمد باقر المجلسي بحار الأنوار, -١١
  م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية, 

, هــ)  ١٤٠٠(ت  محمد باقر الصـدر  السيدتقرير أبحاث  بحوث في علم الاُصول, -١٢
  .هـ  ١٤٠٥تب الإعلام الإسلامي, قم, محمود الهاشمي, مك السيدتأليف 

 ١٤٠٠(ت  محمد طاهر آل الشيخ راضـي  الوصول في شرح كفاية الاُصول,بداية  -١٣
 -هــ  ١٤٢٥, الاُولـى , تحقيق محمد عبد الحكيم البكاء, المطبعـة سـتارة, الطبعـة    هـ)

  م. ٢٠٠٥
(ت  تقرير أبحاث آية االله حسين البروجـردي في صلاة الجمعة والمسافر,  البدر الزاهر - ١٤

  هـ . ١٤١٦المنتظري, نكين, قم, الطبعة الثالثة,  , تأليف الشيخ حسين علي هـ) ١٣٨٣
محب الدين أبي فيض محمد مرتضى الحسيني تاج العروس من جواهر القاموس,  -١٥

 -هــ  ١٤١٤, تحقيق ودراسة علي شـيري, دار الفكـر, بيـروت,    هـ)١٢٠٥(ت  الزبيدي
 م.١٩٩٤

الكتـب  , دار هــ) ١٣٤٧(ت  الشـيخ محمـد الخضـري    تاريخ التشريع الإسـلامي,  -١٦
  م.١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠العلمية, بيروت الطبعة التاسعة, 

، تحقيـق الشـيخ محمـد    هــ) ١٣٧٣(ت  محمد الحسين كاشـف الغطـاء   تحرير المجلة، - ١٧
 ، الاُولـى ، قـم، الطبعـة   الإسـلامية الساعدي، نشر المجمع العالمي للتقريـب بـين المـذاهب    

 هـ . ١٤٢٢
تحقيـق وزيـادة    ,هــ)  ٨١٦(ت  علي بـن محمـد الشـريف الجرجـاني     التعريفات, -١٨

 -هــ  ١٤٢٤، الاُولـى الدكتور محمد بن عبد الرحمن المرعشلي، دار النفـائس، الطبعـة   
  م.٢٠٠٣

, تحقيـق  هـ) ١٢٩٨(ت  السيد على الموسوي القزوينيتعليقة على معالم الاُصول,  -١٩
  هـ . ١٤٢٢الإسلامي, قم, الطبعة الاُولى, , مؤسسة النشر السيد علي العلوي القزويني
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ق قه وعلّ, حقّهـ) ٤٦٠(ت  أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيتهذيب الأحكام,  -٢٠
, الإسـلامية حسن الخرسان, تصحيح الشيخ محمد الآخوندي, دار الكتب  السيدعليه 

  هـ . ١٣٩٠طهران, الطبعة الثالثة, 
, مؤسسـة  هــ) ١٤١٣(ت  عبد الأعلى الموسوي السبزواري السيد تهذيب الاُصول, -٢١

  م.١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧المنار, الطبعة الثالثة, 
, هــ)  ١٤١٠(ت  روح االله الموسوي الخميني السيدتقرير أبحاث  تهذيب الاُصول, -٢٢

تأليف الشيخ جعفر السبحاني, تحقيق ونشر مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني, 
  هـ . ١٤٢٣, الاُولىقم, الطبعة 

, الشيخ محمد علي بن حسين تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية -٢٣
  ، دار المعرفة، بيروت.هـ) ١٣٦٧(ت  بن إبراهيم

 ١٢٦٦(ت  الشيخ محمـد حسـن النجفـي    جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام, -٢٤
، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعـة  ، تحقيق وتعليق الشيخ عباس القوجانيهـ)

 م.  ١٩٨١السابعة، 
يوسف بـن أحمـد بـن إبـراهيم بـن      الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة،  -٢٥

  ، مؤسسة النشر الإسلامي، قم.هـ) ١١٨٦(ت  أحمد البحراني
, طبعة هـ) ١٢٨٥(ت  دربندىالشيرواني الآقا بن عابد بن رمضان  خزائن الأحكام, -٢٦

  حجرية.         
, دار الكتـاب  هــ)  ١٤٠٠(ت  محمد بـاقر الصـدر   السيد دروس في علم الاُصول, -٢٧

  م.١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦اللبناني, بيروت, الطبعة الثانية, 
، تحقيق ونشر لجنـة إحيـاء   هـ) ١٢٨١(ت  الشيخ مرتضى الأنصاري ,فقهيةرسائل  -٢٨

  هـ . ١٤١٤, ىالاُولالتراث الشيخ الأعظم، قم، الطبعة 
, تحقيـق  هــ)  ١٢٣١(ت  أبو القاسم بن محمد حسن القمي رسائل الميرزا القمي, -٢٩

  هـ ش. ١٣٨٥, الاُولىعباس تبريزيان, قم, مؤسسة بوستان كتاب, الطبعة 
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الميـرزا محمـد بـاقر الموسـوي      في أحوال العلماء والسادات, روضات الجنات -٣٠
  اسماعيليان, قم وطهران., مكتبة هـ) ١٣١٢(ت  الخونساري

 ١٢٣١ت(علي الطباطبائي  السيدرياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل،  -٣١
  هـ . ١٤١٢، ىول، تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم، الطبعة الاُهـ)

أبو جعفر محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى,  -٣٢
  هـ . ١٤١٩، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، الطبعة الثانية، هـ) ٥٩٨(ت  الحلي

محمد بن أحمد بن عبد الرزاق بن علي الفتوحي المعـروف   شرح الكوكب المنير, -٣٣
, تحقيق الدكتور محمد الزحيلي, والدكتور نزيه حماد, نشـر  هـ) ٩٧٢(ت  بابن النجار

  هـ .  ١٤١٣م القرى, مكة المكرمة, الطبعة الثانية, جامعة أُ
، مؤسسـة النشـر الإسـلامي،    هـ)١٢٥٠(ت  مير عبد الفتاح المراغي السيد العناوين، -٣٤

  هـ . ١٤١٧، الاُولىقم، الطبعة 
مرتضـى الحسـيني الفيـروز آبـادي,      عناية الاُصول فـي شـرح كفايـة الاُصـول,     -٣٥

  هـ . ١٤٠٠منشورات الفيروز آبادي, قم, الطبعة السابعة, 
أحمد بن محمـد   البصائر في شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم،غمز عيون  -٣٦

 -هـــ ١٤٠٥، الاُولـى ، دار الكتـب العلميــة، بيـروت، الطبعـة    هــ) ١٠٩٨(ت  الحمـوي 
 م.  ١٩٨٥

، تحقيق ونشر مجمع الفكـر  هـ)١٢٨١(ت  الشيخ مرتضى الأنصاري فرائد الاُصول، -٣٧
  هـ .  ١٤١٩, الاُولىالإسلامي, قم, الطبعة 

، دار هــ)  ٦٨٤(ت  أبـو العبـاس أحمـد بـن إدريـس الصـنهاجي القرافـي        الفروق، -٣٨
  المعرفة, بيروت.

ــة فــي الاُصــول الفقهيــة, -٣٩  الشــيخ محمــد حســين الاصــفهاني الفصــول الغروي
  , طبعة حجرية.هـ)  ١٢٥٠ (ت
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٤٠- الفصول المهمهــ)  ١١٠٤(ت  محمد بن الحسن الحر العاملي ة,ة في اُصول الأئم ,
تحقيق محمد بن محمد بن الحسن القائيني، مؤسسة معارف إمام رضا عليـه السـلام،   

  هـ. . ١٤١٨، الاُولىقم، الطبعة 
دار الفكر, دمشـق, الطبعـة الثالثـة,    , , الدكتور وهبة الزحيليالفقه الإسلامي وأدلّته -٤١

  م. ١٩٨٩ -هـ  ١٤٠٩
، تأليف هـ)١٣٥٥ت(محمد حسين النائيني  تقريرات أبحاث الميرزا فوائد الاُصول، -٤٢

  هـ .١٤١٧الشيخ محمد علي الكاظمي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، الطبعة السادسة، 
أبو محمد عز الدين بـن عبـد العزيـر بـن عبـد       قواعد الأحكام في مصالح الأنام، -٤٣

، ضبط وتصحيح عبد اللطيف حسن عبـد الـرحمن، دار   هـ) ٦٦٠(ت  السلام السلمي
  م.١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠كتب العلمية، بيروت، ال
، تخـريج  هـ) ١٤٢٣محمد تقي الحكيم ت السيد القواعد العامة في الفقه المقارن، -٤٤

، قـم، الطبعـة   الإسـلامية وتعليق وفي الشناوة، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب 
  م.٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩، الاُولى

، تحقيـق مهـدي   هــ) ١٣٩٦(ت  البجنـوردي محمد حسـن   السيد ،الفقهيةالقواعد  -٤٥
  هـ . ١٤١٩، الاُولىالمهريزي ومحمد حسن الدرايتي، دار الهادي، قم، الطبعة 

(ت  أبو جعفر محمد بـن يعقـوب الكلينـي الـرازي     الكافي في الاُصول والفروع, -٤٦
  هـ . ١٣٨٨, طهران, الإسلامية, تقديم وتعليق علي أكبر الغفاري، المكتبة هـ) ٣٢٩

، نشر هـ) ٧١١ت(أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور  لسان العرب، -٤٧
  . هـ ١٤٠٥أدب حوزة، قم, 

، دار القلـم،  هــ)  ١٤٠٣(ت  هاشم معروف الحسني المبادئ العامة للفقه الجعفري، -٤٨
  م.١٩٧٨بيروت، الطبعة الثانية، 

  م.١٩٦٣الكتاب العربي, مصر, الدكتور عبد المنعم البدراوي, دار مبادئ القانون,  -٤٩
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, )هـ ـ ٤٦٠ (ت أبو جعفر محمد بـن الحسـن الطوسـي    ,الإماميةالمبسوط في فقه  -٥٠
  تصحيح وتعليق محمد تقي الكشفي, المكتبة المرتضوية, طهران.  

, تحقيـق أحمـد الحسـيني,    هــ)  ١٠٨٥(ت  فخر الدين الطريحـي  مجمع البحرين, -٥١
  هـ . ١٤٠٨طبعة الثانية, , الالإسلاميةمكتب نشر الثقافة 

 ١٤١١(ت  أبـو القاسـم الخـوئي    السـيد تقرير أبحاث  محاضرات في اُصول الفقه, -٥٢
, تأليف الشيخ محمد اسـحاق الفيـاض, مؤسسـة النشـر الإسـلامي, قـم, الطبعـة        هـ)

  هـ . ١٤١٩, الاُولى
المعروف , نور الدين محمود بن أحمد مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي -٥٣

, تحقيق الدكتور مصطفى محمود البنجويني, مطبعة هـ) ٨٣٤(ت  بابن خطيب الدهشة
  م.١٩٨٤الجمهور, الموصل, 

مصطفى أحمد الزرقا، دار الفكر، دمشـق، الطبعـة العاشـرة،     المدخل الفقهي العام، -٥٤
  م.١٩٦٨ -هـ ١٣٨٧

, المطبعـة  هــ) ١٣٤٠(ت  المـلا حبيـب االله الكاشـاني    مستقصى مدارك القواعـد,  -٥٥
  هـ . ١٤٠٤العلمية, قم, 

 ١٢٠٥(ت  محمد باقر الوحيد البهبهـاني  مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع, -٥٦
  . هـ١٤٢٤, الاُولى, تحقيق مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني, الطبعة هـ)

العربي, حياء التراث إعبد الرزاق السنهوري, دار  ,مصادر الحق في الفقه الإسلامي -٥٧
  بيروت.

 السـيد , تأليف هـ) ١٤١١(ت  أبو القاسم الموسوي الخوئي السيدمصباح الاُصول,  -٥٨
  هـ . ١٤٢٠محمد سرور الواعظ البهسودي, مكتبة الداوري, قم, الطبعة السادسة, 

, هـ) ٤٨٢(ت  , أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الجرجانيالمعاياة في العقل -٥٩
تقديم الدكتور كمال عبد العظيم العناني, تحقيق محمد فـارس, دار الكتـب العلميـة,    

  م.١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤بيروت, الطبعة الاولى, 
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(ت  , أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بـن بابويـه القمـي   يحضره الفقيه من لا -٦٠
الطبعـة  , تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري, مؤسسة النشر الإسـلامي, قـم,   هـ) ٣٨١

  هـ . ١٤٠٤الثانية, 
فريد فتيان, شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة, بغداد, مقدمة القانون المدني,  -٦١

١٩٥٤.  
 أبو عبد االله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبـد االله الزركشـي   المنثور في القواعد، -٦٢

، تحقيق محمد حسـن محمـد حسـن إسـماعيل، دار الكتـب العلميـة،       هـ) ٧٩٤(ت 
  م. ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١، الاُولىبيروت، الطبعة 

, هــ) ١٤١٠(ت  روح االله الموسـوي الخمينـي   منهاج الوصول إلى علم الاُصـول,  -٦٣
  هـ . ١٤١٤, الاُولىمؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني, قم, الطبعة 

, إعداد مجمـع التقريـب بـين المـذاهب الإسـلامية,      المقارن موسوعة اُصول الفقه -٦٤
  م.٢١١٤ -هـ ١٤٣٥ولى, الطبعة الاُ

  ., مخطوط, للمؤلّفنظرية التعدي عن مورد النص -٦٥
٦٦- ة ة العامة للموجبات والعقود في الشريعة النظريصـبحي محمصـاني,   الإسـلامي ,

  م.١٩٤٨ -هـ  ١٣٦٧مكتبة الكشاف, بيروت, 
٦٧- دسمير عبد  العامة للقانون, ةالنظريتناغو, منشأة المعارف, الاسكندرية. السي  
سراج الدين عمر بن علـي بـن احمـد الانصـاري     نواضر النظائر في قواعد الفقه,  -٦٨

, تحقيق السيد يوسف أحمد, دار الكتب العلميـة,  هـ) ٨٠٤(ت  المعروف بابن الملقّن
  م.٢٠١٢ -هـ  ١٤٣٣بيروت, الطبعة الاُولى 

الشيخ محمـد تقـي الـرازي ت    هداية المسترشدين في شرح معالم الدين,  -٦٩
  هـ .١٤٢٠هـ , مؤسسة النشر الاسلامي, قم , الطبعة الاولى , ١٢٤٨

, المكتبـة  هــ) ١٠٣٠(ت  محمد بهاء الـدين العـاملي البهـائي    الوجيزة في الدراية, -٧٠
  هـ . ١٣٩٦الكبرى, قم,  الإسلامية
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(ت  ، محمد بن الحسن الحـر العـاملي  تحصيل مسائل الشريعةوسائل الشيعة إلى  -٧١
  هـ . ١٤١٤، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت، قم، الطبعة الثانية، هـ)١١٠٤

حيـاء التـراث   إعبـد الـرزاق السـنهوري, دار     الوسيط في شرح القانون المـدني,  -٧٢
  العربي, بيروت.

 ٩٨٤(ت  الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي خبار,وصول الأخيار إلى اُصول الأ -٧٣
  هـ . ١٤٠١, قم, الإسلامية, تحقيق عبد اللطيف الكوهكمري, مجمع الذخائر هـ)
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